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طلسم 


كان لابن هشام منزلة سامقة بين معاصريه؛ لا كان له من قدم راسحة 
فى العلم» وباع طويل فى التأليف والتصنيفء وقدرة فائقة على التطويف فى 
هذه الآفاق الرحبةء التى يعيش فيها قارىء كتيه, والمطلم على جليل آثارىء 
وحسبه من ذلك شهادة أبن خلدون؛ وناهيك بها من شهادة حين يقول: +ما 
زلنا ونحئ بالمفوب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية» يقال له ابن هشام 
أنحى من سيبويه. 


ولعل من أهم ما لفت نظر ابن خلدون إلى علم ابن عشامء وجلال 
قدرهء كتابه المغنى, وأغلب الظن أن هفا الكتاب بما له عن منيج فريد لم يكد 
يسبق إليه هو الذى دفم ذلك العالم الجليل. والاجماعى الفذ إلى أن يقول 
قولته المعروفة: وإن أبن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره فى صناعة 
النحوى وكان ينحر فى طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جنى» 
واتبعوا مصطلح تعليمه: فأق من ذلك بشىء عجيبء دالٌ على قرة ملكتد 
واطلاعة . 


ولقد أثار ذلك ف نفسى رغبة دافعة إلى دراسة أبن عشام ومنبجه من 
خلال كتابه المغتى وصولاً إلى أسرار هذا الكتاب الفريد فى تناوله» وقصداً إلى 
تحليله محليلاٌ يصل بينه وبين قراثهء ويقرب إليهم تلك الثمرة المرجوة من 
ورائه. وكانت هذه فى سمرهاء وعلو شانها خير مشجع لى على أن أقدم 
على هذا العمق غير متهيب لاتبعائه» وغير واجف مما قد يلقان فى الطريق من 
عقاب وصعاب . 

وقد كان ما قدرتهء فقد بذلت فيه جهداً كبيراً قبل أن أبلغ منه أرباء 
أو أصل فيه إلى غايةء فها قد بلغت والحمد لله هذه الغلية» فاقدم هذا 
الكتاب للقراء فى ثقة الوائق بالل ومعونته وتوقيقه . 


أقدمه قى مقدمة وتمهيدء وقسمين كبيرين» يشتمل القسم الأول متها 
على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : حيائه العامة. حياته العلمية. 
الفصل الثاى ‏ : اللخروف والأدوات ومتهيجه فى تتاولما. مع الموازئة بيئه وبين 
من كتبوا فيها. 
الفصل الثالث - عرض وتحليل القسم الثانى من الكتاب. 


وبتناول القسم الثان متهجه العام فى كتابهء وذلك فى أربعة فصول: 

الفصل الأول : مصادره. اتصاله بائمة التحاة. 

الفصل الثاني : أتصاله باللغة: والدراسات القراتية والبلاغية والفقهية . 

الفصل الثالث مسكله فى التناول. 

الفصل الرابع :الآصول التى يعتمد عليها ‏ شواهده ‏ 

الخاتمة : وقد سمنتها أهم النقاط التى تناوها هذا العمل وما ذكرته من -جديد 
فيه 


المؤلف 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


يتناول الطحديث عن ذلك العصر الناحيتين السياسية والاجتماعية وكذلك 
الناحية الثقافية ل لذلك من أثر فى تكوين شخصيته عائاً ونحوياً ومؤلفاء 
وهذا لا نريد أن نوغل كثيراً فى ذلك فلا نمسه إلا بالقدر الذى يتصل بصاحينا 
ويظهر أثره فيه . 
اللياة السياسية والالجصاعية: 

كانت مصر- موطن أبن هشام ‏ فى الفترة ألتى قدر له أن يعيش ىف 
خلالها تحت حكم المماليك, وهى فترة تمتد من عام (648 هد 927 م) ففى 
أثناء هذه المدة كان وجود أبن هشام على مسرح الحياة من مبنة (708 هب 
1 هع)ء وقد كانت مصر فى تلك الأيام يمكمها الماليك. البحرية الذين أنيح 
الهم قتل توران شاه بن الملك الأيربى ى عام (648 ع) وقلدوا مه (شجرة 
الدر)ء ولكتهم عالبعوا أن نخلعوها بعد هذة وجيزةء ويخلعها انتمى ملك 
الدولة الأيوبية وبدأ حكم المماليك البحرية . 

وكان فى طليعة حكمهم الظاهر بسرسء وتلاء السلطان قلاووت 
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(709 هد 741 هي وهمكقا نجد أنه فى عهد هذا الآخير كان الجزء الأكبر من 
حياة ؛بن هشامء أمَا الجزء البافى له على قيد الحياة ققد عاش فيه ثمائية من 
أبناء الناصر وأحفاده تتابعوا على الحكم عشرين عاماً من منة (741 هاب 
0 

والفترة الأولى التى عاشها ابن هشام فى ظل حكم الناصر كانت فترة 
طويئة. وتعتير من أزهر الأيام النى أظلت مصر فى عهود المماليك البحرية وقد 
تمكن فيها قلاوون هن إخاد الفتن والقضاء على الدسائس التى كانت من 
سمات هذا العصر المملوكى وغبة فى الحكم وتكالباً على السلطقء كما استطاع 
رد الغزاة من المغول وطرد فلول الصليبيين ائذين كان قد انتصر عليهم صلاح 
الدين فى مواقعه الحاسمةء وأصيح قلاوون يحكم أمبراطورية وأسعة الأرجاء 
تمتد من يرقة إلى ساحل البجر الأجمرء بلغ فيها نظام الحكم مبلغاً جعل 
الشعب ق عهده يحيا حياة استقرار وأمن ورخاء"". ولكن بعد وقاة الناصر 
دلت القولة فى طور آتحر يسيب تعاقب السلاطين على حكم البلاد فى فترات 
عتلاحقة وى سن لا تمكتهم من النبوض بأعباء الحكم, وتبع هذا صراع 
سياسى وتنافس بين الأمراء على الوثوب إلى الحكم والعمل على خلم السلطان 
القائم بالآمر ثم نفيه أو قتله. ٠.‏ وتجتمع هذا شأنه يسوده الغش والحقد واتحلال 
الألاق تلك حال المجتمع من استقرار ساد فى عهد الناص وأظل !ابن 
حشام فى حيأة التحصيل والنضج. ومن اضطراب ساد الحياة بعد هذا العهد 
ولكنَ ركب العلم بعامة: ومسار التأليف عند ابن هشام يخاصة لم يكن ليتأثر 
أو يتوقف بعد أت أمدته ذشعيرة العهد السابق بنشاطه واتبمائه , 

# # * 

الخيياة الثقاق 


بعد سقوط الخلافة العياسية فى بغداد. وبعد أن ساد الخلاف والتفرق 
فى الأندلسء ذلك التفرق الذى بدأ يعصف مملك العرب فيها فاصبحت 


(1) دولة يني قلاووت فى عصر صء 114 
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شمسها تؤذن بالغروب. وأصبح عصر المماليك زاخراً بالعلوم والاداب» فكثر 
العللاءء وانتشرت المدارس ودور العلم حينذاك, ومن أشهرها (المدرسة 
الناصرية) التى أسسها الملك الناصر قلاوون» والمسجد الذى بناه بالقلعة سنة 
8ه ١‏ 

هذ! إلى أن المماليك كانو! يعملون على نشر العلم وتقدير العلياء إرضاء 
للهء وتورّداً إلى الشحب حت يستقر حكمهم» وح لا يتعرض التراث العلمى 
للضياع فى مصر كا حدث فى بغدادء وقد شحجع ذلك على كثرة العلياء 
وانتعاش حركة التأليفء قفصارت عصر مصدر الإشعاع الفكرى فى العام 
الإسلامى كيا شهد بذلك علهاء المتاريخ والاجتساءع90. 


وهكذا نرى عصر ابن هشام حافلا بالعلاء والمؤلفين الذين تعددت 
مؤلفاعهم فى التحو وغيره. فمن مؤلفاهم فى النحو؛ «الارتشاف». اللمحة 
البدريةء» شرح التسهيل. . .» وغيرها لأبى حيان المتوق (745 هع و «شرج 
الآلفيةء شرح التسهيل. . .» وغيرهها لابن عقيل المتوق (769 ه) و «الجئى 
الدانى. شرح الآلفية. . . وغيرسماء للمرادى المتوق (749 هع 

ومن معاجم اللغة وأشهرها دلسان العرب» لابن متظور المتوق 
(711 هم 

ومن كتب التراجم والطبقات (الواق بالوفيات)؛ (نكت الحمياك) تصلاح 
الدين الصفدى (764 هع (الدرر الكامئة فى أعيان الماثة الثامنة). (الإصاية 
فى ييز الصحابة) لابين حجر العسقلاي المتوق (852 ه). 

كذلك نشطت كتابة التاريخ وازدهر هذا العصر بمشاهير المؤرخين ومتهم 
ابن خخلدون المتوق (808 همع صاحب التاريش المعروف» وأبو القدا المتوق 
(732 ه) مؤلف كتاب «المختصر فى أخبار البشرة» وأبن تغرى سردى المتوق 
(874 هع صاحب كتاب «النجوم الزاعرةة, والمقريزى المتوقى (845ه) فى 


(1) انظر ابن خلدون: المقدمةء صن 434 و435. 
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كتاب «المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار» وكتاب «السلوك لمعرفة هوك 
الملوك»”, 

وقد كثرت المألفات فى غير هذا من فقه وحديث وتغسير. . . فسن كتب 
الفقه : (زاد المعاد) لابن قيم الجوزية (751 هعء (الفتاوى الكبرى) لابن تيمية 
رده 

ومن كتب الحديث: (التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب ابن 
الصلاح) لزين الدين عيد الرحيم بن الحسين العراقى المعروف بالحافظ 
العراقى (806 ه). 

ومن كتبه التفسيرء (مدارك السزيل وحقائق التأويل) للسفى 
(740 هيء (التسهيل تعلوم التتزيل) لابن جزى (741 هعء (البحر المحيط) 
لأى حيان النحوى (745 هعء (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير (774 هع . 

وكذلك اشتهر هذا العصر بكتب الموسوعات» وقد بقى ثلاث 
عوسوعات هى كتاب (نهاية الأرب) للتويرى (733 ه) وقد ألفه فى ثلائين 
علدا وكتاب (صبح الأعشى) للقلقشندى (821 ه) فى أربحة عشر جزءاء 
وكتاب (مسالك الأبصار) لابن فضل الله العمرى (749 ه). 

فكأق ببؤلاء العليال وقد أهايت بهم ضمائرهم أن يوا لتعويض كل 
ها يمكن تعويضه من تراثنا المفقود على أيدى المخول اللين ألقوا به فى نهر دجلة 
سنة (656 هد /1258م), فكان ذلك عاملا قوياً يبعث عل النشاط الى 
آلفيتاه إلى جاتب ما كان يتسم به العصر عن تشجيح أشرنا إليه. 


(1) شحاتة عيسى ! القاهرة صل 172. 
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الفسم الأو 3 


حبانه 
الأدوات وبنبحه ليها 


المرض رالتحلسل 


جاته العامه 


نسسه ولقبه: 

هو عبف الله ين يوسف بن عبد الله بن يوسفف بن أحد سن عيد الله بن 
هشام جمال الدين أيو محمد التحوى الأتصارى المصري9؟. 

ويعرف ابن هشام بنسبته إلى الأنصارء فيقال له أبن هشام الأنصارى» 
ثم هو منسوب إلى الخزرج أيضا فى يعض المراجع © 

واشتهر ابن عشام أيضاً بلقب (جمال الدين). وقد ذكر هذا اللقب فى 
صدر أغلب مصتفاته. 
كنينه وشهرته: 

يكتى بأى محمد©» ولكنه اشتهر دبابن هشام؛. ويشاركه فى هذه الشهرة 
كثيروت متهم : 
(1) ابن حجر: الدرر 308/2. 


(2) حاشية الأمير على المغنى 2/1. 
(© السيوطى : البقية ص 293. 
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ولده محب الدين محمد بن عبد الله بن يوسفا بن هشام”؟: وحفيده 
شهاب الدين أحمد ين عبد الرحن©: وحفيده الآخر جمال الدين' عبد الله بن 
محمد وسيطه» محمد بن عبد الماجد العجيمى©». وآخرون أشهرهم: 

محمد بن يحبى بن هشام الخضراوى التحوى الأندلسى”7) ومحمد بن 
أحجمد بن هشام اللخمى9, وعبد الملك بن هشام الحميرى المعافرى صاحب 
السيرة7. ولكن يميّره عن هؤلاء نسبته إلى الانصار. 
مولده ونشأته + 


ولد فى القاهرة سنة (708 هم (13309 م) كيا تصرح أغلب المراجع الى 
بين أيديناء وهناك من أصحاب المراجم من -حدّد اليوم والشهر الذى ولد فيه 
الرجلء فيقولون إنه ولد فى يوم السبت خامس ذى القعدة 708 ه الموافق 
أبريل/ مايو 1309 مع وهذه دقة حمودة ولكنها غير ذات بال فى عوضوعنا. 

ويبدو أن أبن عشام نشأ نشأة عادية فى أسرة متواضعة لم يكن لأفرادها 
شىء كثير من الخنى والجماهء ولو وجد شىء من ذلك لأنبأتنا يه المراجع الى 
بين أيدينا. 

وتدلنا آثار ابن عشام وكثرة اطلاعه على العلوم المختلفة على أنه طلب 
العلم فى سن مبكرة» ونشا نشأة الطلاب النابيين» فبد] طفولته بتعلم القراعة 
والكتاية فى مساجد عصر وكتاتيبها كغيره من طلاب العلم فى عصره. ثم اهتم 
بدراسة العربية والعلوم الدينية مئذ صغره فبعد أن سحفظ القرآن الكريم لازم 
(1) البغية ص 62 
03 السخاوى: الضوء اللامع 91/77, 
(3) المرجع السابق 54/5 57. 
(4) البنية مى 68. 
(5) الموجع السابق» صن 115. 
(6) المرجع نفسهء ص 19 حاشية الأمير على شرح الشذورء ص 3 
(0 المرجع ئقسةء صن 315. 
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كبار الشيوخ فتلقى عنهم ختلف العلوم كا سيأق. وقد أمّلته هله النشأة 
العلمية إلى أن تكتمل له شخصية العالم الغذ والمؤلف الذى لا يشق له غبار 
فذاع صيته ونال شهرة لم يحزها غيره من معاصريه. 
أسرته + 
لم تحدثتا امرجم حديئاً ذا غناه عن أسرة ابن هشام, فلا نكاد نمرف 

شيئأ عن والديهء وآلهء فلعلهم كانوا من أوساط الناس ولم يشتهر لهم آمر 
يحمل التاريخ على أن يذكرهم أو يسجل ما يتصل بهم من آثار وأخبار» قاين 
هشام ‏ فيا يبدى- من العصاميين الناببون الذين لم يستمدوأ الشهرة من غيرهم 
بل كاتوا عمادا يستند إليها الخالفون من أبنائهم وأحفادهم. 

فلعل أسرة اين هشام هى التى عرقت به ونبه شأها لنباهة شأنه. 

أما أولاده فكان له ولدان: أكبرهما هو محمد وثقبه (محب الدين) وكنيته 
ككنية أبيه كيا أشرناء ومولده سئة (750 هع. وكان هر أيضاً نحرياً محقفاً تابه 
الشأنء فإذا كان أبوه عد وصغه ابن خلدون بأنه أنحى من سيويهء فإت هناك 
من وصفه هو بأنه أنحى من أبيه» وقد درس على والده وغيره من النيحاة 
والعلاءء وكأنت وفاته سنة (799 ه)20. 

أنجب محمد هذا ابنأ هو عيد الله وقد نشأ يتيأء وحفظ القرآن 
والألفية» ودرص الفقهء وجلس للتدريس والفتياء وتوق سنة (855 ه). 

أما التجل الآخر لابن هشام فهو عبد الرحمن. ولقبه تقى الدين ول 
نجد فى المراجع شيثاً ذا بال عن حياته وترجمته, 

وقد أنجب هذا الابن ولدين: أوفما: محمد بن عبد الرحمن ملقب بولى 
الدين» وقد قال عنه صاحب الضوء اللامع؛ إنه حفظ القرآن ويعض الكتب 
الأخحرى كالعمدة؛ ونم يكن من المتخصصين فى علم النحو وجل أهتمامه كان 
بالتجارة» وكان تاجرأ أميئاً ذا ورع ودين» توق ستة (866 هع 


'(1) السيوطى : حسن المحاضرة» 331/1 البخية ص 62. 
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والآخر هو أحد ين عيد الرحن اللقّب بشهاب الدين: وكان اشتغاله 
بالعلم أكثر من أعيهء وكان من امبرزين ى يعض العلوم العربية والدينية, 
وهو أحد شيوخ (علاء الدين محمد بن محمد البخارى من كبار فقهاء 
الحنفيّق) ومن مؤلفاته حاشيته على توضيح جده ابن عشام”! توفى سنة 
(835 هم 

وإذا كان لابن هشام أسفاد آخرون تحدث عنبم السخاوى فى الضوء 
اللامعء وذكر مشاركتهم فى العلم والمعرفة7ء فإنه قد أشار السيوطى إلى سبط 
له هو الشيخ شمن ألدين محمد بن عيد الماجد العجيمى الذى سيقت 
الإشارة إلى أن كنيته عى كنية جده (ابن هشام) وكان عاما بالفقه والنحو 
واللخة0©. ترق سنة (822 هم , 

هذا أهم ما تسجله المراجع من كلام فى أسرة أين هشام؛ وهو يتمثلٍ 
كا نرى قى الحديث عن نسله من بتين وحفدة, وكم كنا قود أن نعرف شيئاً 
عن آصوه التى إليها ينتمى لا عساه أن يكون له من أثار فى نكسوين 
شخصيتهء ولكن حسبنا ما ذكرناه عن بيثته بوجه عامء فإنها تلقى شيئاً من 
الضوء علق حياته وعلمه وآثاره. 
خلقه وفضله: 

أشادت كتب التواجم با كان عليه ابن هشام من خلق كريم”. فقا 
كان يتسلى حقا بخثق العلياءء كان جم التواضع سحى النفس بارأ بأله شفيقا 
بالئاس» رحيياً بالضعفاء, دمث الأخلاق, عفيف الجوارح» يتصف بالصدق 
والجد والنشاط والمثابرة والمصابرة. 


() الضوء اللامعء 329/1 

(2) المرجم السابق » 108/1 259/9 . 

(3) البغية» صن 68. 

(4) امربجح نقسه والصفحة نفسها. 

(5) انظر ؛لشذرات لاين التعماد, 192/4 الدرر 308/2, 
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وكان كثير من هذه الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة خير معين له على 
ها أخذ به تفسه من التسحصيل الذّى بلغ به قمة المجد العلمىء وأفضل 
مساعد على أن ينتج من الآثار العلمية ما يعلو يه شأنه بين من عاصره من 
عامة الناس ونخاصتهم . 
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حيات العلميه 


اشيوخه: 


تلمذ ابن هشام لمشاهير علياء عصره تمن عاشوا فى مصر قيلة العلياء 
وطلاب العلم آنذاك من المشرق والمغرب. 
ومن أشهر هؤلاء الشيوخ: 

* شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحلء الذى كان يعتز ابن حشام به 
وبعلمه اعتزازا كبيرأء وكان يطريهء ويعرف له قدره.ء ويفضله على معاصره 
أبى حيان20 وغيره من الحلياءء توق سنة (744 ه)0©, 

* تاج الدين الفاكهانى عمر بن علء وقد سنة 654 هء وهو أيضاً من أجل 
شيوخ ابن هشامء وقد قرأ عليه بعضص كتبه فى النحوء وأفاد منه فائدة 
جليلة؛ توق سنة (731 ه00 

(1) الذرر 401/2, 


امرجم السايق والصفحة نفسها. 
(3) ا مرجع نفسه 309/2 اليغية ص 262 شذوات الذهب» 9/6. 
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* تاج الدين على بن عبد الله التبريزىء ولد سنة (667 هع كان جل اشتغاله 
بالحديته» وله فيه مصنفات وختصرات وحواش جليلةء وقد انتفع ابن 
هشام كثيراً بعلمه ومصنفاته توق سنة (746 ه)" , 


* شمس ألدين أبو بكر محمد ين السراجء ولد سنة (670 ه)» وكانت له 
عناية بالقراءات وتعليم القرآنء وأفاد منه كثير من الطلاب» توفى سنة 
7477 ها 

* بدر الدين محمد بن جماعة. ولد سنة (639 همع2 كان قوى المشاركة فى 

الحديث عارفاً بالفقه وأصوله©» توق ستة (733 هع ©. 

# وأبو حيانء آثير الدين محمد بن يوسف بن عل بن يوسف بن حيان 
الأندلسى الغرناطى + وكان من كبار العلياء بالعربية والتفسير والتراجمء ولد 
فى غرناطة سنة (654 هع وتنقّل ستى أقام بالقاهرة. ودرس عليه كثيرون» 
وسمم منه أبن هشام ديوان زهير بن أي سلمى . 


ويذكر صاحب الدرر أنه لم يلازمه ولا قرا عليه وتقل ذلك عنه 
صاحب الشذرات) والسيوطى فى البنية. 

قلا يكاد إصحاب التراجم يذكروثه بين شيخ ابن هشام» وابن هشام 
نفسه ينكر عليه آستاذيته وله عنه مواقف ينال فيها منه. 

ولكنا آثرنا ذكره بين شيوخ أبن هشامء وإن كانت الفائدة التى تلقاها 
منه أدنى كثيراً ما تلقاه عن غيره. 


(1) الشذرات» 148/6. الدررء 72/3 
2 الشثيرات 152/6» البغية من 101 الدرر 232/4. 
(23 الدرو 282/3 
©) الشذرات». 105, 
5١‏ الدرر, 2308/2 308 
الششراتاء 193/6. 
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علمه وتشاطه العلمى + 


تشير المراجع إلى أن ابن عشام أشتغل بالدرس عنل صباء. وأفاد من 
شيوضيه عدا جنا فاق فيه أقرائه. وبعد إن بذل ما بذل فى الدرس والتحصيل 
ترج على أيدى هؤلاء الشيوخ الأجلاء. وما أن جاوز مرحلة الشباب المبكر 
حتى صار من العلياء الأثبات . ول يلبث أن بر شيوخه بسعة علمه واطلاعه 
وكثرة تصانيفه وإقبال الطلاب على الإفادة منهء فإذا لشاطه العلمى يأخذ 
اتجاهين عظيمين كان فى كل متها طويل الباع بصورة تبدو جلية فى تلك 
المصنفات من ناحية الكم والكيف جميعاً. وفى أولثكم الذين أفادوا من علمه 
وصاروا بعده من أفذاة الرجال وهم فى الحق - أكثر من أن تحصيهم عدأ 
ولكن حسبنا أن نشير إلى بعض هؤلاء الذين تبوّؤ وا بعد ابن هشام منزلة 

علمية رفيعة. 

فإليك من هؤلاء الطلاب: 

* نجله محب الدين؛ محمد بن عيف الله بن يوسفه بن هشام» ولد سئة 
(750 ه): ويقول عنه السيوطى إنه كان أوحد أهل عصره فى تحقين 
النحوء وكان أتحى من أبيه. 

وقد قرأ على والده وغيره من العلياء الأجلاء كالتقى السيكى واين 
عقيل والقلانسى وا ميدومى وغيرهمء وروى عله الحافظ ابن حجر» توق 
سنة (799 هع 


»* ابن الملقنء» سراج الدين عمر بن أبى الحسن المصرى. ولد سنة (723ه). 
أخذ العريية عن ابن هشام وأى حيان وابن الصائغ وقد برز فى علوم 
كثيرة» وتفقه وأفتى ودرس وحدّث, وله مصنفات كثيرة» يذكر صاحب 
الضوء اللامع أنا بلغت ثلثمائة مصنف وتسب إليه السخاوى شرحاً على 
ألفية اين مالك. توق سنة (64ههم) © 


(1) البغية. صن 62, حسن المحاضرةء 3533/1. 
(2) الضوء اللامح 6 وما بعدهاء الشذرات آ/قة, 145 
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* عبدالخائق بن الفرات» تلمف على ابن هشام فى العربيةء وكان محدثاً وبارعاً 
فى فقه المالكيةء توق سنة (3794ه)©2, 
» جمال الدين محمد بن أحمد النويرىء ولد سنة (722 هع نسية إلى النويرة 
يمصرء يسوق ابن العماد أنه أذ العربية عن اين هشام وكان فصيح 
العبارة لستاء عالاء فقيهاً, قاضياً توفى سنة (786هم. 
» على بن آبى بكر بن أحمد البالسى المصرى نور الدين التحوىي. أخذ عن 
ابن حشام والإسنوى وغيرهماء توف ستة (767 هع 
اتصائيفه . 
كان ابن هشام طيلة حياته مكيأ على الكتابة والتصنيف فى متلف 
العلوم. فكتب كثيراً من المصتفات بلغت الخمسين مصفاً فى التحو والصرف 
والتفسير واللغة, وغيرها. . . ولكن أعم كتبه هى تصاليفه فى النحوء وإليك 
ثبتا بكتبه التى وصلت إلى أيدينا مخطوطة أو مطبوعة وكتيه التى عدت عليها 
عاديات الأيام ولكنا عرفناها من خلال الكتب والمصادر التى ألمعمت إليها أر 
نقلت شيئا عنهاء وإليك أهم هذه الكتب مقسّمة على أساس هذه التقسيمات 
الثلاثة : أولاً : كتبه المطبوعةء ثائياً : كتبه المخطوطةء ثالئاً : كتبه المفقودة. 


أولاً - أعم كه الطبوعة: 
1 كتايه منبى الثبيب عن كتب الأعاريب2: 

وقد صلف ابن هشام مؤلفاً بهذا الاسم مجكة المكرمة عام 749 هء 
وفقده وهو فى طريقه إلى مصر ثم عاد إلى الحرم سئة 756 هء فأعاد تصتيفه 


(1) الشفرات» 333/6, 

© الدررء 33 البغية. اص 330. 

(3) أنظر كشف الظئونء 1751/2 1752ء وقيه تفصيل لشروح وحواشى المننى» الشذرات 
192/6 الدرر 309/2 دائرة اللعارف الإسلامية 296/1 . 
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بهذا الاسم. وهذا الكتاب. هو قمة كتبدء وهو موضوع هذه الدراسة من حيث 

المنيجء فتكتقى الآن بأن نتحدث عنه بإيجاز فى طليعة حديثنا عن هله 

المصئفات . 
حظى المغنى باهتمام كثير من العلياء فى مصر وغيرهاء ولعل شهادة ابن 

خلدون لابن هشام كانت بصدد عذا الكتاب. 
ومن مظاهر هذا الاهتمام تلك الشروح والحواشى التى تدور فى فلكه 

وألقها أصحابها شارحين له ومعقبين عليه ومن أهم هذه الشروج: 

أ -شرح الشيخ محمد بن أبى بكر الدمامينى (828 ه)ع, ويتسم هذا الشرح 
بكثرة نقده لابن هشام وتعقبه إيأه» وصل فيه إلى حرف الفاء وهو 
مطبوع مع حاشية الشمئى بالمطبعة البهية بمصر. 

ب شرح القاضى مصطفى بن حاج حسن الانطاكى 1 ه) وقد أستقاد 
فى شرحه هذا من شروح سابقيه قجاء شرحه شرح شاملا مفيداء وهو 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق نحت رقم عام 8485. 

جد شرع أحد بن محمد الحليبى المعروف يابن اللا (ثيق فى حدود 
1003-990 ه)ء واسم هذا الشرجح إمنتهى أمل الأريب من الكلام على 

مغتنى اللبيب) وهو لا يزال تخطوطأً وكثيراً ما يشير الأنطاكى إليه فى 
شرحه. 

د -شرح وحى زاده (1018 هم وقد وصفه صاحب كشفه الظنون بأنه 
شرح مفيد -جامع قى ستة مجلدات؛ سما (مواهب الأديب فى شرج 
مختى اللبيب) وهو من الشروح المخطوطة وكثيراً ما يجيل عليه 
الاتطاكى . 
هذا وللمؤلف نفسه شرحان هما: 


شرح الشواهد الصغرى. شرح الشواهد الكبرى. وهما شرحان لشواهد 
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وثمة شرح آخر مطبوع لشواهد المغتى وهو لجلال الدين السيوطى» 
سمّاء (فتح القريب) فى بجلدين . 

وشرح لآبيات المغنىء للبغدادى صاحب الخزائةء سماه (شرح أبيات 
مغتى اللبيب)- أوفى من شرح السيوطى ‏ وهو مطيوع عققاً فى (ثماق 
مجلدات). 


ج# ا## 


ما عن حواشى المغنى فمن أهمها ما يل: 


1 -حاشية الشمق (872 هع وهى حاشية مطبوعة سّاها (المنصف من 
الكلام على معنى ابن هشامعء وكيا يبدو من اسمها نجده قد دفع عن 
أبن هشام غيها كثيراً من تعقيّات الدمامينى إياه. 

ب حاشية الأمير (1232 ه) وهى حاشية طبعت طبعتين بالقاهرة مصاحبة 
للسننىء وهى من أجل حواشى المغنى وقد وصقت بأنها أشهر كتيه. 
جب حاشية الدسوقى (1230هع وهى حاشية مطيوعة مع المغنى فى مجلدين 

(طبع القاعرة) , 
2- أوضح المسالك» إلى ألفية ابن مالك: 


وهو شرح للألفية اشتهر باسم (التوضيح) على أمساس ما ذكره المؤلف 
ق مقدمته وهذا الشرح من م شروح الآلفية» فقد استطاع أبن هشام أن 
يوضح به ممانيها ويحلل تراكبيهاء ادو ا ا سن 
جهدا فى ترتيب أبوابه وتفصيل ما أجمله الناظم أو إضاقة ما عساه أن يكون قد 
أغقله ‏ 

وهذا الششوح غير ممزوج بأبيات الألفية بل هو شرح مستقل يبدو كيا لو 
كان تصنيفاً قالياً بذاته ثولا ما نه عليه اين حشام فى مقدمته من أنه شرح شام 
ولولا إشاراته بين الغيئة والفينة إلى الناظم فى ثنايا كتايه. 
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وقد وجد هذا الكتاب عناية كبيرة من العلماء. فإلى جائنب شرح 
المصنف له قام بشرحه أيضا محمد محيى الدين عبد الحميد الذى قام بتحقيقه 
وسمّاه (عدة السالك إلى تحفيق أوضح المسالك). ومحمد عبد العزيز النجار فى 
شرحه (ضياء السالك إلى أوضح المسالك). والشيخ خبالد الأزهرى ق حاشيته 

ل (بالتصرييح بمضمون التوضيح). كبا شرحه الأشمون شرحاً ينقل عنه 

الصبان أحياناً فى حاشيته . 

3 الإعراب عن قواعد الإعراب© : 

وهو كتاب صغير الحجم لا يعدو كونه رسالة مختصرةء ولكنه مع هذا 
عظيم النفع بالخ الأحمية» تناوثه ابن هشام فى أربعة آبواب: 

ألباب الأول : الجملة وأحكامها. 

الباب الثاتى : فى الجار وللجرور. 

إلباب الثالث : قى تفسير كلمات محتاج إليها المعرب. 

إلباب الرابع : فى الإشارة إلى عبارة حررة. 

وهذا الكتاب عليه شروح كثيرة أشهرها: 

* شرح الشيخ خالد الأزهرى (905 هع وعليه حاشية للشنوان مطبوعة 
وقد سعّى هذا الشرح (موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب).. وهو شرح 
ممزوج بلمتن» ومنه نسخة نخطية فى مكتبة الأوقافه ببغداد برقم 1271 
وأخرى برقم 21397 ونستة فى مكتية المسجد الحرام برقم 309/ حو وعى 
ضمن مجموعة رسائل. 

» شرح الكافيجى (798ه): وهو شرح مفصول عن المتن: ومنه نسخة فى 
مكتية الحرع المكى برقم 152/ نحوء ونسخة فى مكتبة الأوقاف ببغداد تحت 
رقم 1268 


() انظر الصبان» 4/2ها. 
© دائرة المعارف الإسلامية, 296/1 297, 
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*#شرح أحمد بن محمد الزيل (1006 ه) سمّاه (حل معاقد القواعد اللاق 
ثيعت بالدلائل والشواهد) . 
» شرح أى عبد الله بن أبى بكر ين جماعة الكتائى (819 ه). وهو شرح 
مختصر ممزوج يالمتن. 
وهناك شروح أخرى لهذا الكتاب متها : 
شرح جلال اللدين المحلى (864 هعء وشرح تور الكين العسيل 
(990 هيء وشرح السخاوى (902 ه). 
وعلى الكتاب منظومات منها: 
نظم البرزنجى (1254 هع المسمى (الإعراب فى نظم قواعد الإعراب) ‏ 
ونظم ابن المائم (815 هع المسمى (تحفة الطلاب). وقد شرح هذ! 
النظم المؤلفب نفسه. 
4 قطر التدى وبل الصدى: 
وهو مقدمة موجزة ق ألنحو نشرت عرات عديدة؛ وقد شرحه كثير من 
الشراح . 
5 شرح غطر التدى وبل الصدي©: 


هذا الشرح للمؤلف نفسهء وهو أتم الشروح الى قام بها التحاة عل 
هذا الكتاب. وقد حاز هذا الشرح شهرة كبيرةء ونشر عدة مرات فى مصر. . 
فى سنة 1253 هن وصنة 1282 هء وكلتاهما فى مطبعة بولاق» كبا نشر بالقاهرة 
اسنة 1274 هاء ثم نشر بشرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجى ى جزءين سنة 


(1) الدرر 309/2. الكشف 1352/2, دأئرة المعارف الإسلامية 296/1 هديسة العارفين 
اإككة. 
© دائرة للعارف الإسلاميق 2296/1 297 الددرر. 2309/2 هنية العارقين» 465/4. 
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(1377 ه/1958 .6 ثم بتحقيق معمد حبى الدين عبسف الحميد سنسة 
(1383 هع. . كيا نشر بتونس سنة (1381ه/ 1963م), 

ولأهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية نشره مترجاً إلى الفرنسية العام 
المستشرق الفرنسى جوجيبه طيعه فى ليدن سنة (1305 هر 1887 م). 

وشرح قطر الندى المذكور عليه حاشية للسجاعى أحمد بن أحمد 
(1197 هع وهى مطبوعة فى مصر وتونس . 
6 ششور الذدهب؟: 

كتاب نحوى موجزء وإن كان أكش توسّعاً من كتايه القطرء وهو كتاب 
جليل معول عليه فى التدريس فى كثير من المعاهد المهتمة بالدراسات العربية. 

وقد شرحه كثير من المنحأة. مهم بدر الدين حسن القدسى الخلبى 
(836 هم وسمّى هذا الشرح (شرح الصدور بشرح زوائد الشذور) وزكريا 
ابن ميد الأتصارى (911ه) وسمى شرحه (بلومٌ الأرب لشيرح شدذور 
الذهب). 

وشرحه السيوطى (911 ص وسمى شرحه (الزيور على شرح الشذور). 
ومنه تسم مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم: (89. 889, 1147/ 
نحى). . كا تظمه كثيرون - 
7- شرح الشذور ©:: 

وهو شرح لابن عشام على كتابه (شذور الذهب) السابق ذكره: وقد 
طبع هذا الشرح طبعات فى مصر: بالقاهرة سئة (1253هم. وسئة 
(1305 هعء وطيع عطبعة بولاق عام (1282هع. 


وظهرت آخيراً نشرة منه محققة وهى الطبعة الحادية عشرة فى سلة 


(1)الكشف 1029/2 إيضاح للكنون 42/2: هدية العارقين. 26/1. 
(2) دائرة اكمارف الإسلامية. 296/1 297» إيضاح المكنوثء 42/2 
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(1388 هار 1868 م2 بالقاهرة , قام يتحقيقه محمد حمبى الدين عبد الحميد 
وسمّى تحقيقه ذاك (منتهى الآرب بتحقيق شرح شذور الذهب). 

وهذا الشرح له قيمة علمية فأئقة تجعله فى مرتبة الصدارة بين الشروح 
الأخرىء فقد تم به أبن هكام شواهد الشذورء ووضّح عبارتهء وم 
شوارده: والتزم فيه بإعراب شواهد المتن جميعهاء وشرح الغريب من ألفاظهء 
كيا أكثر فيه من التدريبات المفيدة للطلاب. 

وعن أهم حواشيه. حاشية الأمير (1232ه) الذى سبق أن أشرنا إلى 
حاشية له على المغنى. . وحاشية الأمير على الشذور هى حاشية مطبوعة بمطبعة 
دار إحياء الكتب العربية (عيسى البلى الحلبى صر). 
8 موقد الأذهان وموقظ الوستان90: 

وهو كتاب تعرض فيه لكثير من مشكلات النجر. ويوجد فى دار الكتب 
المصرية وى مكتبق باريس وبرلين . 
9 كتاب «الألغاز»© أو رألغاز ابن هشام»: 

وهو كتاب فى مسائل نحوية عويصة ألَفه خزانة الملك الكامل وقد طبع 
بالقأهرة سنة (1304 ه/ 1322 همع ولعله هو تفسه كتاب موقد الأذهان 
وموقظ الوسنان السابق ذكره كما جاء فى بعض المراجع. . فيسوق إسماعيل 
البخدادى فى هدية العارفين. وى إيضاح المكنونء أن 'موقد الآذعان وموقظ 
الوسنان هو المشهور بألغاز ابن هشامء أى أنهما عنده كتاب واحد لا كتابين 
وقبله تجد صاحب كشفف الظنون يشير إلى أنبها كتاب واحد. 

ومع ذلك نجد بين المراجع من يذكر أن كلا منهها كتاب متفصل عن 
الأخرء وهكذا ألفيتهها فى دائرة المعارف الإسلامية. 


(!) إيضاح الكئون. 601/2» دائرة المعارف الإسلامية 296, 297. 
(2) المرجع السابق. 296/1 297 هنية العارفين 465/1 إيضاح المكترن . 607/2. 
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9 شرح اللمحة البدرية © 


واللمحة كتاب ختصر فى التحو لأبى حيان جعله فى سبعة أبواب وعو لا 
يزال مخطوطاً ومنه نسخة بدار الكتب المصرية برقم (1050/ نح . 

وقد شرح الشمحة كثيرون» ومن أهم من شرحرها ابن هشام فى كتايه 
(شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية) وسمّاه الشوكاق (الكواكب 
الدرية فى شرح اللمحة البدرية) وقام بدراسته وتحقيقه الدكتور هادي نهر 
وطبع بمطبعة جامعة بغداد سنة (1397 هر 1977 م)» وقد أشار ابن هشام ى 
مقدمة هذا الشرح إلى أسميته مشيرأ إلى وجوه تقص أو قصوو فى المتن وذلك 
حين يقول: 

وهذه نكت حروتها على اللمحة البدرية فى علم العربية لأبى ححيان 
الأندلسى . مكملة من أبواءها ما نقص ومسيلة من أذياطا ما قلص». 
1 فوح الشذا فى أحكام كذا: 

الشذا فى أحكام كذا. هو كتاب موجز لأبى حيان التحوى© وهو 
كتاب مفقود أشار إليه أبو حيان فى «ارتشاف الضرب من لسان العرب» وق 
شرح التسهيل لابن ماك . 

أمَا (فوح الشذا) نهو لابن عشامء وقد ألفه إكمالاً وشرحاً لكتاب 
الشذا المذكور (طبع محققا فى بغداد سنة 1963 م0 
2 شرح بانت سعاه: 

وهى قصيدة فى مدح الرسول 85 قالها كمب بن زهير الشاعر السشلمى 
والصحاي المعروف. 


(1) الدررء 309/2 هدية العارفين: 463/1. الكشفه 1561/1 (قام بعحقيق هذ! الكتاب 
الدكتور هادى نهر وطبع بمطبعة «جامعة بغداد سئة 1977م6. 
(2) دائرة تلعارف الإسلامية :/296. 


وقد شرحها اين هشام شوحاً واقياً فى سنة 756 هل وعنى بطبعه 
المستشرق جويدى فى ليبج منة (1871م), ثم طيع باثقاهرة مرثين» إحداهما 
سنة (1304 هعء والأحرى سنة (1307 ه)". وعلى هذا الشرح حاشية 
للبخدادى صاحب اليزاتة (1093ه). 
ثانياً : أهم كتبه المخطوطة: 
1- مختصر الانتصاف من الكشاف: 

وقد سهّاه (تلخيص الانتصاف من تفسير الكشاف)ء وكتاب الانتصاف 
هذا هو لابن المتير الاسكتدرى يرد خيد على الآراء الاعتزائية التى الحتواها 
والكشاف» للزغشرى. 

والانتصاف نفسه مطبوع. أما تلخيصه لابن هشام قهو لا يزال 
عغطوطاًء وقد ذكرت دائرة المعارف الإسلامية أنه موجود فى مكتبة برلين برقم 
ليق" 
2 تلخيصى الشواهد وتلخيص الفوائد: 

ويعتى بالشواهد شواهد الألفيّة. ففى كتابه هذا يكرح هذه الشواهد. 
ويتخلل هذا الشرح بعض الأحكام اللغوية والنحوية» ويوجد من هذا الكتاب 
انسخة بداو الكتب المصرية يرقم (18 ش». 
3 الجامع الصغير فى التحى: 

وتوجد مله لسلخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية برقم (669.. تحو 
تيسور ومنها صورة ممعهد المخطوطات بالقاهرةء ويتقل محقق كتاب «شرح 
اللمحة البدرية» عن دائرة المعارف الإسلامية» إن هذا الكتاب قد طبع 
بباريس» ولكن ليس فيا أوردته دائرة المعارف الإسلامية ها يفيد ذلّك. وهذا 


رق دائرة المعارف الإسلامية. 298/1. 
2 المرجع اسايق » والصفحة تفسهك الكشف 1471/2. 
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الكتاب عليه شرح عقيد للشيخ إسماعيل بن إبراهيم العلوى الزبيدى فى 
مجلدين2» 5 


4 حواش عل الألفية: 
وهو تعليقات على ألفية ابن مالك©. 
5-رسالة فى انتصاب لغةء وفضقاً, وأيضأ والكلام على هلم جر" 
6- رسالة فى إعراب بعض الكلمات: 
وهو موجود بدار الكتب المصرية تحت رقم (126/ نحو 
7 رسالة فى مسألة (إن رحة الله قريب من المحستين): 
ذكر بها العلة فى تذكير لفظة «قريبه©, 
8 أسئلة وأجوبة فى النحو: 
وهى رسالة فى صفحات قليلة سجل فيها أسئلة سثل عنها فى بعض 
الأسفارء وأجوية أجاب بها عن هذه الأسئلة فى إيماز ويصفها المؤلف بأها 
عميمة التفعء عظيمة الوقع. 
وهذه الرسائة بدار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم (10541- 
عام) © 
6 
9 المياحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية: 
وهو مسائل فى النحو تتصل بالشرطء ومئه فى دار الكتب الحصرية 
() الكشفء 564/1 شرح التصريم؛ 3/1. 
(2© أبن هشام : شوج التمحة البدريةء تحقيق د. هادى عر #1/1, 
(3) السبوطى : الأشباه والنظائر 187/8 205. 
(4) بروكلمان: الفهارس. 
(5 المكتبة الظاهرية بدعشق برقم 17 20 87 الأشباء والنظائر 10/3. 
(6) بروكتمان: الفهارس. 
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نسختان. إحداهما تحت رقم (459 مجاميم) والآخرى (730 جاميع). 
0 أبحاث نحوية فى موإضع من القرآن الكريم: 


وهذه الأبحاث النحوية القرآنية أبحاث موجزة سثل عنها فى يعض 
أسفاره إلى الحجازء توجد هنه نسخة فى دار الكتب المصرية برقم (6426/ 
نحو)ءوق معهد المخطوطات بالقاهرة مصورة له عن مكتية الأسكوريال برقم 1 


4 تشخيص الدلالة فى تلخيص الرسالة: 

أورده بروكلمان (ف الملحق) ومنه نسخة فى مكتبة جامع القرويين بمدينة 
فاس تحت رقم (220)01210. 
2 شوارد المليح وموارد المتح: 

تذكر دائرة المعارفه الإسلامية أنه رسالة فى سعادة النفسء منها نسخة 
ببرلين تحت رقم (2097)ء وقد أورده صلحب الكشف2 غير مسوب إلى 
مؤلفب يعينه» ولكن أورده صاحب الحدية© منسوياً إلى ابن هشام . 
3 رسالة صغيرة فى استعمال المنادى فى قسع آيات من القرآن الككريم : 

تشير دائرة المعارف الإسلامية© إلى وجودها يبرلين تحت رقم (6484). 
4 - رسالة فى كان وأخواتها: 

وهى موجودة بدار الكتب المصرية نحت رقم (697/ نحى). 


85 رسالة فى معاق حرو النجو: 
موجودة بدار الكتب المصرية مت رقم (96/ تدحى . 


(3) بروكلمان ‏ المقحق؛ 16/2. 
© الكشفب: 1065/2 

(3) هدية الحارقين» 465/1 . 
© دائرة العارفاء 296/1 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


ثللثاً > بعض كتبه المفقودة : 


5 رفع الخخصاصة عن قراء الخلاصة: 

وهو شرح آعر للألفية غير كتايه دأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكى» 
وهذا الكتاب ذكره السيوطى فى البغية©. 

ويذكر ابن حجر فى الدرر أنه يقع فى أربعة مجلدات2.. ويصفه 
صاحب الكشف وصاحب اخدية بأنه حواش عل الألفية © وذكره الشوكاق فى 
البدر الطالع©» وذكر أيضاً فى مراجع أخرى 9 . 


2 حواش هل شرح الألفية لابن الناظم . 
3 التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل: 


و (التذييل والتكميل) هو كتاب لأى حيان شرح به كتاب التسهيل لابن 
مالكء وكتاب ابن “شام (التحصيل والتفصيل) هو من جهة شرح للتسهيل» 
ومن جهة أخرى تعقيب على كتاب أبى حيانء وإستدراك 1 فاته فى شرحهء 
ويذكر صاحب الدرر أنه فى عدة مجلدات, وقد جاء قى الأعلام أنه كتاب 
كبير© . 


4- شرج التسهيل: 
التسهيل كتاب لابن مالك. وقد شرحه ابن هشام» ويسوق أبن حجر 


(1) البغية» 293. 

نت الدررء 2309/2 

(3) انظر الكشق. 54/1 هذية العارفين» 463/1 
(4) البدر الطالعء 401/1. 

9) انظرء التصرييح ال3. 

وم الدرن .0309/2 الاعف 147/4 


فى الدرر أنه مسودة ومع إليه ابن هشام فى شرح اللمحة اليدرية9؟ وأشار 
صاتحب الكشف” إلى أن هذآ الكتاب هو نفسه (التحصيل والتفصيل لكتابه 
التذييل والتكميل) وهو فى عدة مجلدات» وله غير هذا على التسهيل عدة 
حواشء» ويذكر الشوكاق أنه لم يبيضه©. 
5 حواش على التسهيل : 

أورده الأزهرى فى التصريح ٠‏ ويشير إلى أنه فى مجلدين*. 
6 التذكرة قى التحو: 

فى عدة مجلداتء ذكره ابن العماد فى الشذرات©: والشيبخ خالد 


الأزهرى فى التصريح”. واين حجر فى الدرر, والسيوطى فى البغية©, 
ونقل عنه فى الاشباه والنظائرء والشوكاق فى البدر الطالع ©. 
7 الجامع الكبير فى التحو : 

وهذا الكتاب ورد ذكره فى كثير من اكراجع كالشذرات لابن العماد 
والبغية للسيوطى 49. والأعلام للزركل93 


(1) شرح اللمحة البدرية. 215/1. 
© الكشف 406/1 

(3) البدر الطالعم» 401/1 
©) التصريح. 25/1 

(5) الشذرات». 192/6 
(6) التصريح» 1/. 

© الدرر 309/2. 

(© البخية: صن 298. 
زه الببر الطالمء عامه, 
(10)الشترات» 192/6. 
(11) البغية, عن 293. 
رون الأعلام + 147/4 


8 رسالة فى أحكام (لى) و (ح): 

ذكره الشيخ خالد الأزهرى فى تصرحدل". 
9 شرح شواهد الجمل: 

وكتاب «الجمل: هذا للزجاجى. شرح ابن هشام شواهدهء وآلم كتاب 
وافدية» إلى هذا الشرم©©. 
0 عمدة الطالب فى محقيق تصريف ابن الحاجب: 

وسماه الأزهرى (عدة الطالب فى تصريف ابن الحاجب),. 
1 شرح أبيات ابن الناظم : 

أشار إليه البندادى فى خزائته وتقل عنه © 
12 شرح الهامم الصغير؛! 

والجامع الصغير هو كتاب فى «ققه الأحناف» لمحمد بين الحسن صاحب 
أبى حنيفةء شرحه أبن هشامء وورد ذكره في الهدية. 

# ا# ا# 


اشعسرة: 
قد يحاول بعص الكتّاب والباحثين أن يضيفوا إلى الشخصية الى 
يقومون بدراستها مزية ثم تتوافر لا أو موهبة لم يكن عا منها حظ كبر ولكن 
من حق البحث علينا أن نسسّجل ما يسلمنا إليه من نعائج دون إفراط أو 
تفريط . 
() التصريجء لال3. 
بن أنظر اهدية, 465/1. 
(3) التصريج ١‏ 3/1 
وي انظر الخرانةء 9/4 
عدية العارفين» 463/1 
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وى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نقول إن ابن هشام لم يثبت لدينا أن 
قد كان له حظ ذو يال من الشعر والأدبء وإن كأن قد شرح بعض القصائد 
الشعرية كالبردة لكعب بن ؤهير والبردة للبوصيرى. 
ولكن هذا وحده لا يكفى فى أن نسلكه فى عداد رجالات الأدب 
ومشاهيرهمء وإن كان من العلاء الأفذاذ المبرزينء هذا ولم برو لاين هشام 
شعر كثير نستطيع من خلاله أن نحكم على شاعريته وأغلب الظن آنه لم يؤت 
فى هذه الناحية موهبة الشعراء: وإنما هى أبيات يقوها هبى أقرب إلى النظم 
مثها إلى الشعر. 
انظر إلى قوله: 
ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل 
ومن لم يذل النفس فى طلب العلا 
يسييراً بيعش دهراً طويلاً أحا ذل 
فمثل هذا الكلام ق لحمته وسداه يمكن أن نطلق عليه ما يسمونه شعر 
العلاء ولعله يذكرنا فى موضوعه بقول الإمام محمد بن إدريس الشافعى : 
ومن لم يذق ذل الت ساعة 
مصرّع ذل الجهل ول حسيساتسه 
وبما يروى لابن هشام من الشعره وربما كان أكثر بعداً عن روح الشعر 
قوله : 
سوه الحساب أن يؤاخة الفتى 
بكل شوء فى األمياة قد أق 
وهكذا يمكن أن تقول فى غير ما حرج . إن ابن هشام لم يكن من 
قرسان هذا الميدان. 


اوشاقسه + 

بعد حياة ابن هثكام الحافلة بهذا النشاط العلمى الضشم لقى ريّه 
راضياً عا قدّمه من آثار جليلة القدرء عظيمة النفع ‏ 

يسوق أصحاب التراجم من المحققين كابن حجر فى «النرن”2 وابن 
العماد الختبل فى «الشذرات»©), والشوكان فى «البدر الطالع»© أن وفلة ابن 
هشام كانت سنة (761 هع» ويوافقهم على ذلك صاحب التصرييم©. 

وقف حذا حذو هؤلاء من المحدثين. . الدكتور عمر رضا كحالة فى 
معجم المؤلفين©. والزركلى قى الأعلام» وكذلك فى داثرة المعارف 
الإسلامية©. لم يخالف عن ذلك إلا صاحب «كشف الظنون» الذى تردد فى 
تاريخ وفاته بين سنة (762 هع)© وسنة (763 ه). 

أما صاحب «الإيضاح واهدية» فقد جح إلى أن وفاة ابن هشام كانت 
اسنة 763 له 2100 . 

وهؤلاء كان يعنيهم تيع الكتب وإسنادها إلى أصجابيا أكثر مما تعنيهم 
تراجم الرجال وتحرى الدقة في مواليدهم أو وفياتهمء كها كان يتم مها أولتكم 
المترجمون الآثيات الدذين ألمعنا إليهمء ولذا نرى أن أدق هذه الأقوال وأصحّها 
هو أن وفاة ابن هشام كانت فى سنة (261 هع, 


(1) الدرر» 309/2 

2 الشترات. 191/6 

(© البعر الطالم» 402/1 

4 التصرييحء 3/1. 

(5) معنجم المؤلفين: 163/6. 

6 الأعلامء 141/4 

© دائرة المعارف الإسلاميةء 296/1, 

(8) الكشف» 406/8, 

9 المرجع السابق ٠‏ 564/1. 

(10) إيضاح المكنون. 422/2 هدية العارفين» 465/64. 


43 


ولنزلة ابن هشام قى المحيط العلمى ٠‏ إلى ها عرف به من خخلق وما 
امعاز به من شخصية فَذَّة نجد لورفاته أثرها فى المجتمع من حوله فقد رثاه 
يعض عارق فضله رثاء وردت آثارة منه فى بعض المراجع التي بين أيديناء 
ومن عيوت هذا الرئاء, رثاء محمد بن الحسن الفارقى المصرى امعروف يابن 
نباتة الشاعر المشهور فى قصيدة منيا: 
سقى ابن هشسام فى الشرى نوء رحة 
يجر على مشواه ذيل غسمام"؟ 
ساروى له من سيرة المدح مسندا 
فيا زلست أروى سيرة اين هنشام 
وى الشطر الأخير تورية بعبد املك بن هشام صاحب السيرة»» وق 
البيتين معأ نستشعر المنزلة الرفيعة التى كانت لابن هشام فى التفوس. 
ومن ورد لهم فيه رثاء أيضاً ابن الصاحب بدر الدين الذى يقول: 
تمن جمال الدين بالخلكد إننى 
لفقهفك عيشى قترحة وتكال2 
فيا لدروس يست عسنها طسلاوة 
ولا لزماكِ لست قفيه جمال 


# ع« 


() اتظر الدرر 0309/2 والبغية ص 294 
© الدرر 3092 , 


المروف والأدوات 


ومتبجه فى تناوها 
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الكتب النى تناولت معاي الخروف 


غم يعمد النحاة الأقدمون- لا سيا قبل الخليل وسببويه ‏ إلى دراسة 
الحروف دراسة مستقلة يفردوت لما أبواباً خاصة بباء بل كانت دراستهم إياها 
غالباً فى غمار أبواب النحو حسب المقتضيات والمناسبات» فلم تكن هذه 
الدراسة حراسة متخصصةء وفوق هذا كانت جزئية لا يعمدون فيها إلى 
الاستقصاء والشمول» وهذ! ما نجده غالياً فى كتب النحو القديمة ككتاب 
سيبويه والمقتضب للميرهء وغيرهما من كتب النحاة المتقدمين. 


ثم اقتضى ناموس التطور أن تنفصل فروع الدراسات العربية بعضها 
عن بعضء فكان الدحو متزج بغيره من هذه الدراسات» ويطلق على الجميع 
علم العربية» ثم يدا النحو بعد هذا يستقل بنفسه ممزوجاً بالصرف» وبعد 
ذلك بدأ الصرف ينشعب عن التحو ويتميّز بموضرعاته التى استقل جهاء 
وكذلك جد أن بعض مباحث النحو نفسه كالخروف والأدوات تأخل وضعاً 
خاصاً: “وأهمية خاصة جعلت بعض النحاة يفردون ها ببحثاً خاصاً ببا فألفت 
فيها كتب كيا نرى فى الحتى الداق وغيره: أو أفرد لا قسم خم من الكتاب 
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تميزت به عن غيرها كما نرى فى كتاب المغنى أو بابأ مستقلا كما فعل السيوطى 
فى الإتقان. 

والبحث فى الحروف والأدوات من حيث عملها وإعرابها وما يتصل 
بذلك هو بحث نحوى صرف. ولكن البحث فى معائيها المختلفة إنما عو ف 
الأصل بحث لغوى من جهةء ولعله يتصل ب والمعاق» من جهة أخرى. وهذط 
ها حدا ببعضن النحاة إلى اعتبار الكلام فيه من قبيل البحث اللشوى ولكنه 
دخل فى النحو على سبيل الاستطراد”؟. بيد أننا لا يمكن أن تقول بالفصل 
ألتام بين الكلام عن هذه الحروف من الوجهة النحوية والحديث عنها من 
وجهة نظر اللغة. فالتحو لا يبحثه قى الآلفاظ خالية من روحها ومعانيهاء 
وهذا فإننا نجاق الحق حين نطلق القول بأن معاق الحروف عى مبحث لغوى 
وآحا تذكر فى التحو استطرادا. 

ولعل أول من كتب فى معاق الحروف كتابة مستقلة من علياء التحق 
واللخة هو الخليل بن أحمد أستاذ سيبويه (170 هع ولكنه يتكلم عن حروف 
الباق وحدهاء وهى الحروف الحجائية ويبين ما عساء أن يكون لاسمائها من 
ععنى ق اللغة كأن يقول: الألف: الرجل الحقيره والجيم: الرجل القوى. 
والباء : المرأة السليطة, . . . 

ويستمر هكذا حتى يأتى على جمبع الحروف مبيناً ما يقابل اسم كل متها 
من معنى. فالخليل لم يتطرق فى بحثه إلى حروف المعاق وبيان أحكامها 
ومعانيها التى تعتينا فى هذه الدراسة. وهذ! البحث الموجز الذى طرقه الخليل 
فى الحروف على هذه الشاكلة هو الذى يبمكنه أن يقال إنه بحث لخوى بعيد 
كل البعد عن المباحث النحوية. فهو بحث فى معاق الحروف الجائية زبمعتاها 
اللغوى المحدود), وليس بحثا فى حروف المعاى. وهذا البحث الصخير وجدته 
مخطوطا بدار الكتب الظاهرية بدمشق (يقع المخطوط فى ورقتين من مجموع 
عدد أوراقه 6 ورقات تحت رقم (010732)©. 
(1) حاشية الأمير على شرح الشدورء ص 74. 
(2) انظر فهرس غطوطات دار الكتب الظاهرية علوم اللغة المربية, صن 161-160. 
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وبعد الخليل نجد رسالة لسيبويه فى الحروف ضمن مجموعة تشتمل على 
الأفعال والتصريف منسوبة إليه'2 وهذه الرسالة صغيرة لا تتجاوز ثلاث 
ورقات ضمتها ثمانية فصول صغيرة تتاول في سبعة متها الخروف العاملة 
وحتمها بقصل إخير عن الحخروف غير العاملة. 
وقد اكتفى بالتمثيل لكل حرف من هذه الحروف العوامل أو اطوامل 
دون أن يلم بشىء من معانيهاء فعلى الرغم من كرتها وسالة مستقلة فى 
الحروف لكنها ليست على النهج الذى نراه بعد عند من كتبوا فى معاق 
الخروف هذه الكتابة اللتخصصة. 
وهتاك روايات عن كتب تحمل اسم (الحروف) ما كتاب للكسائى 
(189 هعء وللمبرد (285 هع ولكن لا نعلم شيئا عن حقيقتها إذ لم يصلنا 
منيا إلا أسماؤ ها. 
أما إلكتب التحوية التى يمكن القول بأتها تخضصصت ق حروف امعان 
وتنأولتها فى دراسة مفصلة عالحت فيها أحكامها ومعائيها وإعرابيا فتتمئل فيا 
يل 
1 تسوق المراجع وصقاً لما يبدو أنه أول كتاب أفرد حروف امعاق بالتاليف 
وهو كتاب محمف ين جعفر التميمى القيروان النحوى المعروف بالقؤّاز 
4127 ه20 
وقد ألفه للعزيز بن الممز الفاطمى الذى تقدم إليه فى أن يؤلف كتاباً 
جمع حروف المعانى. وأن يسير فيه على حروف المعجمء وينقل ابن 
خلكان أن هذا الكتاب هو أول كتاب أئف فى النحو عل هذا النيج©, 
ويسوق اتقفطى يشان هذا الكتاب كلاماً لا يخرج عن هذا المعنى؛ 


() الرسالة عطوطة ف دار ؛لكتب الظاعرية بدمشق رقم 9573 عامء وانظر فهرس 
المخطوطات 570, 

© السيوطى» البغية صن 29 وذكر السيوطى أن له كتاب (الضاد والظاء). 

( الوقيات. 374/4 375 وأنظر عضيمة (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) المقدمة 93. 
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وقد احتفظ ابن فضل الله العمرى فى كتابه (مسالك. الآبصار) بقطعة من 
هذ! الكتاب وللقرّاؤ ترجمة فيه0©. 

2-ومن كتب الحروف التى لم تصلنا أيضاً كتاب آلفه أبو على الفارسى 
(377 هيعء نقل عنه المرادى فى كتابه (الجتى الدان) بشأن (ربّم الى 
ذهب الفارسى إلى أنها تكون للتقليل والتكثير معا إى أنها من الأضداد©, 

3-ومنها كذلك كتاب (شرح معاق الحروق) لعل بن فضَال المجاشعى 
(479 هع””اء وكتاب دمعان الحروف) هذا هو من تاليف على بن عيسى 
الرمّان (384 مع , 

4- ويذكر ياقوت الحموى أن للمجاشعى هذا (كتاب العوامل والحوامل) فى 
الحروف خاصة, ونقهم من عنوانه أنه غير كتابه السابق (شرح معان 
الحروف)ء وتقل السيوطى عن كتاب (معاني التروف) المذكور ى كتابه 
(الأشباه والنظائ؛ كيا المع القفطى فى الإتباه إلى كتاب (العوامل 
واطوامل) و (إشرج معان الحروف)7©, وقد أشار إليهما السيوطى أيضاً فى 


بغية الوعاة 9 
5- كتاب معالنى الحروف للعزئوى (عبد الجليل بن فيروز) جاء ذكره فى البغية 
وافدية والكشف 6 


6-وكتاب (المادى فى الحروف والأدواتع للميدانى وأحمد بن محمد (518ه) 


(1) مسالك الأبصار 376/11. 

© الجنى الداق مه 

(3) معجم الأدباء 92/14 إلبغية ص 345, 

(4) كشفف الظئون 1729/2 

(5) معجم الأدياء 91/14 

(6) الأشياء والتظائر 197/2 

7 إنباء الرراة 300/2. 

(8) البغية ص 345. 

(©9) امرجم السابق اص 295, هدية العارقين 500/4, الكشف 1729/2 
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صاحب كتاب (الأمثال) أشار إليه القغطى فى إنباء الرواق: ويسوق أنه 
الميدانى هذ؛ نقق عن الإمام أي الحسن على ين الحسن بن فال المجاشعى 
النحوى 29 
7 (معان الحروف والادواتع. لابن قيم الجوزية (751 ىع ©, 
تلك هى أهم الكتب التى لم تصل إلينا من بين كتب معاق الخروقة 
والآدوات. 
وهئاك كتب أخرى وصلت إليناء نتناوها بالحديث فيها يأق: 
١-كتاب‏ اللامات: لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الؤجابجى 
(337ه)ء وقد تحدث فيه مؤلفه عن «اللام) فى اللغة العربيةء وهذ1 
النوع من التآليف يسير على الطريقة اللزثية وهو مختصر كها ذكر مؤلفه» 
فجاء فى مقدمته: «هذأ الكتاب مختصر فى ذكر اللامات ومواقعها فى كلام 
العرب وكثاب الله عز وجل » ومعاتيهاء وتصرفهاء والاحتجاج لكل موقع 
من مواقعهاء وما بين العلاء فى بعضها من الخلاف». . حقق هذا 
الكتاب د. مازن المبارك. وطبع بدمشق ستة (1389 ه 1969 م) . 
وفد سبقه إلى عثل هذه الدراسة الحزئية للحروف ئحاة متقدمون 
ألقوا فى (الطمزى وهم عبدالك بن إى إسحق اللتضرمى!: ومنيم 
قطرب”» وأبو زيد الانصاري 7 أستلا سيبويه , 
كم آلف بعد هذ! فى ذلك النوع من الدراسة الحرثية المازن فى 
كتابه (الألف واللامع"ء والسيراق فى كتابه (ألفات الوصل والقطع)'©, 
(1) إثياه الرواة : 122/1 . 
© اليغية من 25 الكشف 17292 
(3) الطنطاوى . نشأة النحو ص 59. 
(4) الوفيسات 312/4. 
59 مرجع السابق 379/2 
(0) تقسه 283/1 وإنظر الأعلام 892 
همدية العارفين 271/1 البغية 222 
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والومان فى كتابيه : الألقات”. وشرح كتاب الألف واللام للمازنى© 
ومحمد بن جعفر القرَّارَ فى كتابه الضاد والظاء. 
2. كتاب معاق الحروف للرماق, بو الحسن على بن عيسى (384 هم . 
ذكره بعض أصحاب التراجم بهذا الاسم”” وذكره بعضهم ياسم 
(الحروف). وطبع هذ؟ الكتاب يبغداد سنة (1955 م) وستة (1966 م) 
باسم (متازل الحروق) وقال ناشره إن الناسخ هو الذى أطلق عليه هذا 
الاسمء وإنه تابعه على ذلك 6 
ولعل هذا هو الإسم الحقيقى لذلك الكتابء وأنه مستقل عن 
كتاب معاق الحروف للرمانى نفسهء فهما إذن على هذا الاعتبار كتابات» 
أحدهما والخروف» أو «معان الحروفه. والآخر «متازل الحروقف» وليسا 
نسختين لكتاب واحدى إذ هما يختلفان أختلافاً كاملا فى المتهج والعناول. 
ومن الغريب أن د. شلبى ممقق «معان الحروف» حقق الكتابين جميعاً على 
أنبيا كتاب واحد من نسختين . إحداهما نسخة القدس مكتبة (البديرى» 
والآخرى نسخة استانبول (كوبريل)» مع أنه هو نفسه قال بأن هذه 
النسخة تختلف فى منبجها ومادتها عن نسخة القدسر©, الناظر فيهها ميهد 
الفرق واضحاً يما كيا أشرناء فهها إذن كتايان عتلفان للومّان فى موضوع 
واحد هو موضوع الخروف. 
3-سر صناعة الإعراب (لأبى القتح عثمان بن جنىع. (392 هع©. , ألفه 
لأبى بكر عبد الواحد بن عرس بن فهد الأزدى, والكتاب مطبوع طبعة 
أولى سنة (1374ه/ 1954 م) بمطيعية مصطفى الياي الخلبى بمصرء 
(1) انظر الرماق. معان الحروف. . مقدمة المحقق د. شلبى ص 17 
(2) أليغية ص 4ه 
(3) الموجم نفسه والصفحة تقسها. 
(4) د. مازن. الرماى النحوى ص 88. 
(5)عبد الفتاح شلبى» مقدمة التحقيق ص 22. 
البغية: ص 322 وأنظر الكشف 988/2. 
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ويتحقيق مصطفى السقا وإبراعيم مصطفى وآخرين. وقد تناول فيه ابن 
جتى الحروف المفردة من حيث مخارجها وصفاتها وما يعتورها من قلب أو 
إبدال.  .‏ وتناول من حروف الممانى الأحادية منباء ولم يتثاول الأدوات 
والخروف الأخرى» لآنها خارجة عن خطته فى التناول. 

4-كتاب الأآزهية ق علم الخروف للهروى (ابو الحسن على بن محمد) 
(415ه).. وهذه التسمية هى التى تحملها النسلخة المطبوعة من الكتاب. 
ولكن المراجع المختلفة تضافرت عللى تسميته باسم (الأزهية فى 
الحروف)70. وقد عالج فيه مؤلفه كثيراً من الحروف والعوامل فى اللغة 
الحربيةء طبع فى حمشق سنة (1391ه/ 1971 م) بتحقيق عبد المعين 
الملوحى . 

وقد ذكر أنه جمع فيه ما فرق فى كتابه الملقب بالذخائر وزاد عليه ©». 

5 كتاب ورصف الباق فى شرح حروف المعاق؛ لكمالقى (أحمد بن عبد التور) 
(702 ه)©. . من مطبوعات (مجمع اللغة العربية بدمشق) طبع سنة 
(1395 ه/ 1975 م) بتحقيق أحجمد عمد الخراط. 

وهذا الكتاب وصفه لسان الدين بن الاطيب بأنه أجل ما صنف 
المالقى» وأئه يدل على تقدعه فى العربية. 

6 كتاب والجتى الدانيى فى حروق المعاق؛ للمرادى (الحسن بن قاسم)ء وبين 
أيدينا منه الطبعة الأولى (1393 ع 1973 م) طبع بحلبء. بتحقيق فخر 
الدين قباوة, ومحمد نديم فاضل. 

7 «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدين (عبد الله ين يوسف بن 
هشام الأتنصارى) (761ه). 


ية ص 4355 الكشف 73/1. 


(2) انظى المرجعين السابقين. 
(3) الكشف 908/1 ألبغية اص 143 


أوسع هذه الكتب دراسة للحروف وأول ما طبع منبا وأكثرها 
انتشاراً. 
وقد سيق الحديث عن المنتى ومن كتيوا عليه: وذلك عند الحديث عن 
تصانيف أبن عشام . . ولكن نفرده الآن بما يناسيه من نفصيل باعتباره موضوعاً 
هذه الدراسة المتيجية ‏ 


كتاب الفسنى 


5 
| الكتب السابقة التى تناولت معان المروف ثم تتناول غيرها من المباحث 
النحوية؛ أمّا المغنى فلم يقتصر عبلى معان الخروف والآدوات بل أفرد لها الباب 
الأول من كتابد» ثم تناول فى بقيّة كتابه موضوعات النحو تناولا كليا يختئف 

فيه عن تتاول النحاة الآخرين. 

وقد جعل ابن هشام كتابه فى مقدمة وثمانية أبواب:/ 
الباب الأول 

فى تفسير المفردات وذكر أحكامهاء ولم يقتصر فيه على الحروفاء بل 
تناول الأدوات الأخرى من أسياء وظروف. 
الباب الثان: 

فى تفسير المتملء وذكر أقسامها وأحكامها. 
الباب الثالث: 

فى ذكر ما يتردد بين المفردات والجملء وهو الظرف واار وا مجرورء 
وذكر أحكامها. 


الياب الرابع : 

فى ذكر أحكام يكثر دورهاء ويقبح بالعرب جهلها. 
إلباب الكامين : 

فى ذكر الأوجه التى يدخل عل المعرب الخئل من جهتها. 
الباب السادس: 

فى التحذير من امور اشتهرت بين المعريين» والصواب خلافها. 
الباب السايع : 

فى كيفية الإعراب. 
إلباب الثامن : 

فى ذكر أمور كلية يتسخرج عليها ما لا ينحصر من الصور المزثية وسياق 
تفصيق ذلك بعف الكلام عن مقدمة الكتاب. 


للقدمة وأسباب تأليف الغنى + 

5 ابن هشام مقدمته بالحمدلة. والشكر لله سبحانه» والصلاة والسلام 
على صفوة الرسل وآله وصحبه. 

ثم ننه بسوق الأسباب التى حدت به إلى تأليف كتابه» فصرح بأنه 
قصد به إلى تيسير فهم كتاب الله الكريمء وفتح أغلاق مسائل الإعراب: 
وتوضيح ما أشكل على الطلاب فهمه من قواعد التحر وعريض مسائلهء 
وتصحيح ما كثر الخطا فيه من المعربين وغيرهمء أو تذكب هؤلاء المعريين 
للمنيج الصحيح فى تصانينهم: فمنهم من أطال حيث لا ينبخى التطويل» 
وكرر حيث لا حمسن التكرارء وأورد عا لا يتصل بالإعراب من مسائل 
كالإفاضة فى الحديث عن الاشتقاق وغيره مما لا يمت إلى الإعراب يأدق 

ومن هذه الأسباب الدافعة إلى تصنيف هذا الكتاب أته عندما صئف 
كتابه (الإعراب عن قواعد الإعراب) حسن وقعه عند الشيوخ والطلاب مع 
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إيجازه وعدم استيفائه للمسائل النحوية والإعرابيةء فدعاه ذلك الاستحسان إلى 
تأليف كتاب فى عذ! المجال يستوق فيه ما قصر عنه كتابه السابق, فكان ذلك 
الكتاب الجديد هو «المننى؟. 
أسلوبه في مقدمته: 

يبدو من ديباجة هذه المقدمة أنها من عمل طلابه الذين يقدّرون فضل 
ليسي ا شيحخهم » ويذكرونه بالتقدير والثتاء: ويدعوث له بالرجة والرضوانت» وقد تكون 
من عمل النشاخ إذ إن هذه الديياجة تختلف فيها نسخ الكتاب من تسخة إلى 
أخرى 20 

وهذه المقدمة كان قدماؤنا عادة يسمونبا وخخطبة الكتاب» ولعل أسلويا 
عند ابن هشام فى المخنى أشبه ما يكون بأسلوب الخطبة المسجوعةء فهذه 
المقدمة كلها سجع منذ بدايتها حتى يختمها. 

وليس غريياً هذا السجع على ابن هشام وعصره الذى نشأ فيه فهذا 
يبدو واضحاً حتى فى اسم الكتاب نفسه ‏ كنا هو معلوم ‏ إذ سما (مغى اللبيب 
عن كتب الأعاريب) وقد سمّى كثيراً من كتبه الأخرى هذه التسمية المسجوعة 
مثل (أوضح المسالك إلى ألفية أبن مالك». و (التحصيل والتفصيل تكتاب 
التذييل والتكميل): و(شذور الذهب فى معرفة كلام العرب).. . وغيرها من 
مؤلفاته إلى التزم فى أسمائها مثل هذا السجع ‏ 

فلا غرو إذن أن يسير فى مقدمته على هذ التمط من الكلام المسجوع. 

وم يقتصر على ذلك» بل أخذ نفسه بالتزام غير السجعء من المحسنات 
البديعية الأخرى كالجناس فى مثل قوله: 

(أولى ما تقترحه القرائحء وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوائح)؛ (اطادى 
(1) يشير حقق المغنى (محمد حبى ألدين عبد الحميد) إلى أن الديباجة ليست من كلام 

المؤثفء ويشير غيره من المحققين مثل د. مازن أثيارك إلى أنها من زيادة النساخء 

وأنه نقلها من حاشية الأسير. 
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إلى صوب الصواب)» والمطابقة فى مثل 0 (المصالح الدينية والدنيوية)»؛ كيا 
يقتبس عن القرآن الكريم فى مثل قوله: (وأن الحسنات يذهين السيّتات)2. 

5 يغقل ابن هشام فى خطبته هذه بعض الجوانب. اليلاغية الأخرى» 
فقد راعاها فى غير إسراف أو تزيّد فنجد فى ثتايا عياراته بعض الصور 
البيانيّة من تشبيهات واستعارات وكثايات» فمن' تشبيهاته قوله : (الذى أودعته 
فيها بالنسبة إلى ما إدمرته عنها كشذرة من عقد نحرء بل كقطرة من قطرات 
بحر). 

ومن الكنايات والاستعارات قوله: (شمّرت عن ساعد الاجتهاد) كثاية 
عن الجد فى تصنيف كتاي (وساعا. الاجتهاد) هى نفسها استعارة بالكناية؛ 
ومن هذه الكنايات التى أوردها فى غير إسراف كولء: (ندونك كتاباً تشد 
الرحال فيا دونه؛ وتقفب عنده فحول الرجال ولا يعدوته). قالآول كناية عن 
إقيال الطلاب عليه أيما إقبال والثانية كنابية عن عدم إمكان مناقشقه أو 
معارضته . 

ومن الاستعارات أيضاً قوله: (فإنك هد به كر واسعاً تتفق مندء 
ومبل سائغاً ترذه وتصدر عنة), 


فنجد ابن هشام قد ألم فى هذه المقدمة ببعض ألوان البديعء وصور 
البيان» وقد يلم بشيء من ذلك فى ثنايا الموضوعات التق طرقها فى كتابه؛ ولا 
يعد ذلك منه خخروجاً على موضوع الإعراب الذى خصّص له هذا الكتاب» 
فإنه على الرغم من أنه ينعى على المؤلفين فى النحو والإعراب إمعاتهم في 
تناول هذه الأمور الخارجة عن الإعراب ويعتبرها فضولا فى التحوء وتطعلا 
منهم على صناعة البيان» نجده هو تفسه يلم بشىء عن هذا كيا مر ينات 
ولكنه يصرّح بأن ذلك يصنحه عن وعى متهء وقصد إليه وأنه لم يذكره ى 


() اغتباس من قوله تعالى: إن الحسناته يذهبن السيثات» سورة هود: من الآية 154 . 
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كتابه عجري على عادتهمء يل لأنه وضع كتابه لإفادة متعاطى التفسير وآلعربية 


جيعاً 7 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن ابن هشام كان قصده من كتابه هذا ما يتيسشر 
به فهم كتاب الله المتزك . 


ونذكر هنا أنه يبدو عسذكه هذا واضحاً فى هذه المقدمة- فشواهده الى 
ساقها فيها مستدلاً على أن النساة والمعربين أخطأوا فى كذا وكذة أو كيت 
وكيت ‏ إنها هى فى معظمها من الايات القرائي وقلما ذكر إلى جاتبها على سبيل 
الاسكداس والتنظير بيتأ أو بيتين ء وإلى جانب كتاب الله العزيز يذكر ابن 
مشام -حديث الرسول الكريم ولعله يشير بذلك بادى» ذى بند إلى أنه 
معنى بحديث رسول الله قائل بالاستشهاد به مع القائلين يذلك» بل لعله يعني 
أنه مهتم بالحديث والاستشهاد به أكثر من اهتمام غيرهء فهو إلى جانب 
مسلكه العم من إبراد الشواهد الحديثية فى ثنايا كتابة» يبادرب مع هذات 
بالإشارة فى مقدمته إلى أهمية الحديث الشريف فى هذا الشأن وفى غيره . 


وابن هشام يشيد فى مقدمته هذه بكتابه إشادة أعمذها عليه بعضص 
المحدثين © واليق أن الرجل لم يصنع إلا عا يصنعه كثيرون غيره من العلياء 
والمصنفين حين يشيدون بكتيهم لا كبراً ولا غرورأء وإنما هى سنة درجوا 
عليهاء ولعل ذلك من قبيل التحدث بالنعمة من جانب» وترغيب القارثين فى 
قراءة الكتاب والإفادة منه من جانب آخر. 

ومع هذا فإن ابن هشام لم يقف عند هذا الثناء الذى أثتى يه عل 
كتابهء بل إنه أظهر بعد ذلك تواضعاً يبدو جلياً فيا يدعو به القارىء إلى أنه 
إذا عثر على شىء طغى طفى به القلم أو زت به القدم يغظر ذلك ويستحضر قى 
ذهنه أن الجواد قد يكبي وأن الصارم قد ينبي وأن لكل عام هفوة. ولكل 
جواد كبوة» وأن الإنسان محل النسيان. 


(0) المقنى صن 725. 
(2) أنظر الى الدةق (مقدمة الحقق). 
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فابن هشام فى هذا ليس مجرد فخور يمدح عمله ويطريه وإنما هو عالم 
متواضعء يعلم تام العلم أن كل إنسان عرضة للشطاء وأته جل من لا 
يسهو. 

ويسوق صاحب الْثنى فى هذه المقدمة أنه سيق له تأليف هذا الكتاب فى 
مكة المكرمة عام تسعة وأربعين وسبعمائة ثم إنه أصيب يضياعه مع غيره من 
كتبه فى منصرفه إلى مصر وأنه لا من الله عليه فى عام ستة وخمسين بالعودة إلى 
بيت الله ارام شمر عن ساعد الجد قلف المغنى الذى بين أيديناء فهر يحده 
بهذا زمان ومكان تأليف المغنى فى المرتين ‏ 

وأ فى وصفه للمغنى بأثارة عن المتيج الذى يتسم به فى قوله : الروضعت 
هذا التصنيفب على أحسن إحكام وترصيف» وتتبعت فيه مققلات مسائل 
الإعراب» ومعضلات يستشكلها الطلابء فأوضحتها وتقحتها, وأغلاطاً وقعت 
لجماعة من المعربين وغيرهم» فتبهت عليها وأصلحتها) ) 

ويشير أبن هشام إلى أن كتابه حذا وضعه للمبتدىء فى تعلّم الإعراب» 
ومن استمسك منه بأوثق الأسياب» أى أنه وضعه للمبتدثين فى هذا العلم,» 
ومن شارفوا فيه غايته ونبايته. 

ويخنهم المؤلف مقدمته بالإشارة إلى أنه لا تم هذا التصنيف على الوجه 
امرضى الذى قصد إليه» سمّاء (مختى اللبيب عن كتب الأعاريب). 

وهذه التسمية هى التى وصلت إلينا دون تحريف أو تغيير من النساخ كيا 
يحصلى أحياناً ىق بعض الكتب والمصلفات . 


# ا# ا#« 
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دراسة مقارنة للحروف والأدوات 


لم تكن هذه الدراسة مقصورة عند أين هشام على الحروف بمعناها 
المحدود كيا فعل غيره تمن سبقوه إلى هذا التوع من الدراسةء فقد عفى إلى 
جائب الحروف يما تضمن معناها من الأسياء والظروف. وعلل لذتك الشموك 
بأنها بوضعها هذا محتاجة جيعها إلى الشرح من غير تخصيص بعضها درن 
بعش فى ذلك 

وقد تناول هذه المفردات من حروف أو غيرها مرّبة على أساس حروف 
الباق (أى الخروف الحجائية). 

ويبداً فى هذه الدراسة بالحرف المفرد كالالف مثلاء ويعنى لما الحمزة 
حين تنفرد بمعنى أو معان تستقل فيها عن غيرها فهو إذن يبدأ الحديث عن 
الحرف المفرد إذا وجد له معتى 5و معاتٍ حال اتفراده. ثم يتحدث عنه مركيا 
مع حرف أو حروف أخرى من حروف المبا ليكون أداة تتمثل فى اسم أو 
لرف أو حرف من “حروف المحاق . 

فبعد حديثه عن الألف المفردة واستيفاء معانيها من استفهام ونداء 
يتحدث عنها مركبة مع غيرها مثل: أياء أجلء إذن. .. الخ. 
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ثم يتتقل إلى حرف الباء ويصنع به هذا الصنيع نفسهء فيتكلم عن الباء 
الفردة فى معانيها المختلفةء 01 
والأدوات. وهكذا ينتقل من حرف إلى حرف 527 هذه الحروف ترتييا يتفق. 
وترتيب الخروف الهجائية من الآلف إلى الياء. 


ويضع ابن هشام نصب عينيه ترتيب الحروف والأدوات - ألتى يتناوها- 
طبقاً للحرف الأول متبا فحسب» ٠‏ فالكلمات الداخلة تمت حرف من اروف 
الهجائية يعتمد فى ترتيبها على أول حرف منها دون غيره من حروف الكلمةء 
فهو يكتفى يدوا جميعا تحت حرف واحد هو الألف مثلا أو الباء أو التاء أى 


أنه لا يراعى فى الترتيب والتنسيق إلا الخرف الأول من هذه الكلمات». فمثلة 
نراه يذكر إن أن- إن أن ثم يذكر بعدها أم دون مراعاة لتقدم الميم على 
النون ‏ 


ويذكر بعد (أم) (أل) مع أن اللام سايقة للميم» ونجده أيضاً يذكر 
(أى) وبعدها (ألا) مع أن اللام سابقة على الواوء ويذكر رايأ قبل «اجل) مع 
أن الياء آخر حروف الهجاءء و (الجيم) من أوائلها. 


هل! ها يلتزمه ابن هشام فى ترئيب الحروف والآدوات عند تناوطاء 
ويقتضيئا عدا أن نعرض قى ا ا الشآن. 


دفالرماق» مثلل قد اتخذ مسلكاً آخر فى توتيب الخروف فى كتايه «معانى 
الخروف»0©: دار هذة الترتيب عل 1 ا الحروف» وثناثيتهاء 
وثلاثيتهاء ورياعيتها 

ثم رقب الأحادية فيا بيتها ترتيباً هجائيأء ولكن اضطرب هذا الترتيب 
فى كل من الثنائيةء والثلاثيةء والرباعيقء وى هذا شىء من الإخلال بالمميج 
حيث لم يترم فى عرضه للحروف الترتيب الكامل» ولم يسر فى سائر الأقسام 
(1) آنظر معاق اروف تحقيق د. عيد الفتاح شطى (نسخة بديرى) 
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على ما سار عليه فى القسم الأول ثم هو فى كتابه الآخخر"؟ نجده لا يلتم 
ترتيياً معيّناً بين الحروف وهذا إخلال أشد من سابقه . 


واشروى فى كتابه «الأزهية» لا يعتى بترتيب هذه الحروف افيا بينباء 
فنراه يذكر (ما) قبل (أم) ودلا) قبل (ألا) و(لولا) قبل «إلا). و(الواى) قبل 
(القاء و (الفاء) قبل (رب).. . وهكذا. 

والمالقى فى «الوصف» لا يعنى بالترتيب بين آبواب الخروف المفردة» 
فياق بباب الكاف المفردة وباب النون الممردة قبل ياب السين المفردة. 

أمَا الآبواب الخاصة بالحروف الركّبة مثل: أجل» وإذّء وإذاء وإذن 
ومثل بجل» » بلىء ومثل جلل وجيرء وحاشء وحتىء و خلا. ... إلخ, 
فإنه يرئبها فيها بينها أحياناً كيا نرى» ويهمل الترئيب فيها أحياناً أخرى حين 
يذكر منذ قبل مع وعداء وعنء وعلى . . قبل سوفه. 


ولكنه حين يرتّب يخرج على هذا الترتيب لداع يذكرهء وينبّه عليه كأن 
يكون الحرف الذى يسوقه مختلفاً على حرفيته مثل: أصبحء وأمسىء فهذان 
مبدوآن بالهمزة تليها الصاد فى (اصبح) والميم فى (أمسى) فكان حق الأقلى أن 
تكون عنده فى قائمة هذه الحروف بعد (إذن) وحق الثانية أن تكون بعد (أل) 
وقبل (أن)©. 

وهكذا نجده من حيث الترتيب يلتزم الدقة فيه بل إنه يفوق آبن 
هشام فى هذا الترتيب: قلم يقتصر فيه على الحرف الأول من الكلمة؛ على 
حين أننا نجد ابن عشام - كما سبقت الإشارة - يدير توتيبه على أساس من 
احرف الأول دون غيره. 


والمرادى أدار تر تيبه للحروف أولاً على آساس من الأحادية والثنائية» 


(1) حققه الدكتور شلبى أيضاً على أساس (غطوط كوبريق) والحقه بسابقه على أسامن أنه 
انسخة أخرى من الكتاب. 
(2 رصف المآ صى 140 


والثلاثية والرباعية؛ والخماسية. ثم رتّيها داخل كل من هذه الأقسام على 
اين الحرف الأول دون غيره شأنه فى ذلك شأن ابن عشام فيه. 
* فنا 

وإذا كات الحرف الحجائى المقرد ليس له فى ذاته معنى أو محانٍ يتفقرد 
بهاء فإن ابن هشاع يهمله مقردا. ويقصد قصدا إلى عا وجد من كلمات تكوث 
مبتدثة يذلك الحرف. 

والحروف التى تكب الحديث عتها حال انفرادها على هذا الآساس 
تتمثل فيا يلى: 

الثاءء الجيمء الحاء المهسلقء الخاء المعجمةء العين المهملةء 1 
المعجمة» القافء واليم. 

فهذه الحروف لم يتناوها بالحسديث مغردة لا ذكرناء كا لم يتناوها غيره من 
سيقوه إلى الكتابة فى -حروف المعانى كالرمانيى والروى وامالقى والمرادىء بل إن 
المرادى والرمّاى لم يورد! حرف الغين مقرداً ولا مركباً فى أثناء دراستهما 
للحروف. 

ويستننى مما ذكرنا حرف واحد هو (الميم) المفردة» فقد ذكرها كل من 
المالقى والمرادى. ولكن المالقى لم يتحدث عنبا باعتبارها كلمة أو أداة مستقلة» 
يل تناوها على أساس أنها جزء عن كلمة (مع وجود بعض معان لما لكعبا لا 
تجعل مها أداة). 

ما المرادى فقد اعتبرها حرف معنى قى موضعين: الأول فى القسم نحو 
(م الله وهر يعيد عن نطاق الاستعمال. والثان هو أنها بدل من لام التعريف 
عند طىء أو أهل اليمن. . ولكته ذكر فى ذلك أن جعل (الميم) حرفاً من 
حروف المعاق فيه نظوء لأنها بدل لا أصل 40 


(1) الخنى الداى ص 140, 


وأورد ابن جنى هذه الخروف فى كتابه (سر صناعة الإعراب) ولكند 
تناوها تناولاً يتصل بالأصوات كمخارج الحروف وصقاتهاء وكالقلب 
والإحلال: وم؛ إليهها من مياحث علم الصرف - كيا سبقت الإشارة - لا من 
وجهة معانيها واستخدامها فى اللغة كيا هو منيج هؤلاء الذين كتبوا فى معاق 
اروف والأدوات ممن ذكرنا. 

#6 © 

هذا عن الحروقف ألتى لا معاي لما محال اثفرادها ‏ 

أما الحروف الآخرى فإن ابن هشام يتناوها بالبحث عفردة وغير مفردة 
نظراً لأنها ذات معنى أو معان قى الخالين (الإفراد وغيره) . 

وإذا وجد الحرف المنقرد وحدء ول يوجد كلمات مرئّبة منه ومن غيره 
من حروف المي كالتاء. فإنه ‏ على عكس ما سبق - يتحدث عنه مثفرد! 
فحسبء لأنه لا يوجد مستممل فى حروف العا والأدوات إلا على هذا 
الوضع الاتفرادى: كأن تكون التاء تاء القسمء وتاء الضمير المتحركة فى أواخر 
الأفعال, وتاء التأئيث وغيرها. 

وذلك هو صنيع الكتب الأخرى التى تناولت الحروف والآدوات» 
كالرمانى فى كتايه (معاني المتروف)29©. والمرادى فى (البنى الداق)*© والمالقى فى 
وصف البانى» والآخير يبد؟ مبحث التاء بقوله: (أعلم أن التاء لا تكون فى 
كلام العرب إلا مفروة)0©. 

آنا صاحب الأزهية فإنه لم يتعرّض للتاء أصللء بل تحدث عن لطاع 
ويعنى بها التاء المربوطة وافاء كلتيههاء كا سنشير إلى ذلك فى مرضعه من 
البحث. 


(1) معاي الخروق ص 48. 
(2) الجنى الذانى من 356. 
(3) الرصف صن 158. 
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وإذا كان هذا ما صنعه من كتبوا فى الحروف والأدوات وخضوها 
بأبحائهم» فإنا نجذه كذلك عند من كتبوا فى موضوعات النحو العامة ححينها 
يمر ذكر التاء فى ثنايا الموضوع وذلك هو ما تقتضيه طبائع الأشياء. 

وإذا كان هذا شأن التاء فى وجودهة حال انفرادها فحسب فإن ثمة 
حروقاً لا توجد كليّة عند صاحب المغنى وهى: الشين المعسجمةء والصاد 
المهملةء والضاد المعجمة. وهذه الحروف الثلاثة لا وجود لها أيضاً عند من 
كتبوا فى الحروف والادوات من ذكرنا باستثناء المرادى فى (الجنى الدانى) الذى 
تكلم عن الشين كلاماً قليلاً. وهو مع قلته ‏ على درجة من التكلف والتزيّد 
فهو لم يتناول الشين على أساس أنبا حرف من حروف المعانى كما يتطليه منيجه 
وعتوان كتابه» بل كل ما قاله عنها إنها (حرف مهمل يزاد وقفاً بعد كاف 
المخاطبة فى لغة تميم كزيادة السين فى لغة بكر) وهى فى وضعها هذا ليست 
من حروف المعاق» فلا دخل طا بالموضوع. 

# ا# اس 


هذا وابن هشام فى تناوله للحروف والأدوات متسق مع نفسه ومع ما لبّه 
إليه من أنه فى هذ؛ القسم من كتابه امخنى لا يقعصر على الحروف وحدهاء 
وهذا نجد نواه ومضمونه متفقين مع قصده والعنوان الذى عقده للموضوع. 

وقد نجد بعض السابقين عليه من كتبوا فى معاتى الحروف بشاركونه فى 
هذه الميرّة بعض المشاركة. ولكنه يتميّز عنهم بالدقة عالالترام لمنبجه فى هذا 
التناول. فنجد المروى يجعل كتابه ختصاً بالحروف ولهذا يسمّيه والازهية فى 

الخروفة. ولكند يخالف فى بعض الآحيان هذا الانجاه دون تبرير له 
غالباً. فنراه يذكر أفعالاً لا شبهة فى فعليتها ولا شلاف فيهاء وليس فيها شائية 
حرفية تبرر له إدخاها بين الخروف القى خض بها كتاييهء فتعرضه لكان 
الناقصة والتامة والزائدة© والإسهاب فيها إسهاباً كثيراً يعد خلطاً فى المميج 
عنده حيث لم يلتزم بمهيجه الخاص بتناول اروف دون غيرها. 


(0) الأزهية ص 193, 197, 
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ويذكر مثل لفظة (غي) التى يشير إلى أنها تاق للاستثناءء أو النعت أو 
الخال أى بمعنى ليس. 9 معنى المخالفة. .. وم يورد خلافاً ق اسينهنا 
وحرفيتها يرر له إدماجها بين اروف التى من ن شأته أن يقصر عليها كتايد 
هذا إلى ذكره للأساء الموصولة فى اية كتايه دون مبرر لذكرها بين الحروقف 
التى خصص لا هذ! الكتاب 22 


والوّئنى فى كتابه (معاق الحروفم” بلتزم الحروف ولا يخرج عتما إلى 
غيرهاء أما ما ترجح أنه (منازل الحروف) فإن منمبه فى التناول أمى عليه 
أن تتراوج الوجوه التى عرضها بين الحرفية والاسميّة, ثم إنه لم ينيج نهجاً 
سلياً حين أقحم موضوعات لا صلة لها بالحروف والكلام فيهاء ككلامه عن 
أوجه الخبرء والآسياء التى تعمل عمل الفعل 5 . 


أمَا المالقى. فعلى الرغم من أن عنوان كتابه (رصف الميانى فى شرج 
حروف اللعانى). ؟أى أنه مخصّص للحروف دون غيرها من الأدوات. 
كالظروف والأسياء والافعال ‏ فإنه مع هذا يتناول من الظروف ما ورد خلاف 
فى حرفيته وظرفيته مثل (إذامء و (إة) ©, 


ومن الافعال ما شأئه كذلك مثل: (أصبح) و (اعسى)”” و(ليس) 2 
ومن الضبائر ما تلك حاله أيضاء مثل الضمائر: (أنا وأنت وأنتها وأنتم وأئتن» 


(1) الكرجع السابق عن 189 192. 
20 المرجع نفسه صى 301. 
(3) هو القسم الأول مما حققه د. عبد الفتاج شل . 
نحت عنوان (معاق الخروف). 
(4) هو القسم الثانى مما حققه د. شلبى تحث العنوان نفسه. 
(5) الرمّائى ص 169. 
(6) الرصف ص 59 61. 
(7) المرجع السابق صن 149. 
(8) ا مرجع نفسه ص 300. 
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حين تقع ضمائر فصل9. نظراً لما هنالك من خلاف حول اسميتها وحرفيتهاء 
فهو يتناونها على هذا الأساس باعتبار أن بها شائبة حرفية تدعوه إلى ذكرها فى 
كتابه . 

وما المرادى فكتابه (الحنى الداى فى حروف المعاق) مختص بحروف 
المعاق هذه دون غيرها من الأدوات الأخرى؛ كا يؤكد ذلك هذ! العنوان وما 
تلاه من مقدمة تختص بالحروف فحسب ولكنه مع هذا يدخل فى كتابه ضمائر 
الفصل (هوء هىء هم)© (وأناء أنتء أنتمع2 و (نحن, هماء هن)" و 
(أنتا وأنتن)”» ويشير إلى أنه ساقها بين الخروف لا أثر عن التحاة من خبلافه 
بين -حرفيتها وأسميتها. 

كي م الظرفان (إذ) و (إذا) للخلاف فى حرفية كل منها وظرفشه 59 
ومن العجب أنه يذكر (كم) بين الحروف مع أنه يعترف بأنه لا تعلاف على 
إسمية (كم) الإستفهامية: أما (كم) 0 فيسوق أن هناك خلافاً فى اسميتها 
وحرفيتها وأنه ذكرها بين الحروف لهذا السبب. ولكنه يعود فيصحح أسميتها 
ويقول بأن ليل اسميتها واضحء فكانه يذكرها بين ال مروف 0 ملابسة. 
وكان حقه آلا يفعل ذلك ما دامت اسمينها صحيحة والدليل عليها واضح عل 
احد قوله. 

ولكنا نجده يشير في ختام موضوعه ربى ما ورد من خلاف بين النحاة 
حين ذكر بعضهم أن ركان) الزائدة و (أصبح و أمسى). كلها حروف» ويشير 
إلى أنه الموصول (الذى) يكون حرفا على مذهب يونس والقراء» ثم يعقب على 


(1) الرصفب ص 128 

الجتى الدانى ص 350 

(3) المرجع السايق ص 418. 

لك المرجيع انفسه اص 507 

إن المرسيمع اتفسه صن 620. 

زم المرجع نفسه ص كهل 367. 


ذلك بأنه كان حق هذه الألفاظ أن تذكر فى بأبباء وإغا أمل ذكرها لشهرتا 
وغرابة القول بحرفيتهاء وللكلام عليها مرضع هو أليق بها من هذا ؛لكتاب . . 
وهذه ‏ ف الحق ‏ لفتة متهجيةء وكأنا استدراك على عن فعل ذلك قيله 
وكاهروى؛ فى (الأزهية) و والمالقي» فى (الرصف). 
عا 

ومن جوانب سلامة اليج عند ابن هشام فيها يتصل يله الحروف 
والآدوات أنه لا يعمرض إلا لمعانيها واستعمالاتها وأحكامها طقاً للعنوات الذى 
عقده فى مستهل هذا القسم من كتابه» ولم بخرج عن ذلك خروجاً يؤخد 
عليه . 


هذا فى حين أننا تجد بعض سابقيه فى هذا المضمار يخرج عن نطاق 
حروف المعان. 

فالمالقى مثل عتدما يتحدث فى باب «الياء المفردة» يدخل فى هذه الياء 
كثيراً من الأقسام التى هى جزء من الكثمة كالياء التى عى علامة للنتصب 
والتفض فى التثنية واجمع» وياء التصغيرء وألياء المشددة للنسبه أو الياء القى 
هى إشباع للكسرةء أو لإطلاق القافية» وياء المضارعة. وهقا خخروج عن 


امعان كنا نرى 17 
أما أبن هشام غلا نجد عنده مثل هذا إلا فى حالات نأدرة ٠.‏ والشروىق 
يخرج هو الآخر عن هذا النبج من زاوية أخرى. فيتحدث عن بعض الحروف 


من وجهة النظر الإملائية» وقد فعل هذا فى أول كتابه حين عرض همزة 
الوصل ٠‏ وسمزة القطع أو كا يسميها إلف الوصل وألف القطع) إذ تحدث 
عنبا حديثاً متصلا بالإملاء واستنفذ فيها خس عشرة صفحة فى مستهل كتابد» 
وقعل مثل ذلك فى نهاية الكتاب -حين تناول الأسياء الموصولة فى ست عشرة 
صفحة من آخر هذا الكتاب حيث وضع الأسياء الموصولة هذه فى كتابء 
خاص بالحروف. وإللى هذا يتحدث عن هذه الموصولاات حديثاً يخصبٌ فى كثير 


(1) الرصف ص 3هف 447, 


من جوائبه على التوذحى اللهجية والاستشهاد للهجات التى يوردها فى هذه 
الموصولات من كلام العرب. ولعل الذى حذا يه إلى ذلك هو جعل كتابه فى 
علم الحروف بعامة لا فى معانيها بخاصة ولكن يبقى شىء مهم هو أن هذه 
الموصولات ليست حروفا. 

آما المرادىء فإنه حين قذم لكتابه بمقدمة قى حد الحرفاء وتسميته 
حرفاء وى جملة معانيه وأقسامه, وبيان عمله «يصورة إجالية».» وق عدد 
الحروفء فإنه لم يخوج بذلك عن الحديث فى صميم معالى الحروفء فهذا 
مدخل موجز إلى الموضوع لا يضر بالمنهيج بل يعد من حسناته فى كتاب 
متخصص فى الحروف كهذا الكتاب. 

وإذا كان ابن هشام ثم يلجا إلى مثل هذا التقديم. فإنه اتمه إلى ذلك - 
فيا يبدو من قبيل الاكتفاء؛ ولأن الخخروف والآدوات لا تستخرق كتابة كله 
بل عى باب منه. ومناك أبواب أخرى فى غير هذا الموضوعء ثم إن ذلك 
ألباب نفسه ليس مختصا بالحروف وحدها دون الآدوات الأخرى. وهذا قصد 
إلى الموضوع قصداً دون تقديمى كهذا الذى فعله المرادى فى كتابه. 


اننا 


وتناول ابن هشام للحروف والأدوات هو تناول استقصاء وشمول من 
جوانب كثيرةء فقد اتهه منذ البداية إلى أن يكون تناوله ‏ كيا أشرنا غير 
مقصور على الحروف وحدها بل يتعداها إلى ما تضمن معتاها من الأسياء 
والظروفء وقد دفعه إلى ذلك إدراكه أن الآدرات فى اللغة ليست حروقاً 
فحسبء ولهذا كانت هذه الأدوات لا تقتصر على الحروف بل هي جميعها (من 
حروف وغيرها) فى حاجة إلى هذا التناول الشامل الذى لم يطرقه غيره من 
سابقيه ‏ فيرا تعلم ‏ على هذا النمط. 

ولعل من أسياب ذلك أيضاً أن كتاب المعنى هو كتاب نحو وكتاب 
تفشيرء وكا أن النحوى واللخوى بحاجة إلى معرفة هله الآدوات ب على 
تنوعها ‏ قإن المفسر هو أيضا فى أشد الحاجة إليه. 
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وقد تقهم ذلك السيوطى المتآخر عن أبن عشام والمتوق سنة 911 ه. 
حين تطرق ى كتابه (الإتقان في علوم القرآن) إلى هذه الأدوات باعتبارها 
توعاً من أنواع علوم القرآن التى ضمها كتابه وقد خصص لذلك «الشوع 
الأربعين» من هذ! الكتاب. واسمه: «النوع الأربعون فى معرفة معان الآدوات 
التى تاج إليها المفسرء 2. 

وهكذ1 نرى أن السيوطى د أقتبس هذ!. قييا يبدو من الاتهاه المشار 
إليه عند ابن هشام . 

فقد فسر السيوطى تلك الآدوات فى هذا الإطار نفسه حين يقول© 
«وأعنى بالأدوات الحروف وما شاكلها من الآساء والآفعال والظروفم» وهذا 
يؤكد ‏ فى نظرنا - أن ابن هشام حين عدل عن الحديث فى الحروف وحدها- 
كبا فعل غيره فى الاغلب الأعم ‏ إلى هذا التوسع فى التناول؛ حتى يلغ عدد 
الحروقف والأدوات عنده أكثر من مائة حرف أو أداة . كان فى ذلك يستشعر أن 
كتابه فى مجموعه سواء فى تلك الأدوات وغيرها سيكون هدفه خدمة التفسير 
والمفسرين» قليس شاأئه مقصوراً عل أنه كتاب فى النحو فحسب. 

وذلك المنيج الذى سلكه أين هشام فى تناول الحروف والآدوات أتاح له 
طول النفسء ويا له شيعاً غير قليل من الاستقصاء والشمول. 

وهر حين يتكلم عن الأداة يتناولها من جميع الوجوه المحتملة فيها ولا 
يرى قى ذلك بأسأ لآن هذا هو متهجه والجاهه. وقد أكسبه عذا سلامة فى 
المنيج + ودقة وتوسعاً بصورة لم تتوافر لغيره ممن سبقوه فى هذا الميدان إذ قصروا 
أنفسهم على الحروف وحدهاء ولم يستطيعوا الخروج عتما إلى غيرها إلا ف 
حالات قليلة أخذت عليهم باعتبارها [خلالاً بالمنبج الذى انتهجوه. 


# ب« #6 


() الإتقان اكه . 
20 امرجم السابق «الصفحة نفسهاء». 
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وهكذا أتيح لابن هشام أكثر من غيره أن يبسط الكلام عن الآدوات 
ومعانيها المختلفة بسطاّ يتضح منه آن القسم الذي خصصه هذه الأدوات» وإن 
كان ياب واحداً من أبواب كتابهء نجده يبلغ فى حجمه نصف هذا الكتاب» 
وهذا يدل على مبلغ عناية أبن هشام بالكلام عن الأدوات لأهميتها التى أشرنا 
إليها عنده وعند غيره من علباء التحو والتفسير بخاصةء وعلياء اللفة والبلاغة 
بعامة . 

ومظاهر اليسط والإطئاب التى آئرها ابن هشام فى معالجة هذه الخروف 
والأدوات تتراءى فى كثرة الوجوه التى يعرضها لكل حرف أو أداةق؛ وهذه 
ظاهرة نجدها واضحة عنذه. وقد لا نجدها على هذا المستوى عند غيره عن 
سابقيه فى هذا المضمار. 

بل إن من حرصه على استيعاب المعاق المختلفة الواردة فى الحرف أو 
الأداة أنه قد يذكر وجهاً من الوجوهء وينسيه إلى القائل بهء ثم يضرب له 
الأمئلة الكثيرة» وبعد ذلك يطل القول به. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله فى الواو المفردة من أنها تككون بمعتى لام 
التسليل» وأن هذا قال به الخارزنجىيء وحمل عليه الواوات الداخلة على 
الافعال المنصوية فى قوله تعالى : 8 أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم 
الذين»” «وبعد ذلك يفيض ق ذكر الأمئلة بذكر آيتين أخريين بعد هذه الآية 
الكرية ثم يعود فيقول: والصواب أن الواو فيهن للمعية , 

# # # 

ومن جوانب هذ! الشمول. وذلك الاستقصاء عنده أنه عتدما يذكر 
حكا قد يتبعه بمتاقشته من جيع وجوهه. 

ومن آمثلة ذلك حديثه عن (أما) حين ذكر أنها حرفا شرط وتفصيل 


(1) سورة الشورى 42: الآية 34, 
2 المخى 397/1 
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وتوكيدء ثم عمد إلى مناقشة كوتها شرطأء وذكر دليق ذلك وهو وجود الفاء فى 
جوابباء ثم تطرق إلى أن هله الفاء لو كانت للعطف لكان كذاء ولو كاتت 
زائدة لصح كذا.. ولا يقفس عند هذا بل يورد الاعتراضات الأخخرى التى 
يمكن أن ترد على هذا ثم يناقشها فى دقة وعمق0". 


وقد صنع هذا أيضاً حين عد من اتروع الواو اللفردة دواو الإنكار» تحر 
والرجلوه» بعد قول القائل قام الرجل ثم قال: والصسيح آلا تعد هذه بأها 
إشباع للحركة. بقول من أراد أن يقول: «يقوم زيد» رنسى «زيد» فأراد مد 
لصوت لعتذكرء وهكذا نجد ابن هثام يقول بأن الصواب غيها أنها- حى 
الأخرى - إشباع للحركة©. 

وهذا نراه يعد من الحالات المختلفة للحرف أو الأداة بعض حالات 
يسوقها فى معرفس سرده تلك المعاق» ثم يكر عليها فيبطلها. 


وعنك سرده للمعاق المختلقة للحرف أو الأداة تنجد أنه حين يكون هذا 
المعنى أو ذاك غل اتفاق بين اللغويين والنحاة يسكت عنه. أى يعرضه فى 
صمت دون إشارة إلى أنه ممل اتفاق. أما إن كان وارداً عن أصحاب مذعب 
معين كالكرقيين مثلاء فإنه ينص على ذلكء وإذا قال برأييم بعض البصريين 
أو غيرهم فإنه يلمع ؤليهم . 

وإذ؛ قال ببعض هذه العا نحوى واحد أو جماعة من النحاة بمكن أن 
يشار إلى أسمائهم ‏ فإئنا نجذه يسوق فى خلال ذلك أسياء من ذكرها أو نقلت 
عنه من النحاق فمثك يسوق أن من معان لل المعيةء وينيه على أن هذا 
المعنى تال به الكوفيون وجماعة من البصرين؛ ويذكر أن من معانيها التوكيد 


(1) المغنى ص 57. 
(2) المصدر السابق ص 507. 
(3 للصدر ثقسه عن 466 
() الغؤي من 98 
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وهى الزائدة: ثم ينسب القول به إلى الفراء» ومن آمثلة ذلك أيضاً قوله فى 
المعبى الثالث من معان (إلاء أن تكون عاطفة بمنزلة «الواو» فى التشريك فى 
اللقظ والمعنىء ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة0©. 

وقوله فى المعنى الرابع من معانيها إنها زائدة. قاله الأصمعى وابن جني 

ونجده يوغل فى مناقشة الآراء ومعارضة بعضها لبعض فلا يقتصر عل 
الحكم من جانيه بالترجيح أو التضعيفه. والصحة أو الفساد. بل قد يتقل 
ردود النحاة أنفسهم بعضهم عل بعض وتضعيف بعضهم رأى بعض» 1 
ينبوى للرد على هذه الآراء مستدل لذلك بشواهد أغلبها من القرآن الكتريم 

من الشعر والتثر ©. 

وهو لا يكتفى قى ذلك بمناقشة آراء النحاة ‏ بصدد هله الحروف 
والأدوات ‏ وعقايلة بعضها ببحض وصولاً إلى حكمه الذى يرتضيه مدعوماً 
بالشواهدء بل قد يستدل لذلك آحياناً برأى المفسرين واصحاب علوم القوآن 
كأسباب التزول» ومن أمثلة ذلك قوله بأن دأوه فى أحد معانيها يمعتى الواو 
مستدل بقول المفسرين قى سبب نزول الآية الكريمة: 

لا جناح عليكم إن طلقتم التساء ما لم تمسوهن أو تضوضوا لطن 
فريضة 4. إنها نزلت فى رجل أتصارى طلق أمرآته قبل المسيس وقيل 
الفرض© ‏ 

ولكن اتهاء اين مشام إلى الشمول والاستقصاء لا بحمله على الخروج 

عن المتبج الذى رسمه لنفسه. فاستقصاوه إنما هو فى حدود هذا المتبج الذى 

يلتزم فيه بالمعاتى المختلفة للحرف أو الآداة » وإذا وجى أن الإسهاب 
والإطناب. أو التوسّع والشمول سيكون خلا بالمنيج فإنه فى هذه الخالة يؤثر 


() الختى ص 78 

(2) المصدر تفسه من 76 

(3) انظر المصدر نفسه والصفقحة نفسها. 
«4)سورة القرة 2: الآية 236, 
(5)المغنى ص 70 
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الإيجاز. ولا يصنع ‏ صتيع غيره جمن سبقوه إلى هذا الموضوع «موضوع الكتابة 
التخصصة فى التروف والأدوات»ه حين يخرج عن منهجه فى الالتزام بحروقه 
المعانى إلى حروف ليست منباء كبا فعل المالقى فى تتاوله لأقسام الياء التى 
ليست من حروف المعانى كالياء التى تكون علامة للنصب والجزم فى التثتية 
والجمعء أ الياء الئ هى جرّء من بلية الكلمة أو هى يدل من أصل أو غير 
ذلك من الياءات التى ليست من حروف المعانى فى شىء #. 
© # 

ومن مظاهر هذا الشمول عند ابن هشام أله يسوق جل ما قيل فى 
المسألة الواحدةء ومن ذلك الرأى القردى, حتى لو عدل عنه صاحيه» ومن 
أمثلة ذلك قوله فى معاق «أوه آنا تكون للتقسيم نحو «الكلمة إسم وفحل 
وحرف: ذكره اين مالك فى منظومته الصترى: وق شرح الكيرى» ثم عدل 
عنه فى التسهيل وشرحه. 

فصنيع ابن هشام هذ! يدل على حرصه الشديد على عرض أغلب ما 
يقال فى المسألة المعروضة©. 

وهو لا يقف عند ذكر الرأى الضعيف إهالاً لشائهء بل يعطيه حقه من 
الكلام» والمناقشة» ويعرضى ما عساه أن يكون قد قيل فى توجيهه من كلام, 

فعند تضعيفه رأى الكسائى فى الماظرة آلتى تمت بينه وبين سيبويه ذكر 
فى ترجيهه لخسة اتجاهات. وإن خأ الكثير منباء لكن هذا يتفق وما الزم به 
نفسه فى منيجه من تعمق وشمولء وطول نفس فى تناول مسائل التحو 
ومباحقه © 

وكان إذا وقف على مسألة يرى أن النحاة ثم يقصلوها أشار إلى ذلك» 
وبسط هذا القول فيهاء ومثال ذلك أنه فى ياب «اللام المفردة» وهو يعدد 
(1) المالقى الرصف ص 4ه وما يعدها. 
2 المغى صن 68. 
© المصدر السابق صن 6ف 97. 
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معائيها يقول: المعنى الثانى والعشرون: التبيين ونم يوقوها حقها من الشرحء 
ويقول : هى ثلاثة أقسام2. . 

ومن هذا الاستقصاء أنه يذكر ما فى المسألة من خلاف نحوىء ويعد 
أن يرجح منه ما يرججحء ويذكر الأساس الذى بنى عليه هذا الترجيح» 
والدليل الذي يقوم عليه 

ومن أمئلة ذلك قوله فى وإذا الفسجائية» : هى حرف عتد الأخفشء» 
ويرجحه قوهم: «خرجت فإذا إِنَّ زيداً بالباب» بكسر إنء لأن دإده لا يعمل 
ما بعدها فيا قبثهاء وظرف مكان عند المبردء وظرف زمآن عند سيبويهء ثم 
هو لا يقتصر على سرد الآراء النحوية عند الأئمة؛ ثم الترجيح بينهاء بل قد 
يستطرد من هذ؛ إلى ذكر من أنختار هذه الآراء من بين التحاة المتأخرين» 
كقوله: واخثار الأول وإى رأى الأخفش» ابن مالك. وإشتار الثان «أى رأى 
المبرد» ابن عصفورء واختار الثالث دأى رأى الزجاج»الزغشرى 3 

ومن مظاهر هذا الاستقصاء والتفصيل ما نرأه فى مثل حديئه عن «من1 

بكسر الميمء ذلك الحرف الذى ذكر له خمسة عشر وجهاأ مناقشاً آراء النحاة ف 
كل وجه مع الإطناب فى ذلك مرجّساً ما يراه راجحا مضعفاً ما يراه ضعيقاء 
مدلياً برأيه ق الؤضوع مخ الإكثار من الشواهد الشعرية والقرآنية ‏ 

ويذيل هذ! كله بتنيهات متعددة مفعمة يكثير من الآراء والأحكام الى 
يراها متممة لهذ! الميحث الذى يأخذل , شكل ا واسعة النطاق» ولا يقنع 
بهذا بل يضم إلى هذه التنبيهات كثيراً من المسائل 4د التطبيقية يوضّح فى كل منها 
كل الاحتمالات التى تحتمتها «من» فى الآيات الكريمة الى يعرضها تذدريبا عل 
ما سيق سوقه من هله المعانى قى خلال الموضوع 00 


ا مدنا 


() المخيى من 243. 
2) الصدر السايق من 92. 
(3) المصدر تفسه 353 363 
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وإذ! كان هذا هو شأت الشمول والاستقصاء الذى نلاحظه عند ابن 
هشامء فإننا نجد كثيرين غيره ممن سيقوه لا يتسمون بهذه السمة 

فالرمائى فى كتابه ومعاق الحروف» نجد آالحروف التى يتناوفا لا تتجاوز 
ستين حرفأء وقد أغفل الكثير بما ذكره ابن هشام من هذه الحروف مثل دآد 
لتداء البعيدء «أجل», وإذ ملى «الأوء دبجل. «يقدوى «بيدف وعوض 4 
دعل»ء دكذاء, «كأين». «لكن»؛ «نون التوكيد». فهو دون ابن هشام فى هذا 
المجال. 


أما الحروى قإننا نجده يجار بعضن الأدوات عامئة. أو غير عاملة 
ويكتفى بها عن نظائرها فى بامباء فهو على سبيل المثال يتحدث عن مواضع 
«لولاء ويشير إلى نظائرها إشارة» فعندما يعتبرها للتحضيض يسوق فى إيجاز أن 
حروف التحضيض أربعة (هلاء ألاء لوماء لولا).. ويكتفى بذلك دون أن 
يخص سائر أدوات التحضيض بشىء من الدراسة المسعقلة, أو الداخلة فى حيز 
كلامه عن ولولاة”", ولمثل هذا عنده نظائر. 


ثم إنه تحدث أصلاً عن كثير من الخروف بل تير منها ما تخيرء وأصل 
ما أهمل دون مبرر واضحء فترك الكلام عن: أجلء إذ ماء إذن. آلء إماء 
أمَاء إماء أياء ثمء جين وغيرها مما تناوله ابن هشام فى المغنى حقي إنك 
لتجد عدد الحروف عند صاحب الأزعية لا يتجاوز ثلاثة وأربعين حرفأء أى 
آأقل من نصف عدد الخروف نفسها عند ابن هشامء فضلاً عن الآدوات الى 
أفردها بالدراسة المستفيضة فى كتايه المنتى. 

أما المالقى فإن هذا التوسم عنده ناشىء عيّا أدخله فى تطاق بحثه من 
الكلمات المختلف على حرفيتهاء مثل: إذء ضمائر الفصل» أصبح وأسى » 
يجل. جين خلاء عداء ليس ذل مع عاء مل مط ... 


ولكن الشمول بعنى الكلمة لا يتحقق عنده فى تطاق ما يدخل تحت 


(1) الأزهية صن 178- 


عنوان كتابه المختص بالحروفء إذ نجده أسقط من بين الحروف حروفاً كان 
ينبغى له أن يتناوها مثى: إذ ماء ثم علّء لعل لاتء كاين. . 

وهكذا نجد تبعه للحروف ينقصه الاستقصاءء مقارناً بتتاول ابن هشام 
للموضوع. 

آما المرادى حين تطرق فى ثنايا كتابه أحياناً إلى بعض الاسياء والافعال 
والظروف» قإن هذا لا يعد شمولاً فى ذاته لأنه خروج عن متهجه ‏ كا سبقت 
الإشارة - ونظيره توسعه فى سوق الحروف التى لذ صملة لا يحروف المعان 
كحديثه عن حرف الشين الذى قال فيه: إنه حرف مهمل يزاد وققا بعد كاف 
المخاطبة فى لغة تيمء كزيادة السين فى لخة يكر(©. 

وهذا لا شأن له بحروف المعانى. فلا يعد إذن من قبيل الاتجاه إلى 
الشمول المطلوب. هذا على الرغم من تأشره فى الزمان ومعاصرته لابن 
هشام الذى يتميز كتابه بهذا الاستقصاء الذى لمستاء عنده. 

# ا# ا#« 


(1) الجتى ص 61. 


تقول إبن عشام عن غبره كن كتبوا فى الحروف 


عتدما اتجه اين هشام إلى الكتابة فى معاق الحروف والآدوات وجد نفسه 
أمام تراث سابق عليه فى هذا الموضوع. فأعمل نظره فيهء وأفاد منه )ا 
تقتضيه طبائع الأشياء من إفادة اللاحق من السابق. فالعلم متكامل بين فيه 
الخالفون على م؟ سيقهم إليه أسلافهم وصرلاً إلى التقدم العلمى المنشودء وإل 
وقفته عجلة التقدم فى هذا الجانب كما تقف فى غيره من شؤون الغياة إذا ل 
يسدها التكامل المطلوب. 

لهذا اتجه أبن هشام إلى تراث عؤلاء السابقين عليه» ونقل من كل متهم 
نقولا تقل أو تكثر تبعاً لحاجة الموضوع الذى يتناوله . 

وكيا نقل عنهم نجده ينقل أحياناً عن غيرهم تمن كتبوا قق موضوعات 
الحو العامةء ولكن ييمنا آولا نقوله فى محيط المسروفف لاأنها تختص بهذا 
المبحث. 


وإليكم هذا الييان الموجز فى هذه النقطة من نقاط الموضوع: 
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نقل اين هشام عن الرمّانى فى هذا الباب (باب الحروقف والآدوات) 
سبعة نقولء ولكن أغلبها من موضوعات النحو الأخرى غير كتابه «معاق 
الحروف» يسى من ذلك نقله!) عنه قوله إن «لولا» تأق تحضيضا بمعنى 
هلل. وما نقله أيضاً من قول الرمّاق© بشآن درب» إن لما صدر الكلام بين 
حروف الجمرا», أما سائر نقوله الأخرى عنه فلا وجود لما فى كتايه ومعاق 
الخروف»ء ولعل ابن هشام قد نقثها من مواطن أخخرى فى غير هذا الكتاب. 


ونقل عن الهروى نقكين: 

أحدهما نص عليه ابن هشام نفسه بأنه من كتاب والدشائرء”* للهروى» 
فهى مارج نطاق كتابه والأزهية». أى ليس خخاصاً بالحروف. 

أما التقل الآخمر غخمضمونئه قرل المشروى بعأن ولولا» إنها تاق 
للاستفهام* مع التمثل لذلك بأيتين من الكتاب الكريم وفى هذا النقل يشير 
إلى أن المحروى يكاد يتفرد بهء ثم يلمع إلى ضعفه فيقول بأن المثالين خارجان 
عن الاستفهام» داخلان فى معان أخرى كالتحضيض «التوبيخ ”7 

ثم يتقل عن الروى أيضاً أن «لولاء هذه تكون نافية بمنزلة 4 وأنه 
جعل منه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيانها إلا فوم يونس © ولكنه يقول 
بأ الظاهر هو أن المعنى على التربيخ 20 


(1) الغنى ص 305. 

(2) معانى الأتروف عمس 123 وانظر معاق القرآت للغراء 479/1. 
() المغتى صن 493. 

(4) عماتى اروف من 106. 

(5) ذكره صاحب الكشف 822/14, 

(6) الأزهية صن 1275, 

© المغتى ص 305 

(8) الأزهية ص 175. 

(9) سودة يونس 30 الآية 98. 

(10) المختى ص 305. 
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وتقل عن امالقى مسة نقول تتلخص فيا بل : 


الأول: كلمة وأجل» وهى تقع بعد الطلبء ويعد الخبر» يقول ابن 
هشام : موقيد المالقى القبر بامثبتء والطلب بغير الببى:29, 


وهذه العبارة نقلها بقحواها عن المالقى . 


الثاى : وأماء بفتح اليم المخقّفةء يقول !بن هشام©: «وزاد امالقى 
ل «أماء معنى ثالئأ هو أن تكون حرف عرفى بنزلة «ألاه فتختص بالفعل «أما 
تقوع» و دأما تقعد. 


ونص ما فى كتاب المالقى : واعلم أن لاما موضعين: الموضع الأول» أن 
يكون معناها العرض كأحد معاي وألا» فتقول «أما تقوم», «أما تقعده والمعتنى 
أنك تعرض عليه فعل القيام والقعود فلا يكون بعدها إلا الفعل. . ع © 
الثالث : فى ولام الابتداء» يقول ابن هشام: 
واختلف فى دخوها فى غير باب إن على شيعين: أحدهما خبر المبتدأ 
المتقدم نحو لقائم زيد فمقتضى كلام جماعة من التحوّين الجوازء وفى آمالى 
ابن الحاجب لام الابتداء يجب معها المتداء الثاق الفعل لحو وليقوم زيد» 
فاحاز ذلك ابن مالك والمالقى وغيرهماء زاد المالقى «الماضى الجامدع©, 


والنقل الرابم من نقول ابن هشام عن المالقى هو فى ولوماه يقول ابن 
مشام © 2 


(1) اللغتى ص 15, 

(2) الرصف ص 59. 

(3) المغى عن 57. 

(6) الرصف ص 96. 

(5) المغتى ص 252. 

(6» المصدر السابق صن 506. 


لفن 


لوما ممنزلة لولاء نقول: لوما زيد لأكرمتك.ء وق التنويل «لوما تأتينا 
بالملائكة»" 2 وزعم المالقى أنها لم تأت إل للتحضيض ويرده قول الشاعر: 
لومسا الإصاحمة للوشاة لكان لى 
من يعد سخطك فى رضالك رجساء © 


ما التغل اشاس فهو «منذه. «مذع يقول أبن هشام©: دقال المالقى 
إذا كانت مذ اسياأ فأصلها مندء أو حرفا فهى أصل»- 

وبما نلاحظه أن نقل اين هشام عن هؤلاء السابقين تمن كتبوا فى 
الحروف هو نقل يتسم فى أغليه بالتصرف فى عبارهم. بل قد نجده ينقل 
عتهم هذه التقول بمعتاها وفحواهاء وإذا وجد ما يدعو إلى تضعيفها أو تمقبها 
ا يقدم على ذلك كدأبه فى منهجه العام من عرض الآراء ومناقشتها والحكم 
لما أو عليها. 

وهكذا لا نجد تقول ابن هشام نقول المذعن المستجيب لكل ما يعرض 
له من آراء سابقيهء بل إنه كثيراً ما يتناونها هذا التناول الذى أشرنا إليه. 


# اخ## 


أبن عشام والمرادى: 

لم ينقل ابن شام عن المرادى كا نقلل عن غيره تمن سبقوه إلى الكتابة 
فى الحروف- كيا سبقت الإشارة ‏ ولكن الحقيقة التى ينبغى معرفتها هى أن 
ابن هشام والمرادى متعاصران لم تسيق وفاة المرادى وفاة ابن هشام بأكثر من 
إثثى عشر عاماء فقد توق المرادى 749 هه وتو ابن عشام 761 ه, 


(1) سورة الجر 15 الآية 7, 
© انظر شرح أبيات المغنى 131/5. لم يذكر قائله . 
3) الغتى ص 374. 


ولعل هذه المعاصرة كانت حائلا دون أنخذ ابن هشام عن معاصره 
المرادى. لأنه قد يتعذر أخخد المتعاصرين بعضهم عن بعض بالصورة ألقى يتم 
فيها أخت اللاحق عن السابق» وذلك لأسباب كثيرة منها: 


عدم انتشار الكتاب الذى يتم تصنيفه بالسرعة التى يتم بها انتشار 
الكتب الآن بفضل الطباعة الحديثةء الأمر الذى يمكن ألا يتم معه قدرة كل 
معاصر على الاطلاع على. تصانيف ععاصره» وربما كان منها أب أئفة كلصنفين 
من أن يسب إليهم الأخذ عن المعاصرين» حفاظاً متهم عل هيبتهم العلمية 
أمام نظراتهم وطلاييم» وناهيك بابن هشام الذى لا يشق له غبار فى التاليف 
والتسنيقفب» وجد من الثناء والإطراء مالم ينله معاصروه وكثير من سابقيهء» 
ومادام هذ! شأنه فإنه قد لا يبيح لنفسه أن يأخذ عن معاصر له كامرادي 
الذى لم يتل من الشهرة مأ ناله, حتى إنه يتجلى فيه بحق هأ قالوه من أن 
المعاصرة حجاب. 


ولعل عزروف ابن هشام عن الأخذ عن صاحبه المرادى فى علائية» قد 
صحيه عزوفه عن أخذه عنه أخذاً يتناق والأمانة العلمية: وليس من قبيل 
الاستنتاج القاثم على منطق سليم أن يعتبر عدم نقله عنه علانية وصلة إلى 
القول بأنه أذ عنه من وراء حجاب كيا يشير إلى ذلك يعفى الباحدين 
والدارسين المحدثين من أمثال فخر اقدين قياوق ومحمد تديم فاضل اللذين 
قاما بتحقيق كتاب «المنى الداني» لتمرادىء فقد صرحا بأن كتاب ومغق 
اللبيب» السبقة فى النشرء ونا آلف حوله من شروح وتعليقات واستدراكات» 
ولا مم به مؤلفه من منزلة علمية مرموقة ‏ استطاع أن يملا فراغات كبيرة فى 
هذا المجال. ثم يتطرقات من ذلك إل القوكٍ بأن قراءة يسيرة كى كتانب «الجنى 
الداني» رسمت هنا خط جديداً فى تاريخ مغنى اللبيب» فقد ذكر ابن هشام 
أن كتابه فريد قى يابهء فأوهم الدارسين ا أنه نسيج وحدمء وفريد 
]صلهء مع أن معارفية الباب الأول منه يما جاء فى الى الداى أسفرت- ]ا 
يقولان - عن لقاء واضح لى تقسيم مما الأدواث. والشواهد. والمذاهب» 
والتوجيهات النحوية والمعنوية» والاستدراكات والتعقيبات. . 
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ثم يسترسلان فى القول بآن هذا اللقاء ليس مقصوراً على المضمون» 
وإنما هو فى كثير من المواطن ظاهر فى العبارات والجمل والمفردات ‏ 

وينتهى با الأمر آخر المطاف إلى الجزم بأن ابن هشام فيا كتبه من 
معان الخروف والأدوات مدين لصاحب الخنى ومعتمد عليه2. 

ونحن لا نريد أن نسيق إلى إثباك شىء من ذلك أو دحضه على غير 
أساس من الدراسة والبحث» فهذا مسلك خطابي إستهوائى لا يلصا إليه 
اليالحثون . 

ولهذا نعمد إلى عمل موازتة دتيقة بين هذين الكتابين فييا عرض له 
هذان المحققان من أمور جزما بأن اللشاركة بين الكتابين فيهيا أمر واقع . 

ونعرض أيضاً لما يمكن أن تتناوله هذه الموازتة وتسفر عنه من نتائج 
نستطيع عن طريقها إثبات هذا التلاقى أو نفيه. 

وإليك شيعا من الأمئكة فى ذلك: 


الموازنة بينبها فى الشكل والمضمون: 

نجد أين هشام قد تناول الحروف وما تشمّن معداها من الأدوات 
والظطروف؛: أما المرادى فيتضيح من كتابه والحنى الداتى فى حروف المعان» أنه 
تناول الحروف وحدها دون غيرها من الأدوات. وإذ! عرض فى خلال كتابه 
إلى بعض الأسياء والظروف والأفعال: فإن هذا فيه خروج عن موضوعه. 

وكذلك ما فعله عند الحديث عن بعض حروف الباق التى لا صلة لا 
بحروف ال معانق التى هى موضوع كتايه © 

وهكذا نجد من السعة فى الموضوع عند ابن هشام ما لا تجده عند 


(5) الحنى الداأنى (مقدمة التسحقيق) صن 5, 6 
(2) أنظر حرف الشين فى والحتى؛. عن 61. 
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المرادص الذى اقتصر على حروف العاني. وإذا خرج عنبا قليلا إظهر عدم 
التساوق عنده بين عئوان الكتاب ومضمونه 

وتناول ابن هشام للحروف قائم عل أساس الترتيب ال هجائى للحرف 
الأول من كل حرف معنى أو ظرف أو أداة يذكرها. 

ما تناول المرادى فهر قائم على أساس الترئيب الأحادى والثنائى » 
والثلاتى ء والرباعى , والخماسى . لا تثاوله من هذه الخروف. 

وهكذ! ننجد الفرق بينهما واضحاً فى التناول عل الترئيب الذى اعسمده 
كل معبيا. 

فلو تأثر أبن هشام صاحبه المرادى وسار على خطاه لاتبعه فى مثل هذا 
الاتهاه . 


#ام## 


ولكن ينبغى لنآا من الناحية الموضوعية أن تقوم بشىء عن الدراسة 
والمقارنة التى يتضح متها ذتجاه كل من ابن هشام والمرادى لنستيين مدى صحة 
ها قيل من كلام فى هذا الشأن. 

وتحقيقاً لهذا نتناول دراسة بعض الحروف عند كل متها فتجعل متها 
نافج يظهر لنا عن دراستها هذا التقارب أو التشابه (وجوداً وعدماً) بين 
الكتابين» ومن هله الأمثلة: 


فى حرف الهمزة لا يوجد فارق كبير يتضح فى الأصل بين تناول نحوى 
وآخر من حيث اليكل العام» نظراً لأن الهمزة لا تكرن إلا استفهاماً أو تداع 
ولا ثالث لمياء فمجال الاختلاف فى التناول بشأما إنا هو جال ضيّق لا يتيخ 
للموازنة ميداناً فسيحاً. 

وبع هذا فإن الباحث المنصفب يحاول أن يتعمق الموضوع دراسة 
واستبطاناً ليظهر له مع التجرد الكامل ‏ ما عساه أن يكون هنالك من 
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خلاف؛ أو وفاق.. فلنحاول إذن أن ننظر فى مسلك كل منها فى هذا 
الصدد . . 0 
1 تناول المرادى لهمزة التداء تناول موجز أل فيه باستعمااء ومثّل لذلك 
يشطر من بيت هو قول أمرىء القيس: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدليل0» 
وقراءة الحرميين: 
طآمن هو قانت © 9 حَفيم اميم , 
وانتهى الآمر عند هذا. 
أما ابن هشام فإنه توسّع فى الموضوعء فنقل الخلاف في استحمال الهمزة 
لنداء القريب وناقشه وجعل غالفته خرقاً لإجماع التحاة. 
وخص همزة الاستفهام يأحكام أساسها أمها أصل فى أدوات الاستفهام. 
من بينها أنا يجوز حذفهاء وأنها ترد لطلب التصورء وأنها تدخل على 
الإثبات» وأن لا تمام التصدير بالقياس إلى أدوات الاستفهام الأخرى. 


وقد أكثر فى ذلك من ذكر الشواهد والأمثلة الشعرية والقرانية . 


وهذه الشواهد والآمئلة لا نجد للكثرة الكائرة منها نظيراً عند الرادى 
اللهم إلا فى المثال الشعرى من قول امرىئء القيس. والثال القرآق المائل فى 
قراءة الحرميين: وغيرهما من أمثلة قليلة» يا فى قراءة ابن محيصن 8 سواء 
عليهم أنذربهم 94 والحديث الشريف «وإن زنا وإن سرق»©: وبعض هذه 
(1) انظر ديوانه ص 37» وشرح الزوزق ص 18 
(2© سورة الزمر 39 من الآية 9. 
(3) حجة القراءات ص 6380 
رو سورة البقرة 2 الآية 6. 
(5) صحيح مسلم 94/5 وقتيم البارى 387/13 


86 


الشواهد نفسها موجود عند صاحب الأزهية29, ومعظمها ماثل فى الرصف*, 
فلم يكن المرادى هو الأصل فيها أو هو أول من طرقها حتى يمكن القول بأن 
اين عشام أخذها عنه. 

ويسوق أبن هشام مع هذه الأمثلة كثرة غامرة من الآيات والشعر كيا 
أشرناء ثم إنه ناقش ‏ على عادته ‏ قراءة الحرميّين السابقة الذكر مناقشة تسم 
بالعمق والوعى. قأسند القول بأنها للنداء إلى من قال به من التحاة, وضعَفه 
بآنه ليس فى التنريل نداء بغير (يا) (أى حتى يقاس عليه هذا . 

ولكنه وجهه. من ناحية أخرى - ببعض أدلّة عنها: سلامته من كثرة 


احتف أى حذف معادل الحمزة والخبرء وهذا النوع من عمق التناول قد لا 
نجدم عند المرادى. 


وابن هشام لا يكتفى بالإكثار عن الشواهد والأمثلة» بل إنه مع هذا 
يكش من التنظير كلما واتته الفرصة لذلك. فهو عندها يتناول الحذف (حذف 
المعادل) يتطرّق منه إلى وجود نظيره فى الشعر كقول أى فؤيب: 

فيا أدرى أرشد طلاي©ع 


ويقدّر المعادل المحذوف ثم يعود إلى ذلك التنظيرء فيسوق نظائر كثيرة 
للحذف ف آيات متعددة من الكتاب الكريم» ويناقش كل هذا مناقشة تدل 
على دقّة وعمق. واتهاه فى التناول نحو القرآن وتفسيره. 


فالفرق جد وأضح.؛ والتلاقى إلى الآن بيتبها ضعيف إلى الحد الذى لا 
يسمح بالقول بأ ابن هشام أوهم الدارسين أن كتابه نسيج وحده وأنه إذا ما 


(1) الأزهية صن 23. 

رج انظر أهمزة ومعانيها في «الرصف»ه صس 8 وما بعدها. وانظر المغتى صى اق الى من 35. 

© انظر المغنى (ماؤن) 6/1 وشرح بيات الغنى 23/1: ومعاق القرآن تلفراء 230/1. 1 
والبيت كاملا هو من قصيدة له في شرح أشعار الحذليين 43/1 
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عورض الباب الأول منه بما جاء فى الحنى الداق نتج عن ذلك وجود لقاء 
واضح بينهاة؟ . 


هذاء ويختلف ابن هشام والمرادى قى جواتب منهجية أخرى كيا فى التقل 
عن السابقين عليها فى هذا المضمار. افابن هشام حين ينقل إنما يفعل ذلك 

على اللمح كقرثه فى «أجل)» جراباً وقيد اقالقى الخبر ال ثبت والطلب بغير 
البى © خلافاً للمرادى ومسلكه فيا يتقله ‏ 


فمن وجوه سير المرادى فى ظلال المالقى وق هديهء أند حينها يتقل عنه 
نقلاً صريحاً فى بعض مسائله نجد هذا النقل غالباً من قبيل التقل ارق الذى 
لا تصرف فيهء ومن ذلك ما نجده فى حرف النداء دأيام» حيث يقول: 

«قال صاحب رصف البانى: ولا يجوز حذفها وإيقاء المتادى وإذ! وجدنا 
منادى دون حرف نداء حكمنا بالحذف ل دياه لأتها آم الباي». 


وهذا جل ٠١‏ ذكره المرادى بشان هذا الحرف. وهو كا نرى منقول بنضّه 
عن المالقى, ثم إن الشاهد نفسه نجدحما قد توارد! عليه©, 

أما ابن هشام فقد اتجه وجهة أتحرى مغايرة لما تمام المغايرة فى التناول 
وى الشاهد معأء وفى أله ناقش ق ذلك بعض أصحاب المعاجم كالجوهرى 
الذى قال بأن «اياه حرف لنداء القريب واليعيد. وقد وى أبن هشامة رأيه 
عذاء ثم تكلم فى إبدال جمزعبا هاء وأورد شاهداً لذلك0», 

ختراه يختلف معهها فى العرض والتناول والتمقيق تمام المخالفة. 

والرادى عندما يأخذ حكذا عن المالقى هذا الأخذ قد يلخ د فيه إلجاحا 


(1) أنظر الجتى الدايى (مقدمة التسقيق ص كع 
2) المثنى ص 35, 
() الرصف ص 136ء الجتى ص 419 . 


(4) التي ص 14, 
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يدقع به إل الخطأء فعندما ذكر المالقى أن الهمزة تكون منقلبة عن أصل أو 
تكون أصلاً فى لفسها (أى هى: قسم أصل» وقسم بدل من أصل) فإتا عنى 
بذلك أن اهمزة إمَا أصلية أو مبدلة عن غيرهاء ثم شرع فى بيان ىء الحمزة 
الأصلية فى مواضع منها عمزة الاستفهام: أما سائرها فهى خارجة عن معني 
الاستفهام كله 

وهنا جد اكرادى أيضاً فى تقسيمه للهمزة كتقسيم المالقى» ولكنه 
يخطىء فى معنى أصالة الهمزة فيعتير أن الهمزة فى كل الآقسام التى عرض ها 
أصلها فى جميعها معنى الاستفهام وهذا خطأ غض. 

ومن وجوه التشابه الواضح بين الجنى والرصف دون المغى ما نجده 
بالرصف فى الموضع الثاى عشر من مواضع الممزة الأصلية فقد ذكر أنها 
تكون معاقبة حرف القسم مقصورة ا 

ونجد فى هذا ؛لوضع نفسه من مواضع الحمزة عند المرادى على هذا 
الترتيبء «أى الموضع ألثان عشره معاقبة حرف القسم مع التشابه فى 
الآمثلة» ثم نجد من قول المالقى: دينبغى أن تكون الهمزة 0 من اباء 
القسم وحدها معاقبة لها خاصة من بين سائر حروف القسم لأنها الأصل فيه 
وف غيره»: وهذة أخذه المرادى فقال: «وينيغي أن تكون عوضاً من الباه دون 
غيرها لأصالة الباء فى القسمه. 

فائتقارب هنا واضح لا يقلّل من وضوحه ما نرأه من تخيير طفيف فى 
السبارة . 

وفى همزة التسوية فجد مشاركة المرادى للمالقى فى المثال القراف الذى 
أورده وإن كان قد زاد عليه مثالا آخر. 


(1) الرصفب صن 38 ومأ يسدها. 
(2) الجنى ص 33 

(3) الرصف صن 53 

ذ4) الجحتى عن 33 


انا 


أمَا ابن هشام فإنه لم يشاركه) قى المثال الأول» وم يشترك مع المرادى فى 
المثال الذى أتفرد به. 

وتناول المرادى خروج الحمزة عن الاستفهام يتبع فيه تناول المالقى» 
فكلاهما يتحدث عن استخدام الهمزة في معان حر غير الاستفهام. 

ويخائفهما فى ذلك ابن هشام . فإنه حين يتناول خروج الهمزة ينجو منحى 
آخخر هو خروج همزة الاستفهام نفسها عن الاستفهام الحقيقى إلى معان أخمر 
متصلة بالاستغهام. 

ولكتها ليست من قبيل هذا الاستفهام الحقيقى”© أى لا يقصد بها 
السؤال عن شىء ولا تتطلب جواباً بل هى معان بلاغية. 

فالتناول بينه وبينهها جد غتلف. 

وإذا كان بين ابن هعشام والمرادى اشتراك فى قرتيب معاق 
الاستغهام: فإن هذا لا يذل على أخذ ابن هشام عن فقد ذكرها كذلك كل 
من المالقى فى «الرصف؟ والرمانى فى «معاتي الحروف». 

وعند الحديث عن حذف جمزة الاستقهام يسوق الالفى قول الشاعر 
عمر ين أبى ربيعة: 

لعمرك ها آدرى وإن كنت دارياً 


يسيسمع رمسين الثمر أم مات 


وأرادى يذكر البيت نفسه بروايته تلك. وإن كان قد أضاف إليه بيئاً 
آخر. 


(40 أنظر الرصف عن 38 والجنى ص 31. 
© الغنى ص 10. 
.43 انظر شرح أبيقت مخنى اللبيب 34/1 ولخزانة 447/4 
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ما ابن هشام قيتشد هذا البيت متلقاً فى روايته» ويجعله أحد أمثلة 
شعرية أخرى متعددة فى هذا الموضوع يتناوها بالشرحء ويبين وجه الاستدلال 
فيها أو التمثيل بباء ويوضح أن بعض أئمة النحو كالأخفش يقيس عليها فى 
الاختيار» لم يكثر من الآيات التى حملت عل حذف همزة الاستقهام هلمة. 

وهكدًا ما نكاد نجده عنده تقارباً طفيفاً مع المرادى أو غيره حتى نجد 
أضعائه من وجوه الاستقلال فى المسلك. والعبارةء والاستشهادء وممابللة 
الموضوع بطريقته اخاصة التى ينفرد بهاء فلا يكاد يجاريه فيها غيره. 


اخ اع## 

وفى حرف الباء نجد المرادى يعتمد على المالقى اعتماداً كبيرء فياخحل 
عنه كثيراً من الشواهف ثم فى نقله عنه وإحالته عليه نراه غالباً ينقل نقلاً 
حرفياً قد يطول» وقد يقصر© بل قد يكون كلامه فى المسألة مقصوراً على 
التقل عنه. 

وحين نجد ثقولاً لابن هشام عن كثير من النحاقء كيا هو دأبه فى 
التطويف فى آفاق هذا العلمء نجد المرادى يكاد يقصر نفسه على الخكاية عن 
قلة من العلياء كابن مالك الذى يتجه كثيراً إلى النقل عند ثم إن هذا النقل 
كثيراً ما يكون حرفياً غالبء دون تصرّف. 

ففى المقايلة (من معان الباءع) يقول: دقال أبن مالك (هى الباء الداخلة 
على الأثمان والأعواض).0©. 

وفى التعليل يقول: «قال ابن مالك: (هى التى تصلح غالبا قى موضعها 
اللام):. وم يقل فى ذلك شيئاً أكثر من هذا النقل الذى نقله". 


(1) الرصفب ص 45. 

© المرجع السابق صن 59 136 ايخنى ص 360 419 
(3) المرجع السايق ص 41 

4 امرجم نفس صن 39. 
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فالمرادى فى هذا قليل التطواف بين المراجعء محدود التصرف فى التقل 
عتها. 
ما ابن هشام فإنه طويل الياع فى هذا الميدان. 
هذة ويقول المرادى - بصدد التعليل السابق ذكره: «ولم يذكر الآكثرون 
باء التعليل استغناء بباء السببيّة. لأن التعليل والسببه عتدهم واحدء ولذلك 
مثّلوا لباء السبييّة بهذه الأمثلة التى مثّل بها ابن مالك للتعليل». 
وا مقهوم من هذا الكلام أنه هو نفسه يفرّق بين السببية والتعليلء وكان 
مقتضى هذا أن يذكر السببية بعد ذكر التعليل, ولكنه لم يفعل. وأغلب الظن 
أنه لم يستطع ذلك لعدم وجود فرق واضح بيها. 
وابن عشام يدرك ذلك, ولهذة لم يذكر التعليل بين هذه المعاى اكتفاء 
بالسببية, وهو يخالف فى ذلك ابن مالك والمرادى الذى هو كثير النقل عنه كيا 
سبقت الإشارة. 
وفى الحديث عن زيادة الباء فى الفاعل ضرورة يذكر اين هشام من 
خلافات التحاة فى المسألة ما'يدل على طول تفسهء وأنه يقلّب الآمر على 
مختلف وجوهه وهو يختلف عن المرادى فى ذلك 
وكذلك الشأن فى الحديث عن «المجاوزة؛» من معان الباءء فمناقشة 
الآراء وتزكية بعضها على بعض هو ديدن ابن عثامء آمَا المرادى فلا نكاد 
نجد له شيئاً ذا بال فى هذا الاتهاء. 


# # ا # 


هذ! واسلوب المرادى يباق آحياناً الاتهاه العلمى الذى يوائم الصناعة 
النحوية . 


(1) أنظر الحبى صن 48 وما بعدهاء والغتى عن 112 وما بعدها. 
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قئرأه يقول: من معان الباء الظرفية: وعلامتها أن يحسن فى موضعها 
دق»» فكيفا يكون هذا علامة فأ مع أنه هو معتاها؟ فالتعبير ليس عل 
المستوى المطلوب دقّة وتسديداً . 

ومثل ذلك نجده فى «البدل» بين معانى الباء حين يقول: وعلامتها أن 
يحسن فى موضعها بدل. فكيف يكون هذا أيضاً علامة ا مع أنه حقيقتها 
ومعناها؟ ‏ 

5 وابن هشام لا يتورط فى مثل هذه الهنوات. ولو تبع اكرادى فعلا متايعة 

المقلّد كيا يفهم من عبارة بعض الباحثين والدارسين- لرقع فى مثل هذه 
الأخطاء , 

وعند الكلام عن (ما) نجد تشابهاً بين المالقى والمرادى» فيقول المالقى : 
هى لفظ مشترك يقم اثارة اسيا وتارة حرق 

ويقول المرادى: وهى لغظ مشترك يكون حرفا وامسيأو©, 

آمَا ابن هشام فعبارته لا تسير فى ركايييات. 

هذ! ويأخل المرادى إحد شواهد المالقى» وهر قول الشاعر: 

وا الدهر إلا محجئوئاً بأكهله 

وميا صاحيب الحاجات إلا معلّيية» 
ويعالجه فى ال معني والإعراب معالجة توحى بأنه استفاد من كلام المالقى . 
هذاء ونجد ابن هشام فى ثنايا الكلام عن (ما) الاستفهامية لا ينسى أن 


(1) الرصفب ص 310. 

2) الجن صن 322 

(3) المغني من 327. 

4 مجهول القاتل » وهو من شواهد التوضيح (مع التصرييح) 191/1 والأشمرق (مع 
الصبان) اإقدة. 
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يتحدث عن (ماذا) فيعقد لحا فصلا خاصاً تصلتها بموضوع زما0 الاستفهامية 
هذه خلاقاً للمرادى والمالقى اللذين مم يشيرا إلى ذلك أصلل. 

وهكذا نرى ابن هشام قد اشتق لنفسه فى (ما) طريقاً نَأ خاصاً ما عو 
الشأن فى كثير غيرها فلا شبه فيها بيته وبين المرادى أصل: فى حين أننا نجد 
؛نشبه معقوداً بين المرادى والمالقى . 

فهذه صورة من صور اعتماد المرادى عل غييرهء ووجه من وجوه 
الخلاف والاستقلال الذي يتميز بد ابن هشام فى منهيجه . 

واستمراراً للحديث عن (ما) الاستفهامية نجد المرادى يتناوها يذكر 
الثال فقطء وفى نصف سطر: أما أبن عشام فقد فسرهاء ومثّل ها بأمثلة 
كثيرة» واستفاد من القراءات فى آثناء الحديث عنباء واستتد إلى هذه القراءات 
. تقوية يعض الآراء على بعض. 

ثم تناول حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرّتء وضرب لذلك أكثر 
من مثال. 

وبين أن علّة حذلف هله الألف هى الفرق بين الاستقهام ولخيير» 
وساق لذلك كثرة غامرة من الأمثلة القرآنية والشعرية» وناقش ما جاء 0 
الشعر على لاف ذلكه وعدّه ضعيفاً لا يجوز حمل القراءة المتواترة عليه 
لضعفه. ثم ساق الكثير من القراءات اللتواترة ة والشاذة» وناقش آراء الفسّرين 
كالزغشرى. وفشر الدين الرازىء وردٌ منها ما خالف سمت اللغة. وتجاق 
عن الرسم القرآ. 

ثم وضح أن (ما) الاستفهامية مع (ذا) لم تحذف ألفها لآن هذه الألف 
صارت حشواً©. وهكذا يطوف بالقاريء في رحلة متمة مقيدة. 


() المغنى من 352. 
© الجحنى ص 336, 
137 المغنى صى 390 331. 


فهنالك فرق كبير فى التناول بين الرجلين , 

وف (ما) الاسمية نجد المرادى يتناول أقسامها فى خلط بين النكرة 
والمعرفةء فيذكر الموصولة. والشرطيةء والاستفهامية. والتكرة الموصوفة. . على 
صعيد واسحد0©, 

لك أبن هشام فهر بيعم بهذا التقسيم. فيجعلها معرفة ونكرةء ويجعل 
المعرفة نوعين: ناقصةء وتامة. والتامة عنده نوعان: عامة وخاصة. ثم يجعل 
التكرة ناقصة وتامةء ويتحدث عن كل عنها مع الإكثار من الشواهد والامثلة 
القرانية”؟ فلا نكاد نجد بين تتاوله وتناول الحرادى تلافياً فى صورة من الصور. 

ومن وجوه أسنلاف فى التتاول هنا أن المرادى عندما تحدث عن (ما) 
الزائدة ذكر من أقسامها أن تكون عوضاً مع أنها ليست من حروف المعال 
فسلامة المج تقتضى عدم ذكرها فى كتاب مختص بهذا النوع من الحروف©. 

ما ابن هشام حقد اقتضه دقّته والتزامه للمنيج أن بهملها كيا فل 
غالبا مع نظائرها من اروف الخارجة عن المنبج المرسوم . 


»اخ #» 


فيتضح من جميع ما سبق أن المرادى عمد إلى كتاب المالتى «رصف 
المياق» فاستقى مله الكثير مشيرا إلى ذلك أحيات: ودون إشارة فى أغئب 
الأحيآن . 


وقد بلغ من إمعانه فى النقل أن المالقى عندما يقف من الأمثلة القرآنية 
عند حد معين من الآيات الكريمة دون إكماها. نجد المرادى يصئم هذا 
(1) الى من 336 وما بعدها. 
2 المغنى من 327 وها يعدها. 


(8) الجنى ص 333. 
4 انظر المغنى ص 353-327. 
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الصنيع نقسهء فيقتصر من كل آية على ما ذكره المالقى دون أن يزيد على ذلك 
حرفاء أو ينقص حرفا ©. 

أضف إلى هذ! أن بعضى الأمثلة الى اتضحت فيها المشاركة بين أبن 
عشام والمرادى أغليها موجود عند امالقى ء وهذه الخقيقة تتناقى تماماً مع ما 
ذكره المحقّقان فى مقدمة حقيق «الجنى الداى» من أنه يتعدّر عليهيا الوصول إلى 
كتاب يتضح فيه أند مصدر لذين الكتابين (الجتى والمغنى) . 


فها قد رأينا ان المالفى - ولحل معه غيره ممن كتبوا فى الحروف من 
السابقين ‏ يعدّ كتابه أصلا للخالفين ممن كتبوا فى اروف من المتأخرين . 

كا رأينا أن الجنى فيه شبه بالرصفء وهذا يجبعل شبهة نقله عن 
الرصف أقرب إلى الحق والواقع من شبهة نقل ابن هشام عنه . 

ومع هذا كله . نحن لا تنكر استفادة ابن هشام من سبقوه إلى التأليف 
فى هذا العلم » ولكن ذلك لا يعدو [قادة الخالف من السالف كيا يقتضيه 
ناموس الحياة . 


ولكنه يقسم بعد هذا بصفات ميزه عن غيره كطول النفس والسعة 
والشمولء والمناقشة والترجيح. وغير ذلك مما لا يكاد يجاريه فيه غيره» ويبعد 
عنه شيهة الاعتماد على المرادى أو سوأه. 

ولعل مما قد يدحض قرية اعتماد ابن حشام على المرادى والأخذ عنه 
ذلك الأخذ الشائن الذى وصفوه به ما يسوقه محقق الرصف قى عقدمته من 
أن الرصف ترك أثره الواضح فى الكتب التى جاءت بعده. .. وما يقول به 
من أن مادته ورصده لمعانى كل حرف كان المرجع الأول تلكتابين التذين ظهرا 
من بعده ويعتى بها «الجنى الداقء ومغتى اللبيب». ففى تقديره أنه هو الذى 
فتح هما الطريق ‏ 


(1) أنظر الرصف صن مسعددء الحنى ص 36-30. 
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فإذا كان كل ممق لكتاب من هذه الكتب يحاول ‏ بحق أو بغير حق - 

أن يزكى صاحبهء ويقدمه على غيره» فإننا- مع هذا نستطيع القرل بآن كلام 
م حقق الرصف أقرب إلى السّمت العلمى ثم قاله المحققان لكتاب «الجنى» وقد 

سبقت الإشارة فى ثنايا الموضوع إلى ما جزما به فى غير حقء ودون استقراء 
4 كتب فى معاق الخروف.. عن أن ابن هشام لا محالة ناقل عن المرادى» 
معتمد عليه دون أن يشير إشارة وإسدة إليه. 

ومن الأحكام التى ثبت أنها تجاقت عن الصوابء وجنحت إلى المبالغة 
فى هذا الشآن ما قال به بعض الباحثين المحدثين من أن ابن هشام نقل كتاب 
«الحنى الداتى» بنصّه وفصّه إلى كتابه «المغتى» دون أن يشير ولو مرة واحدة إلى 
اسم الكتتاب أو مؤْلّفه 

فهذ! الشطط فى الأحكام وإطلاق القرل على عواهنه دون ساد أو دليل 
بعل مسلكاً لا يتجه إليه صاحب متيج . 

وقبل أن أنمى الحديث فى هذا الفصل» أشير إلى أن ما سبق من محقيق 
تبيّت منه براءعة ساحة ابن هشام عما تسب إثيه يمكن معه أن نأنس إلى أن 
المعاصرة بين أين هشام والمرادى تعد كيا أشرنا . عائقاً يحول دون أخذه عنه 
حفاظاً على سمته الذى يود المحافظة عليهء وأتفة من أن يتورّط فى أمر يسوعه 
أن ينسب إليهء وإلى ما له بين العلماء من منزلة رفيعة ‏ 


(5) مممك عبد المخالق عضيمة : دراسات لاسلوب القرآن الكريم. 7/1ف. 300 
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يي 


الفصل الثالث 


عرض وليل للفسم الثانى من الكتاب 


بين أت انيتا الكلام فى الفصل السابق عن القسم الأول من المثنىي 
مائللا فى الحروف والأدوات. نتجه فى هذا الفصل إلى الكلام عن القسم 
التاق ذلك القسم الذى خصصه المؤلف لسائر أبواب الكتاب . 

وإذا كان ابن هشام فى القسم السابق يعد واحداً من النحاة المعدودين 
الذين أفردوا الخروف والأدوات ببحث مستقلء ثم تميّز من بينهم باتجاهات 
خاصة سبق الإلماع إليهاء فإنه فى القسم الثاى م كتابه يعد شخصية نحوية 
خلّةء ققد تناول ‏ فى هذا القسم ‏ النحو تناولاً لم يسبق إلبهء وتذكب فى 
أغلب الأمر ‏ الحديث عن الجزئيات التى تناوها غيره من النحاةء وتناوها هو 
نفسسه فى كتبه الأحعرى كالترضيحء والشذورء والقطرء وغيرها. 

فمسلكه فى المغنى مسلك غريد فى بابه لا يكاد يشبهه فيه أثر من أثاره 
الأخرى إلا ما نلمسه فى كتابه والإعراب عن قواعد الإعراب» من وجود 
شىء من التشابه سع الفارق الكبير بينها كنا وحتوىء وهذ! ما المع إليه هو 
تفسه قى مقدمة كتابه المغنى حين تحدث عن سبب وضع هذ! الكتاب إذ 
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يقول: «وبما حثنى على وضعه أنت لا أنشأت فى معناه المقدمة الصغرى المسماة 
بالإعراب عن تواعد الإعراب حسن وقعها عند أولى الألباب؛.. وسار تفعها 
فى جميع الطلاب. مع أن الذى أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشئرة 
عن عقف نحرء بل كقطرة من قطرات بخر. . .+29 

وهكذا نرى أن هذا الفسم من الكتاب فد فى تناوله الموضرعات 
الدحرء إذ تناولا فى أصول يمكن أن ينبثق عنها ما هنالك من فروع ختلفة وق 
كليات هي منطلق لا فى كتب النحو من جزثيات. فلا يكاد يشبهه فى هذا 
التأصيل إلا كتاب «الخصائص» فإذا صمح أن ابن جتى يتناول فى خخصائصه 
الأصول اللغوية. فإنه يصح أيفاً أن تقول بأن ابن هشام بهتم فى المخنى 
بالأصول الدحوية. 

وسأتناول الكلام عن هذه الأبواب الت يتضمّعبا هذا القسمء وذلك فى 
شكل مباحث تساوق فى عددها سائر أبواب الكتاب. فأجعل لكل باب متها 
مبحثاً خاصاً أتناوله فيه بالتحليل الموجز والعرض السريع باعثياره جزماً من 
منهج الرجل فى كتابه تضاف إليه فى فصل آخر الخصائص المتبجية العامة فى 
هذا الكتاب , 


(1) عقدمة المغتى ص 1. 
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الجحث الأول 


يتضمن هذ! المبحث الكلام عن الباب الثاق من أبواب الكتاب وهر 
الباب الخاص بتفسير المملةء وذكر أقسامهاء وأحكامها 9©. 

وقد استهل ابن هشام هذا الباب بشرح الجملة وبيان أن الكلام أخص 
متها وكيس مرادقاً لحا فهو يعرف الكلام والجملة» ويبين الفرق بينهها متعرّضاً 
فى ذلك لكلام الزغشرى فى مفصله©, ثم يأخذ فى جولاته المعروفةء فيدير 
البحث حول بعض آيات من الكتاب الكريم © 

ثم يتكلم فى إيجاز عن أنقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية» 
ويعرضص ترأى ابن مالك والزغشرى ويلم برأى لسيبويه فى إعراب الآية من 
خلال مناقشة الموضوع مناقشة ينتهى فيها إلى إعلان رأيه الشخصى . 

وهو فى هذا يعطى الزغشرى نصيباً كبيراً من الاهتمامء فيحكى عنه 


(1) المشتى ص 483-419. 
(2) المفعسل مم شرح ابن يحيش 20/1. 
(3) سووة الأعر؛ف 7 الآيات 97-95. 
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تمثيله للجملة الظرفية» ثم يقول بأن الزغخشرى ‏ ومعه غيره ‏ زاد بين أقسام 
الجمل «اجملة الشرطية»”'' والصواب أنها من قبيل الجملة الفعلية . 

ويوضح ف تنبيه أن المراد يصدر الجملة» المسند أو المسند إليه» فلا عبرة 
بجا تقدم عليهها من الحروفه. ويضرب لذلك أمثلة توضيصية أكثرها من أيات 
الكتاب العزيز. 

تم يتحدث عّا يجبا على المسؤول من تفصيل إجابته عا يسآل عنه 
لاحتماله الاسمية والفعثيةقء لاختلاف التقدير أو لاخثلاف النحويينء ولأمية 
هذا الموضوع عنده يعقد له عنواتاً يسميه بابأء وإن كان فى هذا يفل بالمتيج 
الشكل للكتاي حين يجمل بايا داخل بابء ولكن الحديث المفصل عن هذة 
ونظائره له مرضعه من البحث 

ويضرب لذلك أمثلة تطبيقية يناقشهاء ويتطرق من هذا إلى ما تحتمله 
من إسمية أو فعلية على أساس الاختلاف فى التقديرء أو الخلاف بين التحاة 
طبقاً لذلك العنوان الذى سبقت إليه الإشارة © 

| ثم يأخذ فى الحديث عن انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى © فيعرّف 

كلا منهاء ويوضح أن الجملة قد تكون صغرى وكبرى باتجاهين . 

ولكته فى تعريفه للكبرى يقول بأنها الاسمية التى خيرها جملة. ويعود فى 
تنبيه يعقده ليقول بآن ما فشر به الجملة الكبرى هو مقتضى كلام التحاةء وقد 
يقال :ىا تكون مصدرة بالمبعدأ تكون مصهرة بالفعل . 

ثم يبه إلى أنه إما قال صغرى وكبرى موافقة لغيره من التحأة » اما 
إلوجه استعمال دفعلى أفعل» بأل أو بالإضاقة» ويناقش المسألة محطثاً من ذكرها 
من الشعراء منكرة (غير مصحوية بأل أومضافة) فى قوله: 

* كأن صغرى وكيرى عن فقاقعها » 

(1) المفصل مم شرج أبن يعيش 88/1, وانظر المغنى ص 421 
(2) للغتى صى 424422 
(3) المصدر السايق ص 2424 425, 
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ويرد قول من خخرجها على أن من زائدة؛ وأنهها مضافان: ويستمر فى 
جولته ثلك حت يخرج منها أخيراً .بأنه ريما استعمل أفعل التفضيل الذى لم يرد 
به المفاضلة مطابقاً مع كوته مجرداء وعلى هذا الأساس يسوم قول التحويين 
السابق ذكره» بل يريد أن يمد أطثاب الحديث فيدخل فيه العروضيين 
ويصحّح ‏ على الأساس السابق - قرلهم ؛فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. 

ولا يترك الحديث عن الصغرى والكيرى حتى يسوق أمثلة يناقشها 
فيستذل بها عثى أن الكلام قد يحتمل أحيانا كون الجملة كبرى أو غيرها, 

وابن هشام فى هذا شأنه شأن غيره- لا يشير إلى القسم الثالث 
للجمل. وهو الخمل التي ليست صغرى ولا كبرىء فهى ليست جزماً فى 
غيرهاء وليس غيرها جزءاً منها. ولعله لم يشر إلى هذة النوع لأنه التو المعتاد 
فى الجملء الكثير الدوران فى اللغة. 

وبعد هذا يأخذ ابن هشام فى تقسيم سريع للجملة الكيرى. هو أنها 
تكون ذات وجدء وذات وجهين. 

ويعرّف ذات الوجهين بآنها اسمية الصدر فعلية العجزء وذلك 
على أساس ما سيق أن ساقه من قتعريف النحاة إياها بأنها اللدملة الاسمية التى 
خبرها جملة» ولكن مثلا استدرك هناك20 بأنها كبا تكون مصفرة بالميندأ تكون 
مصدّرة بالفعل ‏ نجذه على هذا الآساس . يستدرك هنا بأنه يتبغى أن يزاد 
عكس ذلك إى أن تكون ذات الوجهين أيضاً فسلية الصدر اسمية العجزء 
نحو «ظنتت زيداً أبن قائيى أما ذات الوجهء فهى إنَا أن تكون اسمية 
الصدر والعجز مثل وزيد أبوه قائم» أو فعلية فى كل متها تحو «ظننت زيداً 
يقوم أيره» . 

وهو هنا يقوم - كنا نرى - بتحليل سريع يسترعى الانتباه» الا فيه من 
استدراكات على التسحاة20,. 


(1) انظر صن 2103 
() تلنى ص 427. 
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وبعد تقسيم الجملة هذا التقسيم الموجز يتحدث عن «الجمل الى لا 
حل لها من الإعراب» '“ ويطيل فيهاء ويكثر من ذكر المسائل والتنبيهات- 

ويذكر أن علة ايتدائه بها أنها لا تحل محل المفرد وهذا هو الأصل فى 
الجمل» ثم يقسمها 5 : الأول الابعدائية©, ويرجّح تسميتها بالمستانقة» 
لآن نسميتها بالابتدائية تسيب اللمخلط بينها وبين الجملة المصدرة بالمبتدأ ولو كان 
لها عل. 

تم يقشم المستانقة هذه نوعين: أحدهما: الجملة المفتتح يبا النطقء 
والثانى : الجملة المنقطعة عبّا قبلها. 

وإذا كان ابن هشام قد أورد اعتراضاً على الجملة الابتدائية”© فإنه يرد 
عليه - هو أيضاً- اعتراض من قبل أن المسلة القتتح بها التطق لا يصح أن 
تكون هن قبيق الجملة المستأنفة لما بين المعتيين من تعارض. 

وابن هشام يكثر فى هذا كدأبه- من الأمثلة القرآنيةء ويعرض 
للاستقتاف عند البياتيين وبين كتبه عندهم. 

ولا يترك هذ! القسم حت يعقد فيه تنبيهات كثيرة مطولةء» يخص الأول 
منها بالاسعناف الخفي ٠‏ ويسوق له تماذج بناقشها ويضرب لها أمثلة كثيرة 
غامرةء أغلبها من القرآن الكريم» وأقلها من الشعر. 

ويسوق فى الثاق أن التفظ قد حمل الاسكناف وغيره ويقسمه قسمين؟5 
أحدها ما إذا مل على الاستثناف احتبج إلى تقدير جزء يكون معه كلاماء 
والعانى مالا يمتاج فيه إلى ذلك. 

ويخص الأخير بالاهتمام. ويضرب له أمثلة قرائية كثيرة يناقشهاء 
ويسوق آراء النحاة فيهاء ويتتاول هفه الآراء بالاستحسان أو الاستهجات. 


(1) الغتي ص 427 - 458. 
© المصدر السابق من 427 
(3) المصدر نفسه والصفحة تفسها - 
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ثم يستطرد إلى ذكر ما سها فيه الفخر الرازى حين سثل: ما الحكمة ف 
نقديم ومن دونكم على (بطانة)»؟ فأخذ يجيب يأن معط العبى هو دمن دونكم» 
لا بطانةء فلذلك ققّم الأهمء والواقع 71 التلاوة على غير ما ذكر20. 


ويستطرد من ذلك الاستطواد إلى استطراد آخخر يناظر بيههاء ويسوق فى 
الآخير ميا خطأ وقع لأى حيان حين فشر فى سورة الأثبياء كلمةوزبراء» بعد 
قول اشتعالى :«وتقطعوا أمرهم بينهم#©: وإعَا هذا فى سورة المؤمنوت. أما 
سورة الأنبياء فالآية فيها ؛ ط«وتقظعوا أمرهم بيتهم كل إلينا راجعون©. 


وق التنبيه الثالث: يسوق أن من الجمل ما صدر بشأنه خلاف هل هو 
مستائف آم لاء ويضرب لذلك أمثلة ينبني على بعضها مسائل: ويناقش كلا 
متها ويوضح ما عنعه بعض أئمة التحاةء وما يجيزه بعضهم من ذلك 
ويرجّيح بعض الرأى عل بعضه الآخر . 
اع# # # 


ثم ينتقل إلى الجملة الثائية من هله الجمل التى لا محل لها من 
الإعراب »+ وهى الجملة المعترضة” 0 ويبين فائدتها فى الكلام. ومواقعها منهء 
ويسوق لذلك الكثرة الكائرة من الشواهد: القرآنيقء والشعرية» كما أنها لا 
تخلر من الشواهد التى تقوم على الحديث الشريف: ويتناول هذه الشواهد عل 
أوجهها التى تحتملهاء فقد يكون هناك حروف زائدة فى الكلام ويوجد فيه 
اعتراض » أو لا يوجد زيادةء وكثيراً ما يكون الاعتراض بأكثر من جلة أو لا 
اعتراض أصلل: وهو فى هذا يوجه بعض الاحتمالات على بعضها الآخر . 


41 التلاوة الصحييحة: «يأييا الذين آمنوا لا تتخلوا بطانة من دوتكم». سورة إل عمراث 
3 من الآية 118. 

(2© سورة المؤمدون 23: من الآية 34, 

(3) سورة الأنبياء 21: من الآية 98. 

(4 العنى من 432 
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ويمر فى تطواقه هذا بالاعتراض الوارد فى عدد كبير من الأساليب» 
ويعطى كل حقه من العناية واليحث الدقيقء فمن جملة معترضة بين الفعل 
ومرفوعه. إلى أخرى تقع بينه وبين مفعولهء أو بين الشرط ورجوابه» أو بين ما 
أصله البتد! والخبرء وبين الموصوف وصفته. والموصول وصلتهء وبين أجزاء 
الصلةء وبين المتضايفين... ويسعمر -حتى يصل بها إلى سبعة عشر أسلوباً 
يعطيها كلها حقّها من العناية والبحث الدقيق . 

ركل هذة من الآمور التى لا تاق لمصئف من المصتفين فى الحو على 
الطريقة التقليدية. 

ثم يسوق أن العملة المعترضصة كثيراً عا تشبه جملة الخال» ويوضح الأمور 
التى تميّز كلا منبيا عن الأخرىء ويجول فى كل منها جولته المعروفة . 

ثم يلم بالجانب البلاغى, فينبه إلى أن للبيافيّين فى > الاعتراض 
أصطلاحات غالفة لاصطلاحات التحوئين؛ وأن الزغشرى يستعمل بعض 
هذه الاصطلاحات» وأن بعض النحوكين كأى حيان ينقده فى ذلك توما منه 
أنه لا اعتراض إلا ما يقوله التحوى وهو الاعتراض بين شيئين متطاليين ‏ 

# # ا« 

وبعد هذا يتحددث أبن هشام عن الجملة الثالثة من الجمل التى لا محل 
لها من الإعراب.ء وهى الجملة التفسيرية © فيعرفها بأعبا الفضلة الكاشفة 
الحقيقة ما تليهء ويذكر ها كثيراً من الأمثلة التوضيحية . 

ثم يقحم بين هذه الأمثلة كلاماً يضمّنه أن المفسرة ثلاثة أقسام؛ مجردة 
من حرف التقسيرء ومقرونة بأىء ومقرونة بأن. 

وبعد هذا يعود إلى أمثلته, وإذا صادفه ما يستوجب الاختلاف يعرض 
ما هناك هن خخلاف حول الجملة المفسْرة: ويفصل فى هذا الخلاف كا 
هى عادته غالباً. 


(0 الغتى مي 446. 


وحينا تأق فى بعض أمثلته جملة إنشائية تقع مفسرة يذكرنا بأنه لا يمتئع 
كون الجملة الإنشائية مفشّرة بنفسهاء ويذكر موضعين من مواضع الكلام 
يصح فيها ذلك مع الاستشهاد والتمثيل: وذلك مع اتجاه أسلويه أحياناً إلى 
التقرير والجوار. 


ثم يتناول الجملة الرايعة من هذا التوع وهى الجملة المجاب با 
القسم9. ويحشد لها كل ما عنّ له من الأمثلة القرآئية» ويفرّق بين ما يتحتم 
أن يكون جواباً للقسم من هذه الجملء وما يجتمل منا أن يكون جوايا له 
ويعرض بعض آراء النحاة ق ذلك . 

وى هذه المناسبة ينحى على أبى حيان باللومء ويذكر أنه أخطا فى هذا 
المجال خطأ لا يتورط غيه صغار الطلاب. 

وبعد هذا ينبّه على أن من أمثلة جواب القسم ما يكون خفياء ويذكر 
لذلك الكثير من الشواهد والأمثلة القرآنية: ثم يلمع إلى ما يجحتمل الحواب 
وغيرهء ويذكر له غاذج شعرية يناقشهاء ويخرج من كل مها بأن الجملة إما 
جواب أو غيره كاتال. 

ثم يتطرّق من جواب القسم إلى جواب الشرط لا بيتهما من صلة حين 
جتمعان فى الكلام . 

لأوإذا كان ابن هشام قد فهم من الألفاظ الواردة فى هذه الأمثلة كاخذ 

الميثاق فى قوله تعالى: طوإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا انهه 
«وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسقكون دماءكم 2# أن أخد الميثاق معناء 
الاستحلاف. فإن الآمر قد ترهم عليهء لأن الاستحلاف شىء والخلف أو 
القسم شىء آخر,) ومثل هذا يقال كا ورد من أمثلته الأخرى فى هذا الشأن 


(1) المغنى عن 451. 
(2) سورة البقرة 2 الآية 83. 
(3) سورة البقرة 2 الآية 84. 


109 


ثم يعقد مسألةء فتنبيهاء فمسالة0© على عادته فى الإكثار من ابن 
والتتبيهات » ويذكر فى بعضها رأى بعض الئحاة كتعلب فى أن جملة القسم لا 
تقع خيرأء ويسوق ما ورد عن تعليل لذلك. ويردٌ هذا الذى قيل ويلفيه 
موضحاً أسباب هذا الإلغم 

ثم يعرّج فى بعضها على ما وقع لمكى وأبي البقاء من وهم فى جملة 
الجواب» قأعرباها إعراباً يقتضى أن لما عملا من الإعراب مع ما هو معلوع من 
أنها من الجمل التى لا موضع لها. ويقضل ما له كل مهيا واثثال أو الأمثلة 
التى طبّق عليها إعرابه ذلك» ويعقّب على كل با يفيد خطاه مع بيان وجه عذا 
الخطا. وذلك فى استيعاب وتفصيل مع الدقة والتمحيص ال معروفين عنه. 

وكذلك يسوق ما وقع للأخفش من خط فى مجال جواب القسمء ويرد 
قوله عليه مع التعليل لذلك 

#6 # # 

يتحدث اين هشام بعد هذا عن الجملة الخامسة» الواقعة جواباً لشرط 
غير جازم ويلم بها إلاما سريعا. 

ثم يتناول الجملة السادسة: الواقعة صلة للموصول © اسيأ كان أو 
حرقاء ويقكر لذلك بعس أمثلة يتناولها بالإعراب توضيساً لما يقوله فى ذلك 
وتطبيقاً عليه» ويعتمد فى هذا على بعض الأمثلة المعتادة من كلام الئاس 
وعلى كثير من الأمثلة المأثورة أو المروية قرأناً كانت أو شعرا مع الإلمام بما 
يتصل بالموضوع من قراءات . 

ويختم كلامه ذاك بحديث موجز كلل الإيجاز قى الجملة السابعة التابعة لا 
لا حمل له كالجمملة المعطوفة على جملة لا موضع لنا. 


(1) تلْغتى صى 438-453 
© الصدر السايق عن 457. 
(3) المصفر تفسه والصفحة تفسها . 
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وهكذ! نحجد كلامه فى ذلك هو كلام من يتناول الأصول ويعنى بها غاية 
العناية. وسوف نرى - كبا سبقت الإشارة ‏ أن هذا الاتماء عبر املك العام 
الذى سلكه فى كتابه. 


#6 # 


ويعد أن أنهى كلامه عن الحمل إلى لا موضع لا أخذ فى الحديث عن 
العمل القر ها عمل من الإعراب0©) قذكر أنها- هق الأخرى ‏ سبع جمل: 
الواقعة خيرأء والواقعة حالاء والواقعة مفعولاء والمضاف إليهاء والواقحة بعد 
الغاء أو إذا جواباً لشرط -جازمء والتابعة لمفردء والتابعة لجملة لها حل . 

ججوا 2 عل 

ويتناول هذه الأقسام السبعة على السمت الذى تناول فيه أقسام الجملة 
التى لا محل ها من الإعراب . 

وبعد هذا يسوق حكم التمل بعد المعارف والتكرات © 

ويورد مآ قاله المعربون فى هذا الشأن من أن الحمل بعد النكرات 
صفات», وبعد المعارف أحوال» ثم يشرح هذ! القول معقباً عليه بآن الجملة 
-حين تكون عرتيطة بنكرة محضة قهى صفة لهاء أو بمعرفة محضة قهى حال اء 
أو يقير المحضة منهيا فهى محتملة لياء ويشترط لكل ذلك وجود المقتضى 
وانتفاء المائع . ثم يأعذ فى توضيح ا موضوع ومناقشته . 

ويهذا ينتهى ذلك الباب عن آبواب الكتاب . 


# # > 


(1) نقسة ص 478458 
(2) نفسه صن 483-478 
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البحث الثاق 


تناولت فى المبحث السابق ما عرض له ابن هشام من ذكر الجملة 
وأحكامها فى الباب الثانى من أبواب كتابهء وأتناول فى هذا ا مبحث ما تضعنه 
الباب الثالث من أحكام ما يشبه الجملة من ظرف» وجار ومجرور©. 


فهو يستهق حديثه فى هذا بذكر حكم شبه الممملة إبقسميه) فى التعلقء 
فينبى إلى القارىء أنه لا بد من تعلقهيا بأحد أمور أربعة هى : الفعل» أو ما 
يشيهه» أو ما أول با يشيهذء أو ما يشير إلى معناه. وأنه إذا لم يوجد أحد هذه 
الأربعة قثر . 


ويوضح فى ذلك إراء التحاة عن كرفتين وغيرهمء ومدى اختلاقهم 
حول هذا التقدير ق بعضى آمثلة عرضهاء ويتطرّق من هذا إلى أرائهم حول 
العامل فى الخبر حين يكون ظرفاً أو غير ظرف » ويناقش هذه الآراء ويتبحها 
بالحكم ا أو عليها . 


(1) المغنى عن 502-484 
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ثم يسوق أمثلة لكل من حالات التعلق الأريعة التى سبقت الإشارة 
إليهاء ويتاقشها فى عمق وأنأة» ويصدو حكمه على ما جوز وما لا حون 
ويبين الراجح عن المرجوحع ثم يسلم فى خلال ذلك يشىء ما أخذ على بعض 
أئمة الدحو كالكسائى وسيبويه؛ ويخص سيبويه بالاهتمام فييحكى ما ورد من 
اإعتذار عتهء ويصف يعض ذلك الاعتذار بأنه متكلف مردود» وبعضه بأنه 
أقرب إلى الصواب . 

وضرب بعد هذا مثالاً للتعلق بالمحذوف » شرح ما فيه من تقدير 
وحذف موضّحاً ما يدل عليهء وذكر الأمثلة المشابهة التى يتضح فيها التعلق 
بالمحذوف. وكل هله الأمثلة أمثلة قرآنية: ومن ذلك باء البسملة©. 

قذانانا 


وبعد هذا يتتقل إلى تعلق شبه الجملة بالفعل الناقص © وما حدث من 
خلاف حول هذا الموضرحء فمن مالع ذا التعلق على آساس أن الفعل 
الناقص لا يدل على الحدث. ومن مثبت لذلك على أساس دلالعه على 
الحدث. ثم يزكى الرأى الأخيرء فهى عتده دالة على الحدث إلا ليس . 

ويستدل لمثبى هذا التعلق بشاهد قرآن يناقشه» ويقليه على متلف 
الوجوه المحتملة فيه مستشهداً فى بعض هذه الوجوه بما ورد فى الشعر . 

ثم ينتقل إلى تعلق شبه الجملة بالفعل الجامد) وبعده بأحرف 
المعاق60 على غرار ما سبق فى تناوله للتملق بالقعل الناقص. ويعرّج فى ذلك 
على ما ذكره فى بعض كتبه السابقة كشرحه لقصيدة كعب ين زهير. 

ويلجا فى ذلك إلى أسلوب المحاورة لتقرير المعنى فى ذهن القارىء أو 
السامع . هذا ويلم بشىء من إعراب بعض الشواهدء أو ذكر معناها قصد 


(1) الممنى ص 487. 

(2) المصدر السابق صن 488 

87 ادر تسمه والسفسة نقنها. 
(4) تقسه من 489 
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الإيضاح » وتحقيق الفهمء ويعرفى قى أثناء ذلك أراء يعض النحساقء 
كالسخاوى والحريرى الذى ينقل تخطئة النحاة إياهء ثم ينيرى للرد عليهمء 
ويوجّه رأيه موضّحاً وجهة نظره فى ذلك , 

اع # # 


وإذا كان هكذ؛ قد شرح ما يتصل بالتعلق فى إسهاب لا يزايله 
الوضوحء مع عمق الفكرة: واستقصاء مناقشة امسائل. فإنه ينتقل الآن إلى 
ذكر ما لا يتعلق من حروف الخر استثاء من قولمر دلا بد لحروف اخر من 
تعلق . 

فيستنتنى من ذلك أموراً متها الحرف الزائد «كالياء ومن» ومتها أيضاً 
«لعل» فى لغة عقيل, و «لولاء فيمن قال: «لولاى. ولولاك» ولولاه» على قول 
سييويه بأن ثولا جارة للضميرء ومنيا كذلك وربىء وكاف التشبيهء وحرف 
الاستثناء (خخلا وعدا وحاشا) ٠.‏ 


وينتقل إلى حكم شيه الجملة من ظرف أو جار ومجرور عند ورودهما بعد 
المعارف والتكراإت 29 فيوضح أن حكمها فى ذلك حكم الجسل سواء 
بسواءء فهيا بعد التكرةت صفات» وبعد المعارف أحوال. 


م« 


وبعد أن أنبى حكمههما فى التملّن وحكمها بعد المحارف والتكرات» 
شرع فى الكلام عن حكم المرفوع بعدهما. وذكر لذلك حالتين: 

إحداهما: إن تقدمهياتفى أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب 

خبر أو حال وعدّد فى هذه الخال الذاهب التى يكون عليها هذا المرفوع» 


فالاول إن الأ رج كونه مبتدا غبراً عنه بالظرف أو البار والمجرورء وجوز 
كونه فاعلا. 


0 المعنى ص 493 494. 
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والغانى: أن الارجح كونه فاعلاء وبين أنه اختيار ابن مالك, ووجهه 
يأن الأصل عدم التقديم والتأخير, 

وهذه لمحة من لمحات إبن هشام التى يبعد فيها عن المعيارية فى بعض 
الأحيان . 

والثالث: أنه يجب كونه فاعلاء وساق إن إبن هشام (الخضراوى)نقله 
عن الأكثرين من النحاة: وتساءل عن عامل هذا المرفوع ححين يعرب فاعلا 
هل هو الفعل المحذوف أو الظرف والجار والمجرور؟ وإاختار الثان» وساق 
لذلك بعض الأمثلة المرجّحة. وذكر أن أبن مالك قد آختار المذهب الأول 
ونقده فى هذا 

ثم كر راجعاً ليسوق الحالة الثائية كذلك المرفوع وهى التى لا يعتمد فيها 
الظرف أو المجرورء وذكر أن الجمهور يوجيبوت الابعداءء أما الأخفشس 
والكوفيّون فيجيزون الوجهين لعدم اشتراط الاعتماد عندهم. 

ثم يذكر مثالاً تطبيقياً من شعر المتنبى يقلّبه على وجوهه تطبيقاً على ما 
سيقء وهو فى هذا يؤثر شعر المتنبى على غيره فيختار من شعره غاليا هذه 
الآمثلة التطبيقية . 

ثم يعرض بعد ذلك آمئلة يتمثّل بأحدها لعدم الخلاف فى تعن 
الابتداء. وباخر يورد أن الأرجح تعن الابتداء فيهء ويسروق بعد هذا مثالا 
يزى أنه من الشكل» ثم يناقشه ويوضح وجه الإشكالء فيه. 


ا # # 
ويتناول بالكلام ما يجب فيه تعلق الظرف والجار والمجرور بمحذوف. 
وريما كان الهج يقتضيه أن يقدم ذلك فيضحه مم التملّق بالمحذوف الذي 
أورده بعد الأمور الأربحة اللناصة بالتعلق . 
(1) الغتي صن 498-496 
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ثم ينتقل من ذلك إلى تعلقهم) بالفعل الناقص وما وليه من ثقاط سبقت 
إليها الإشارة . 

وهو يحدد ما يهب فيه تعلّقهها بمحذوف فى أحوال ثمانية: : أن يقعا صفة 
أو حالء أو صلة أو خبراء أو أن يرفعا الاسم الظاهرء أو أن يستعمل المتملق 
محذرناً فى الأمثال وأشباهها أو أن يكون المتعلق محذوفاً عل شريطة التفسير. 

وبعد هذا يتساءل عن كته المتعلق الواجب الحذف هل هو نعل أو 
وصف؟ ويوضح أنه لا خلاف بين النحاة فى وجوب أن يكون فعلاً فى باب 
القسم وباب الصلة؛ء ويعلل ذلك بان القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين» 
وأته يهب أن يكون المحذوف فعلاً فى الصنة أيضاً فى مكل «رجل فى الدار قله 
درهم» . 


واختلف فى الخبر والصفة والخحال؛ قمن قذّر الفعل ‏ وهم الأكثرون - 
فلآانه الأصل فى العمل, ومن قدّر الوصفء فلان الاصل فى الخبر والجال 
والنعت الإفراد» ولآن الفعل فى ذلك لا بد من تقديرء بالوصف. ولأن تقليل 
القدّر أولى. ثم يحكم بأن هذا الرأى ليس بشىءء لأن الضمير لم يحدف بل 
نقل إلى الظرف فالمحذوف فعل أو وصفء وكلاهما مفرد - 

فهو كيا نرى- يشغع الحكم بذكر السبب الذى يستند إليهء وإذا تقابل 
حكمان جاتئزان ذكر لكل منبيا وجههء وإذا رجحت كفة أحدهما بين وجه هذا 
الرجحان» فليست المسألة عنده مجرد سرد للأحكام فحسب. 

ويتمم الكلام عن الْتعلّق الواجب الحذف بالإلام ب 
المعنى» ثم تعيين موضع التقدير حيث إن الاصل إن يقدّر مقدماً عليهها 
كالعوامل الأخرى مع معمولاتهاء ولكن قد يوجد ما يستذعى تقديره مؤخراً 
ترمجيحاً أو وجوباً. 

ويختم هذا الباب بتنبيه موجز ‏ على عكس عادته فى إطالة التنبيهات 
غالبا يذكر فيه ججماعة من إلنحاة عنيم ابن مالك يردّون عل من قدّر الفعل 
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فى قوله تعالى: «إذا لهم مكر فى آياتنا/ه”» وى قوهم (آمَا فى الدار فزيد) 
معللين ذلك بأن إذا الفجائية ائية لا يليها الفعل. و (أن) لا يقم بعدها فعل إلا 
مقروناً بحرف الشرط مثل « فأمًا إن كان من المقربين #©. 

ويرد ابن هشام على ذلك بأنه غير واردء لأن الفعل إنما يقدّر مؤخراً . 


#«# «## 


(1) سورة يونس 19: الآية 21. 
(2) سورة الواقعة 56: الآية 88 
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البحث الثالث 


نتناول ى هذا المبحث ما ساقه اين هشام فى الباب الرابع من ذكر 
الأحكام النحوية الكثيرة الدوران. ولا يسوغ للمعربين الجهل باه وعدم 
معرفتها معرقة كاملة على وجهها الصحيح لإمكان وجود تشابه فيها أو تداخل 
بين بعض أفرادها"؟. 


ويجعل من ذلك فى مستهل هذا الباب ها يعرف به البتد من القبر. 
قيقول بوجوب الحكم بابتداثية المقدم من الاسمية فى مسائل معينة: 
» إحدى هذه المسائل أن يكونا معرفتين تساوت رتبتها قى التعريف أو 

أشعلفت . 

» والتانية : أن يكوتا نكرتين صبالحتين للابتداء بها 
+ والثالثة : أن يكرتا غتلفين تعريفاً وتتكيراً والأول هو المعرفة ‏ 

وى هذه الأخيرة يكثر من التفصيل مع ذكر الآراء والخلافات النحوية 
(1) ال مغتى عن 381-503 
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على أساس ما إذا كان الأول عو التكرة» مع وجود ها يسوغ الابتداء به حيث 
يحكى عن الجمهور خيريته: وعن سيبويه جعله البتدأء ويوجّه رأى سيبويه 
بأن الأصل عدم التقديم والتأخير. 
ولا يخفل ابن هشام عن إيراد رأيه الخاصء فيقول بأنه يه عنده جواز 
الوجهينء ويسوق لابتدائية النكرة شواهد بعضها من القرآن وبعضها من 
كلام العرب» ولخبريتها بعض شواهد أخرى. 
ثم يقول يوجوب الحكم بايتدائية المؤخر عن الاسمين رعاية للمعنى فى 
مثل «أبو حنيقة أبو يوسغىء «بنوتا بتو أبتائناة. 
ويتمرع عن معرفة المبتدأ من الخبر ما يعرف به الاسم من اكير" 
ويعبى به اسم الناسح من خبرهء فيجعل ابن عشام لذلك حالات ثلاناً 
مساوقة للحالات الى يتميز بها المبتدا من القبر. 
ويأخط ‏ بعد هذا فى بياك ما يعرف به الفاعل من المفعول©. فيقرل 
بأن أكثر مايشتبه ذلك إذا كان أحدحما إسيا ناقصأ والآخخر إسيا تامأ ويضع 
لمعرفته قاعدة يعقب عليها بكثير من الأمثئة التوضيحية تحت عنوان (فرووع . 
وبعد هذا ينشط إلى القول فى «ما افترق فيه عطف البيان والبدلع©, 
ويحدد ذلك بأمور ثمائية : 
» أحدها : أن البدل يكون تابماً للمضمر بالاتثاق» والمطف لا يكون مضمراً 
ولا تابعاً لمضمر. ويعلل ذلك بأن العطف فى الجوامد نظير النعت فى 
المشتقات. وهذه صورة من صور التنظير التي تكثر عنده. 
ثم يعرضص ما خالف ذلك من آراء الزغشرى ويردهاء ويذكر ما دار 
من لاف بين النحويين فى أن يكون البدل مضمراً تابعاً لمضمر أو لظاهر 


(1) المغنى صن 504 
(2) المصدر السابق صن 506. 
(3) المصدر ته صن 507,. 
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حيث نخالف ابن مالك ى جواز الثاقء وقال بأقه لى يسمعء وأن الصواب 
فى الأول قول الكوفيين إنه توكيد. 
» والآمر الثاى: أن البيان لا يخالف متبوعه فى تعريفه وتنكيرهء وما ما 
خالف ذلك من آراء الزخشرى فيعده سهواً. 
» والأمر الثالث: أن البيان لا يكون جلة بخلاف البدل 
» والرايع : أنه رأى البيان) لا يكون تابعاً لجملة. 
والخامس: أنه لا يكون فعلا تايعاً تفعل . 
» والسادس : أنه لا يكون بلفظ الأول» ويجوز ذلك فى البدل بشرط أن 
يكون مع الثاى زيادة بيان. 
ويضرب لذلك شواهد من القراءات والشعرء ويفيضي فى ذكر الخلاف 
بين التحاة ويحتفظ لنفسه غالبا بالترجيح والتضعيف والود. 
* والسابع : أنه ليس قى نية إحلاله تمل الأول بخلاف اليدل. 
* والثامن : أنه ئيس ف التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل. 
# # #« 
ل 
المشبهة9؟» ويعد من ذلك أحد عشر أمرة ممها: 
أنه يصاغ من المتعدى واللازم» وهى لا تصاغ إلا من القاصر. وأنه 
يكون للأزمنة الثلاثةء وهى لا تكون إلا للحاضر (للماضى المتصل 
بالحاضر) . 


وأنه لا يكون إلا مجارياً للمضارع فى حركاته رسكتاته . . . وعى تكو 
مجارية لهء وغير مجارية. وأن معموله يَكون شيا وأجنبياً: 3 يكون معموفا 
إلا سيبياً. 


سس سمح 
(1) الغتى صن !313-51. 
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وهكذا يسئمر فى سرد هذه الفروق حتى الحادى عشر. ثم ينتقل إلى ما 
اقترق فيه الخال والتمييز وما اجتمعا فيه( ويجعل الاجتماع فى خسة أمور, 
اكرات ترك 
ثم يأخد فى تفصيل ؟وجه الافتراق. ويجمل أوجه الاجتماع بعد الإشارة 
نه ليها لأنه يبتم فى هذا المقام بذكر الفروق التى يجتشد لهاء ويعنى بها 
1 للاتهاء الذى أخخذ يه تفسه لا سيا فى هذا الباب. وهو التحوّز من 
الخلط بين ما تشابه من هذه الأنواع. 


ثم يأخط فى بيآن أقسام اخال: ويسوق أنا تتقسم باعتبارات مختلقة: 
الأول_.: انقسامها باعتيار انتقال معناها ولزومه . 
والثانى : إنقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطثة بها. 
والثالث : انقسامها بحسب الزمان. 
والرابع : انقسامها بحسب التبين والتوكيد. 

وكلٌ من هذه الأقسسام تجد المالاات ألقى تندرج نحته مصحوبة 
بشواهدها وأمثلتهاء مع الإلماع إلى أقوال النحاة وآرائهمء ونقد هذه الآراء. 

ويتتقل إلى إعراب أسياء الشرط والاستفهام© موضحاً أحوال إعرابهاء 
ثم يأخذ فى بيان مسوغات الايتداء بالتكرة 7 » فيوضح الفرق بين وجهة نظر 
المتقدمين وامتأخرين فى الموضوعء وأن القدامى لا يمؤلون فى ذلك إلا على 
حصول الفائدة » أمّا المتأعرون فقد تتبعوا مواطن هذه الفائدة : قمنهم من 
أوجز إيارأ غلا ومنهم من أكثر من تعداه هذه المواطن بصورة متداخلة: 
ويرى هر أنها تنحصر فى عشرة أمور: 


(1) للغنى صن 513. 
2) للصكر السابق صن 519. 
(3) للصدر قفسه ص 520. 
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أحدها أن تكوت موصولة. والثانى أن تكون عاملة» والثالك العطف 
بشروط خاصةء والرابع أن يكون خبرها ظرفاً أو مجروراء والخامس أن تكون 
عامة, والسادس أن 0 مراداً بها صاحب الحقيقة. والسابع أن تكون فى 
معني الفعلء والثامن أن يكون ثبوت الخير للتكرة من نخوارق العادات » 
والتاسع أن تقع بعد إذا الفجائية» والعاشر أن تقع فى أول جملة حالية. 

هذا مع التفصيلء وضرب الشواهد والأمثلة الكثيرة لكل هذه 
المسوغات ٠‏ لعي أحياتاً إلى التقرير والخوار فى توضيح بعض المسائل» 
نحو: فإن قلت: قلتء وإن قيل.. . قلنا. ... وهكذا. 

ثم يتحدث عن أقسام العطف8؟ بين عطف عل اللفظ» وعطف عل 
المحلء وعطف على التوهمء وينوّع فى التمثيل لذلك بين القرآن والشحرء 
وإن كان اعتماده على القرآن أكثرء ويستفيد كثيرأ من القراءات المتواترة 
والشاذة. ويذكر بعض أمثلة تطبيقية للعطف يناقشهاء ويبين وجوه الإعراب 
المختلقة قيها . 

ويدخل فى الحديث عن عطف الخبر على الإنشاء وعكسه» ويسوق أن 
البيانيين وبعض النحاة يمنعونه» وبعضهم يقول بجوازه . 

ولا يترك العطفف ححتى يتناول عطف الاسمية عل الفعلية وعكسه©, 
والعطف عل معمولى علملين©. 

ثم ينتقل إلى المواضم ألتى يعود فيها 
ويحددها بسبعة مواضع ٠‏ يسردهاء ويتاقشهاء وين مواقف التتحاة متهاء 
ويضعْف ها يضعفه, ويقوى مأ يقويه من أرائهم . 


(1) نقسه ص 525 
(2) انفسه ص 538-535 
(3) نفسه هن 538 
(4) ئقسه ص 539 
(5) تقسه صن 341 
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وياخط بعد هذا فى شرح حال الضمير المسمى فصلا أو عماداً" 
ويتحدث عن شروطه» وفائدتهء ومحله. وما يحتمله من الأوجه. 

وياخذ أيضاً فى الحديث عن روابط الخملة بما عى خبر عنه©: ويجددها 
بعشرة روابط يذكرها فى إسهاب. 

ويتبّه إلى أنه قد يوجد الضمير فى اللفظ ولا يحصل الربطء وذلك فى 
مسائل خاصة تتشخص قى: أن يكون معطوقاً بغير الواوء أو أن يعاد العامل, 
أو ؟ن يكون بدلا . 

ثم يذكر الأشياء التى تحتاج إلى الرابطء كالجملة المخير بهاء والجملة 
ل بباء والجملة الموصول بها الأسياءء والواقعة حالاً. .. .إلخ. وذلكه 
فى تفصيل كثير. 

وبعد هذا يتتقل إلى مسألة آخرى فى هذا الباب هى الأمور الى 
يكتسبها الاسم بالإضافة 3 كالتعريف» والتخصيصء» والتخفيفء وإزالة 
القبح أو التجوز. ويستفيد من القرآت والقراءات فى هذا الموضوع خائدة حمق 
ومع ذلك لا ينسى ححطّه من الشواهد الشعرية فى الموضوع. 


ثم يخوض فى شرح الأمور الى ل يكون معها الفعل إلا قاصير©», وقد 
اقتضت أن يكون تتاوله إياها تتاولاً صرفياً يتصل بصيغ الأفعال وأوزانهاء تلك 
الأوزان التى جاء الفعل معها لازماً فى اللغة, 

ويتناول الأمور التى يتعدى بها القاصر”') ويعدّها سبعة: همزة أفعل. 
وألف المفاعلةء» وصوغه على فعلت بالفتح» أفعل بالضم لإفادة الغلية. 


(1) الغنى صن 546, 
2)المصقر السايق صن ؟55. 
(3) الصدر تقسه صن 364, 
(4) نفسه ص 573. 
(3) نفسه من 576. 
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وصوغه على استفعل للطلب أو النسبة إلى الشىه: وتضعيف العين» 
والتضمين» وإسقاط ابكار توسعاً. 


ويتناول كلا عن هذه الأموو السبعة بالشرح والتفصيل المعهودين عنده. 
# ا # ا# 
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البحث الر إبسع 


يشمل هذا المبحث الكلام عن عضمون الباب الخامس هف ذكر الجهات 
التى يدخل الاعتراض عل المعرب من جهتهاة. 


ويجدد آين هشام هذه اسلتهات بعشرة على تأتيث العددء وثعل هذا سهو 
منهء فالصواب تذكيره» لآن المعدود مؤنث. 


وإذا كان لابن هشام أن يعدد الشروط» والأنواع, والخالات المحدّدة فى 
المسائل المختلفةء وغير ذلك من الأمور المستقرة التى يصيح عدّها وتحديدها مع 
ورود الخلاف فيهاء فإنه لا عق له أن يحدد هذه الجهات التى جعلها عنوان 
هذا الباب لأنها مجرد أمثلة 1 يعترض به على المعربين: وهذه أمور فيها من 
المرونة ما لا يصح معه تحديدها. 


* والجهة الأولى من هذه الجهات هى أن يؤخد على المعرب مراعاة ما يقتضيه 


(1) المفتى عس 725-382. 
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ظاهر الصناعة مع عدم مراعاة المعنى . ويضرب لذلك الأمثلة الكثيرة» 
ويناقشها مناقشة مستفيضة. 
* والجهة الثافية: أن يراعى العرب معنى صحيحأء ولا ينظر فى صحته فى 
الصتاعة. ويوره ذلك أمثلته فى تنيع واستقصاء. 
» والجهة الثاقثة: أن يخرّجٍ على ما لم يثبت فى اللغة. وذلك عن جهل أو 
غفلة. وهو يعالج هذه المسألة على ما يعالج به غيرها من المسائل من طول 
نفس لا يبآرى. 
* والجهة الرايعة: أن يخرّجٍ على الأمور البعيدةء والأوجه الضعيفة. ويترك 
الوجه القرى القريب الاحتمال. 
* والجهة الخامسة: أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوحد الظاهرة. وهو 
يورد فى هذا مسائل لتمرين الطلاب. 
بعضها فى باب البتد! وتحته كثير من المسائل الفرعية يناقش فى كل منها 
مثالا أو أكثر. وبعضها فى باب كان وما جرى مجراهاء ويدخل تحته مسائل 
يتحدث فى بعضها عن نقصان كان وتخامها وزيادتها مطبقاً ذلك على أمثلة 
أغليها من القرآن الكريم. 
وبعضها فى نقصان عسى وتمامها. وبعضها الآخر فى احتمال كون ما 
احجازية وتميمية مع وجود الباء فى تمبرها. 
وينهى هذا الموضوع بمسألة فى تكرار «لاء وكيف يعرب الاسمان فى 
حالة الرفع » ىق حالة النصب. مع إيراد اللقلاف الوارد فى ذلك , 
ويسلمه هذا إلى الكلام فيا تشابهه من المنصوبات©: فيذكر أن عنها ما 
يحتمل المصدرية والمقعوثية: وما يجتمل المصدرية والظرفية والحاليةء وما يحتمل 
اللصدرية والحالية والمفعول لأجله. وما يحتمل المفعول به والمفعول معنه. 
ويتناول كلا بشىء من التفصيل والتمثيل . 


(1) الغنى عن 620 621 
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وما دام بصدد هذه المتصوبات فإنه يتعرّض للاسنناء”©» فيلمٌ بالاسثناء 
المنقى» وما يجوز فى إعراب الاسم الواقع بعد إلا من وجوه يرجح بعضهاء 
ويضعف الآخر . 

وهنا يضطرب عليه معهجه فى الترتيب فيعقد مسألة للضمير يعد حاشا 
وخلا وعداء ثم يعود إلى دإلا* وكان أولى به أن يمعل الكلام فبها متصلا. 


ثم يرجع إلى ما تشابه من المنصوبات؛ فيعرض لما يحتمل الحالية 
والتمييز. ويخرج من ذلك إلى أن من الخال ما يحتمل كوثه من الفاعل وكونه 
عن المفعول. ومن الخال ما يجتمل باعتبار عامله وجهين» ومنه ما يجتمل التعدد 
والتداخل . 

وصنيعه فى هذا يسفر عن قدرة عجيبة على التسّم والاستقصاء. 


# # ا# 


وبعد ذلك يتتقل إلى إعراب الفعل© المنفى فى مثل :ما تأتينا فتحدثتاة 
ويعرض وجوه الإعراب النائزة فيه واتجاه معنى الكلام وتصرفه فى كل وجهء 
ويعقد ق ذلك مسائل مشابية لما سبق مثل «هل تأتيني فأكرمك». دليتنى أجد 
مالا قأنفق منهمء «ليقم زيد فنكرمهع»طأقلم يسيروا فى الأرض فينظرواعه © 
ويناقش كل وجه جائز فيها. 

ثم يتحدث فى الموصول ”9 ويتناوله قى مسائل يعالج فيها أبثلة تتناول. 
مختلف ال موصولات مستعيناً فى ذلك بالقرآن وقراءاته. ويعرض فيها 
الاحتمالات المختلفة التى يقتضيها المقام . 


(1) المصئر السابق ص 624-622. 
2 المصدر ئقسه صن 624. 

(3 سورة يوسف 12: من الآية 109. 
© الغنى حبني 525 , 
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ويصنع مثل هذا الصنيع فى التوابع”' وفى حروف الجر. ثم يعقد باباً 
فى مسائل مقردة © 
وكان الأجدر به فى كل ذلك ألا يعقد أبواباً داخل الباب العام الذى 
يعالج هذه المسائل تحت عنواتهء وإن كان- فيا يبدو لا يقصد بالباب ى 
هذه الحرئيات معناء ال حقيقى ولكنه على كل حال إخلال طفيف بالمنيج رده 
إلى عدم وضوح هذه المسائل عند كثير من العلياء فى عصور متقدمة. وإذا كان 
ابن هشام فد فعل هذا واضحاً فى كابه التوضيح حين عقد لكل مسالة 
صغيرة قصل قذرءه هناك أثه يشرح الألفيةء ويتابع فى الخائب أحكامها حوث 
التصريج بأبياتهاء فاقتضاه الموقف عتد الانتقال من حكم إلى حكم يتضمته 
بيت أو أكثر من آبيات الألفية أن يعقف لهذا الانتقال فصللا. فإذا كات ذلك 
كذلك فإن صنيعه هنا فى المغنى لا يعدو أن يكون تعبيراً عن النقاط المختلفة 
إلتى يتناوها لا عن أبواب بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة. 
# اع# ا 


وبعد هذه الرحلة الطويلة يعود إلى الكلام فى النقاط الكبرى الى 
يتناولها في هذ! الباب. 

وتلك هى الجهة السادسة© من الجهات التى يدخخل الاعتراض عل 
الممرب من جهتهاء وهى ألا يراعى المسرب الشسروط المختلفة بحسب 
الآبواب . 


وقد أورد لذلك أنواعاً يشير فيها إلى بعض ما وقع للمعربين فيه من 
وهم : 

قالتووع الأول: اشتراط الجمود لعطفف البيان» والاشتقاق للنعت_ 
(1) المغقى حن 628. 


(2) الصدر السابق ص 629 
(3) للصدر تقسه صن 630 وها بعدها 
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وينسب إلى الزخشرى ومما فى الأول فى إعراب ملك الناس إل الناس»2# 
أنها عطفا بيان©2 ويعد من الخطأ فى الثانى قول كثير من النحاة إن والرجل» ٠‏ 
نعت فى نحو «عررت بهذ! الرجل» ويحكى قول ابن ماللك: أكشر المتأخرين 
يقلد بعضهم بعضا قى ذلك ©. 


والسوع العانى: اشعرالهم التعريف لعسطف البيان ونعت المسرفة» 
والتدكير لتحال والتمبيز وأفعلٌ منء ونعت النكرة. 


وبين ابن هشام بعض ما وقع للمعربين من وهم فى كل ذلك . حيث 
أعرب جماعة البدل عطف بيان» وأعرب غيرهم الخير نعتا. .. إلخ. 


ويطول نفس ابن هشام فى ذلك بصورة ملحوظة» ويقلب الأمور على 
غتلف الوجوهء ويسرد الخلافات ويوازث بين الآراء ويحكم لا أو عليهاء 
ويدلى بدلوه قيذكر الرأى الذى يراه صوابا فى ا موضوع. 

ويسترسل ابن هشام فى ذكر هله الأنواع التى وقع فيها الوهم وتندرج 
تحت الجمهة السادسة التى هر الآن بصددهاء ويفيض فى ذلك إفاضة كبيرة» 
ولا يكتفى بآن يتجه إلى القرآن بشواهده وأمثلته بل يولى وجهه أيضأ شطر 
التفسير والمفسرين. فيثير اعتراضا للرازى على الزغشرى فى إعراب بعض 
الآيات» ويحكى إعراب الرخشرى وغيره فى أيات أخرى. ويلمع إلى قول كثير 
من المعريين والمفسرين فى فواتح السور: بانه يجوز كوتها ى موضع جر بإسقاط 
حرف القسمء ويرد هذا القول بانه لا جواب للقسم فى سورة البقرة وآل 
عمران ويونس وهودء ونحوهن. 


* اللجهة السابعة : أن يحمل كلاماً على شي ويشهد استعمال آخر فى نظير 
(1) سوورة الناس 114 الآيتان 2ع 3. 


2 انظر الكشاف 302/4. 
9) أنظر المغنى صن 630 
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ذلك الموضع بخلافه©. ويذكر لذلك أمثلة كثيرة أغلبها من القرآت وأقلها 
من الشخر. 

شم ينبه إلى أن الموضع الواحد قد يجتمل أكثر من وجهء وهناك ما يريج 
كلا عتباء فينظر فى أولاها . 

+ الجهة اثثامتة©: أن حمل المعرّبٌ على شىء» وق ذلك الموضع م1 يدقع 
وهو يستفيد فى ذلك من رسم المصحف فى تصحيح رأى وتخطثة آخرء. ومن 
القراءات فى تزكية رأى على أخبر . 
وهذا الاتجاه واضح عنده فى الاعتماد على القرآن وعدومه من جهة والاتهاه 
بتأليفه فى الدحي ولا سيا فى المغتى إلى خدمة التفسير وعلوم القران من 
بجهة أخرى . 

اللمهة التاسعة: آلا يتآمل عنف وجود المشتبهات©. ويضرب لذلك أمثلة منها 
اشتباه الفعل الذى على وزن أفعل مثل (ألحصى) بأفعل التفضيل. واختلاط 
الصفة بالخبرء والخلط بين «رأى» العلمية والبصريةء وغير ذلك من وجوه 
الخلط المؤدى إلى قساد الإعراب . 

الجنهة العاشرة: أن يخرّج على خلاف الأصلء أو على خلاف الظاهر لغير 
داع وهذا يؤدى إلى التخرييجء والإعراب على وجه مرجويح". ولذلك 
عنده أمثلة يحكى بعضها عن مكى ٠‏ وأبن الحناجب وغيرهما. 

وتداعى المعان ميد طريقه إليهء فعندما يتحدث عن الحذف فى غمار 
أعثلته نراه يعقد خاتمة يسوق فيها أنه إذ قد اتجر به القول إلى ذكر الحذفهء 

فليويجه القول إليدء فإنه من المهمات. وينبرى لذكر شروطه التى منها: 


(1) المغنى صن 657 وما يعدها. 

(2) المصدر السايق ص ©66 وما بعدها. 
(3) المسدر تقسه صن 663 وما بعدها. 
(4) نفسه ص 565 وما بعدها. 
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وجود دليل حالى . 

ألا يكون ما يحذف 'كالخزء فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا شبهه. 

آلا يكون مؤكّداًء لآن الْؤكّد مريد للطول, والحاذف مريد للاختصار. 

ألا يؤدى حذفه إلى اخختصار المختصر. 

ألا يون عامل ضعيفاء فلا يحلف الجار والجازم والناصب للفعل إلا 
فى مواضع قويت فيها الدلالة» وكثر فيها استعمال تلك. العوامل» ولا يجوز 
القياس عليها . 

ألا يكون عوضماً عن شىء ء فلا تحلف هاه فى «آمًا أنت منطلقاً 
انطلقهم . ١‏ . 

ألا يؤدى حلفه إلى عميثة العامل للعمل وقطعد عنه. ولا إلى إعمال 
العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوى. ويضرب لهذا كله أمثلة 
توضيحيةء ويناقشها ويستخدم الحوار فيها. 


وبمناسبة الحذف بمعن فى بيان أن الشىم قد يظن أنه من باب الحذدف 
وليس منه*"2. ويتكلم فى هذا كلاماً تطيفا ينقد به قول النحويين: يمذف 
المفحول اختصاراً واقتصاراء فالحق أنه ليس من قبيل الحذف فى شىءء وإنما 
هو لا يذكر لأسباب منها آلا يتعلق الغرضي بذكره. وهذا ميدان. والحذئف 
ميدان آخر. 

وابن هشام يبدع فى هذا الموضوع إبداعاً ينبىء عن شفافية وحس 
مرهف يخرج به عن إطار التحو وحده إلى التحليق فى آفاق بلاغية. 


وبعد هذا يلم ببيان مكان المقدّر©. ويوضّح خبه أن القياس أن يقر 


(1) المنتى صن 676 وما بعدها. 
2) المصدر السابق ص 578 وم يعدها. 
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الشىء فى مكانه الأصل» وجوز البيانيُون تقديره مؤخراً عنه وعللوا ذلك بأنه 
يفيد الاختصاص حينئذء وهؤلاء ييِمٌهم اين هشام بالوهم. 

وتعرضه لرأى البلاغين ودحضه هو من قبيل حروجه عن الإطار 
النحوى إلى غيرهء ويساعده على ذلك رحاية أفقه وسعة إطلاعه. 

ثم يأخذ قى بيان مقدار المقدّر””ء ويقول بأنه ينبغى تقليله ما أمكن؛ 
لتقل غالفة الأصل ‏ 

وذلك من لمحات إبن هشام التى يتجه فيها إلى ذوق اللغةء ويقلل من 
عرامة الجاتب المعيارى الذى يأخذ به النحاة أنفسهم. 

وبعد هذا يشرع فى بيان كيفية التقديرا» فيذكر أنه إذا استدعى 
الكلام تقدير أسياء متضايفةء أو موصوفه وصفة مضاقة. أو جار ومجرور 
مضمر عائد على ما مجتاج إلى الرابط» فلا يقدّر أن ذلك المحذوف حذف دفعة 
واحدة بل على التدريجء ولكن هناك خلاف بين التحاة فى ذلك, 


وهذا على كل حال ئيس من الأمور العملية التى تؤدى إلى نتيجة 
واقعية بل هو أمر صناعى بحت . 

ولعل القول الأخير الدى ينقل عن أكثر آهل العربية ومتهم. سييويه 
والأخفش بجواز الأمرين هو أقرب الأقوال إلى الواقعم. وإن كان ابن هشام 
وصفه بأنه نقل غريب. 

ثم ينعقل إلى القول بأنه ينبشى أن يكون المحذوف من لفظ المذكور مهما 
أمكن”'. فإن منع من تقدير المذكور معنى أو صناعة قدر مالا مائع له. 

ثم يطرح تساؤلاً عا إذا دار الآمر بين كون المحذوف مبتدأ وكوقه خبراً 
<1) المغني صن 680 
2 المصتر السابق صن 681 
(3) المصدر ثقسه صى 682. 
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فاهيا أولى؟”" ويجيب عن هذ! بلكر الخلاف فيه من نحوى إلى آخر مع ذكر 
أمثلة يناقش فيها هذا الموضوع. 

ويظل فى إطار ما هو أولى بالخذف, وذلك فيا إذ! دار الأمر بين كون 
المحذوف فحلا والباقى قاعلا. وكوته مبتدأ والباقى خبرأء قالثان أولى ويذكر 
علة ذلك وهى أن البتد! عين الخبرء فالمحذوف عين الثابت: فيكون الحذف 
كلا حذف. كما القعل قإن غير الفاعل. 

ل ع ا ا 
الفهمء فيقول: «اللهم؛ إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى فى ذلك الموضع» 
أو بموضع آخر يشبههء أو بموضع أت على طريقته. ومثل للاتجاهين بالقران 
الكريم وقراءاته . 

ويظل ابن عشام فى هذا الإطار فيقرر أنه إذا دار الأمر بين كون 
الحذلوف أولاً أو ثانيأ قكوته ثانيا” أونى, وذلك مثل القول بحذف نون 
الوقاية بدلاً من حذف نون الرفع عند من يحذف. وكذئك نون الوقاية بدلا 
من نون الإناث. ويحكم اين عشام بأن هذا هو الصحيح» وينقل عن صاحب 
البسيط أنه مجمع عليه؛ لأن نون الفاعل لا يليق با الحذفء كيا ينقل عن 
أبن هالك فى التسهيل أن المحذوف الأولى, وأنه مذهب سيبويه: ويسترسل 
فى ذكر أمثلة أخوى يرى أن المحذوف فيها هو الحرف الثانى دوذ الأول. 

ويظل ابن هشام فى نطاق الحذف مهتا بدء فيذكر أماكن من الحذف 
يتسرّن با الطلاب. وممن فى ذلك إمعاناً شديداء فيشاول حذف الاسم 
المضافء ووحذف المضافه إليه» وحذف إسمين مضاقين» وحذف ثلاث 
متشايقات. وحذف الموصول الاسمىء وحذف الصلةء وحذف الموصوفء 
وحذف الصفة, وحذف المعطوف» وحذف المعطوف عليه» وحذف المبدل 


(!) نفسه صن 683 
(2) نقسه ص 685 
(© التسهيل صن 9! وما وود فيه مقصور على ذف نون الرفع مع نون الوقاية. 
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منهء وحذف المؤكد وبيان توكيده (والخلافه بين التحاة فيه)0 وحذف المبتداء 
وحذف الخير. وحذف الفعل. وحذف المفعول. وحدذف الخال. وحذف 
التمييزء وحذف الاسطناء. وحذف حرف الحطفء. وحذف فاء الجواب» 
وحذف واو الخال وحذف قدء وحذف لا التبرئة» وحذف لا النافية وغيرهاء 
وحذف ما الثافية» وحذفه مآ المصدرية وحذف أداة الاستثناءء وحذف لام 
الترطئةق وحذف الجارهء وحذف أن الناصيةء وحذف لام الطلبء وحدف 
حرف النداءء وحذف همزة الاستفهامء وحذف نون التوكيدء وحذف تون 
التثنية والجمع » وحذف أل, وحذف لام الجواب. وحذف جلة القسمء 
وحذف ملة الشرط , وحذف جملة جواب الشرطء. وحذف الكلام يجملتة 
وحذف أكثر من جملة. 

ثم ينه إلى أن الخذف القذى يلزم النحوى النظر فيه هو ما اقتضته 
الصناعة. وذلك بأن يد خيراً بدون مبتدا أو بالعكين ‏ أو شرطاً بدون جزاء أو 
بالعكس» أو معطوقاً بدون معطوف عليه؛ أو معمول بدون عامل. ويسوق 
أمثلة لكل هذا. 


وين أن من الحذف والتقدير ما يكون فضولاً فى علم النحو وإفا هى 
للمفسره تحو 8س ره حين يقولون إن التقدير: والبرد» 
ونحو طويَلكَ نعمةٌ عَنها عل أن عَبْدْتَ ين إسرائيل»© حين يقولون إن 
التقدير: ولم تعبّدن. 


ك! يشير إلى أن قوهم بحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعولء أو 
بالعكسء أو للجهل به أو للخوف عليه أو منهء ونحو ذلك» إما هو تطفّل 
متهم على علم البيان. 


(1) المغتى ص 724 725 
(2) سورة النحل 16 الآية 81, 
(3) سورة الشعراء 26 الآية 22, 
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ثم يستدرك فيقول إنه حين أقدم على شىء من ذلك لم يقدم عليه مقلداً 
مم يل فعله؛ لأنه وضع الكتاب لإفادة متعاطى التفسير والعربية جميعاً ©. 


ندنايما 


01 المغتنى من 725. 
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الجحث الحامن 


يلم قى هذا المبحث بعرض وتحليل ما تضمّنه الياب السادس من 
الكتاب بشأن التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين وجاتبوا الصواب 
فيه 
وصقف إبن هشام هذه الأمور بالكثرة . تو ذكر أن الذى يحضره منها 
الآن عشرون موضعاء وهو هنا أكثر دقٌّدَ نة وتسديد! مما سبق فى إلباب الخامس 
من تعبيره عن الجهات التى يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها وتحديد 
عددها بعشرة» وقد أشرت إلى هذأ فى موضعه. 
ويمكن أن نوجز يعض ما تتأوله ابن هشام من هذه المواضم فيا يلى: 
* قوهم قى (لوع [نبا حرف امتناع لامتناع» وقد فد رأييم فى ذلك عند 
الحديث عن (لى بين الحروف والأدوات. وذكر أن العبارة الجيدة قول 
سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيرهء وقول ابن مالك: حرف يدل 


(0) المخنى ص 740-126 
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على انتقاء تال. ويلزم لثبوته ثبوت تاليه. ولكنه يختاو عبارة يرأها أجود 
العبارات وهى قوله: (لى حرف يقتضى فى الماضى امتناع ما يليه, 
واستلزامه لتاليه 29 
وهذ!- فيا أرى - أصح تعبير فى الموضوع. 

» قولهم فى (إذا غير القجائية) إنها ظرف لا يستقبل من الزمان» وفيها معنى 
الشرط غالياً. ويعيب ابن هشام عليهم كلامهم هذا من جوانب ذكرهاء 
متها أن هذا إها هو لتفسير الأداة من حيث هىء ولكنه غير كاف فى 
تحديدها ثم إن فيه تطويلاء فبدل من قرم دل يستقبل من الزمان يحسن 
أن يقولوا: مستقبل» ومعه الحق فى هذ! أيضاً. 

* قوهم اكتعت يتبع المنعوت فى أربعة من عشرة» وإنا ذلك فى النعت 
الحقيقى ء فأمًا السيبى فإئا يتبع فى اثنين من خمسة. 

* وقوهم (الفاء جواب الشرط) ويذكر ابن هشام أن الصواب أن تقول إنها 
رابطة بجحواب الشرط ‏ 

* وقوهم العطف عل عاملين» والصواب «اعل معمولى عامليت». 


وقوهم بل حرف إضرابء والصواب أنها حرف استدراك وإضراب» ذلك 


أنها بعد النفى والتبى ممنزلة لكن . 


* وقرلهم فى نحو قوله تعالى: طفاتكسُوا ما طاب لكم من الساء مَنْقَ وثُلاتَ 
ورُبَاع»” إن الواو ناثبة عن أو. ويعقّب على ذلك بأنه غير معروف فى 
اللغة وإنما يقوله بعض ضعفاء المعريين والفسرين» وينقل عن يعض آئمة 
التحو تفنيده على أساسن أن الأعداد الى يضم بعضها إلى يعض هى 
الأعداد الأصولء وأنًا الأعداد المعدولة هذمء فلا يضم بعضها إلى بعض+ 


() المصتر السابق من 287. 
2) سورة النساء 4 الآية 3. 
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ونا يراد بها الانفراد لا الاجتماع. ثم يشير إلى وقوع الخطأ فيها للجهل 
ياستحماها ويجعل من ذلك استعمال المتنبى ها فى قوله ©: 
أحَاد أمْ سُدَاسٌ فى أحاد ‏ لَييلَنَا الحوطة بالتتايى© 

ويلاحظ هنا أن اين هشام كثيراً ما يلجا إلى شعر المتنبى لتوضيح 
مساألة أو التطبيق عليها وله فى هذه العثاية با وشعره أمثلة كثيرة. 

ويستمر ابن هشام فى هذه الأمور التى يمذّر من الخطأ فيها حتى يتم 
المواضع العشرين» ويكثر فيها من التمثيل والمناقشات والتفريعات الكثيرة+ 
والإشكالات والتخطثة والتصويب» «التضعيف والترججيح. ويتعرض كيرا 
لكتب الفسّرين ولا سيها الكشاف موافقاً أو معارضاً. ويستدل ببعض 
مصاحف الصحابة كمصحف أبن مسعوواة. 


وينبّه فى خاتمة كلامه إلى ما ينبغى للمعرب هو أن يتخير العبارات 
التى عى أكثر إيجازاً وجمعاً للمعنى المراد من غيرهاء ويضرب لهذا أمثلة 
يطبق عليها ذلك« 

وقبل أن أنبى الكلام فى هذا المبحث ألع إلى أن ابن هشام جمع فى 
هذا الباب - عل قصره ‏ أموراً لها إضيتهاء فقد صحّح مفاهيم كثيرة 
خاطئة. وإتجاهات بعيدة عن وافع اللغة من جهة» وعن الصناعة النحوية 
من جهة أخرى. 

ولمل من آهم هذم الأمور ما دحضه من قرلهم وينوب بحض حروف 
لخر عن بعضص»» وسئده فى رد هذا الكلام هو واقع اللخة نفسهاء إذ لا 
يصح أن يقال: مررت فى زيدء ودخلت من عمروء وكتبت إلى القلم. 


(1) المغتى اص 730. 

(2) شرج ديوان المتتبى 208/1 . 
(3 الى ص 733. 

(4) للصدر السايق حي 740 
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ويرى ابن عشام تصحيح هذا القول بإدغال (قد) فتكون العبارة: قد ينوب 
بعض حروف أبثر عن بعض , 
فهذا تصحيح لمفهوم نماطىء ساد بين الكثيرين من المشتغلين بالنيحو 
وكثيراً ما تجده على الألسنة الآنء قهر خطأ مشهور حجب الصراب وراءه 
وساعده الإلف على الذيوعء ولكن هذا الإمام المحقق وضع الأمور موضيعها 
فى كثير من هذه المسائل. 
# ا# اب 
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الث السااس 


يتضمّن هذا المبحت ما تتاوله الباب السابع من الغنى من ببان كيفية 
الإعراب”2 وقد وضع أبن عشام هذا الباب أو أغليه لتدريب اليتدثين على 
ذلك. وتصحيح خط بعضل المعلمين» ويبد] هذا بالتنبيه إلى أن اللفظ المعبر 
عنه حين يكون حرفا واحداً يعبر عنه بأسمهء كقولئا عن إعراب التاء المتصلة 
بالفعل مثل (ضربت) التاء قاعل» أو الضمير فاعل ولا نكتفى بكر صوتها 
(ت)- وكذئك الشآن فى الكاف الاسمية فى مثل وما هداك إلى أرض 
كسالهاء. فإننا عند إعرابها تنطق باسمها فتقول: الكاف فاعل. ولا تقول (لك) 
قاعل . 

وكذلك نقول: الباء حوف جرء والواو حرف عطف ولا تنطق بلفظهياء 
آمَا مثل (م الله) و لق نفسك) و (ل) هذا الأمرء فلك أن تنطق بلفظها 
فتقول: م عيتدأ على القول بأنها جزء من كلمة أمنء و ذق) قعل آمر. . 
وذلك لأعها ليست على حرف وإحد بل الحخذف فيها عارض. 


(3) المغتى ص 141 
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وإذا كان اللفظ عل حرفين ينطق به مثل: قد حرف تحقيق» وهل 
حرف استفهام. وكذلك إذا كان ضميراً مثل (ناء وإن كان الأفضل التعيير 
عنه بقولنا: الضمير, حتى لا ننطق بالمتصل إمستقلا . 

ولا يجوز النطق باسم شىء من ذلك خوف الإطالةء وعلى هذا فقوهم 
(أل) أقيس من قوهم: الألف واللام. 

وإذا كان اللفظ على أكثر من حرفين تُطق به أيضاً. فتقول سوف حرف 
استقبال وضرب فعل ماض . 

ثم أحذ يوضح أن الكثمات حين نخضعها للإعراب فى الجملة إنما 
يكون ذلك على اعتيارها أسياء لمسمياتها حتى حين تكون فى الأصل حروفاً أو 
أفعالاً . ويدكل عل ذلك بأئنا نخبر عا فتقول: سوف حرف استقبال» 
وضرب قعل ماضن . 

ولحذا نقول (آل) حرف تعريفهء يقطم همزة أل لأنها هنأ اسمء وعمزة 
الأسماء عمزة قطع . 

وعلى هذ! ينقد ابن مالك فى قوله بأن الإسناد اللفظى يكون فى الآسياء 
والأقعال والحروفب. وأن الذى يختص به الاسم هو الإستاد المعنوى» فلا 
تحقيق فيه0, 

ويتقد آأبا حيان أيضاً فى تقليده لابن مالك فى ذلك 

وينتقل ابن هشام إلى نقطة أخرى فى كيفية الإعراب فيقول بأنه لا بد 
لمن يتكلم عن الاسم أن يذكر ما يقتضى وجه إعرابه كقولنا: مبتداء خبرء 
قاعلء مضاف إليهء وأما قول الكثيرين قى أعارييهم: مضاف. أو موصولء» 
أو اسم إشارة» فليس بشىء» لآن هله المذكورات لا تستحق بوصفها هذا 
إعراباً معيتاء غالاقتصار بها على هذا لا يعلم معه موقعها من 7 


(1) المغتى صن 742 , 
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وإذا كان ما يعرب مفعولاً عين توعه: مقعول عطلق. مقعول يهء 
مفعول لأجله. مغعول معهء مفعول قيه. 

وبالنسية للمفعول فيه يحسن أن بعينٌ بقولنا ظرف زمان أو مكان. 

ويجب بيان متعلق الظرف كما فى الخار والمجرور الذى له متعلق. 

وإت كان المفعول به متعدداً عيّنت كل مفعول. فقلت: مفعول به 
أوقء أو ثانء أى ثالث. 

وإن تمن للمبتدىء نوع الفمل فتقول: فعل ماض. فعل مضارع» 
فعل آمر... . وينصح بآن تذكر حركة بناء القعل إن كان مبنياً وحركة 
إعرابه إت كان معرياً عع ذكر السبب أحياناً كا فى حالة اتصال الفعل بنوث 
النسوة. أو عباشرته 8 التوكيد. وإن كان الفعل تاقصاً نص عثيه. وإن 
ورجد عفعول مقدمء أو خبر مقدم نص على ذلك... وإن كأن المبحوث فيه 
حرفاً بين نوعه ومعناه وعمله إن كان عاملة. 


وبعد المفردات يتكلم على الجمل» أما عل أم لا5؟. 
ثم يعقد فصلا يضمئه ما يجب أن يمترز منه البتدثون كلخلط بين 
الأصلى والزائدء أو نطق بعض العبارات على غير وجهها؟, كأن يقول ق 
ركنتء كانوا) «كان الناقصة» فعل وقاعل لأنه الف أن يقول ذلك فى الأفعال 
التامة . أو أن يعرب شيئاً طالباً لشىء ولا ينظر فى ذلك المطلوب. كتأن يعرب 
فعلا ولا يذكر فاعله: أو مبتداء ولا يتعوض لخيره. 


ويوضّم أن إغفال شىء من هذه الأمور يوقم فى الخط ويضرب لذلك 
كثيراً من الآمثلة العملية النى يتاقشها ويطبق عليها ما يقوله»ويوضح بها ما 
يعرضه. ويسوق كثيراً من الأخطاء التى وقع فيها غير المخصلين بالنحوء وما 
استشكلوه من أمور لا إشكال فيها إلا فى وجحمهم. ويعرض ذلك فى روايات 


(1) الْغنى ص 744 


طريفة وقعت لعامة الئاس أو لبعه. الفقهاء. وبعض المفسّرين. وجماعة من 
المعربين. 

ثم ينبه فى آخر الباب إلى أنه قد يكون للشىء إعراب إذا كان وحلهء 
فإذا اتصل به شىء آخر تغيّر إعرابه. ويدعو إلى التحرز ى ذلك08ء ويضرب 
لذلك أمثلة مها (ما أنت؛ وما شأنك) فإن كلا منها مبتدأ وخبر. ولكن إذا 
قلت مغلً: ما أنت وزيداء فيكون (أنث) عرفوع بفعل مذوفء, والأصل : 
ما تصنعء أو ما تكونء قلم) حذف القعل برز الضمير وانفصلء وهو مرقوع 
على أنه فاعل فى التقدير الأول أو اسم لكان فى التقدير الثانء وشأنك 
بتقدير (ما يكون). ويسترسل فى هذا الإعراب التطبيقى إلى نهاية الجملة. 

ثم ينبه أيضاً اك أنه يختلف إعراب الشىء باعتبار المحل الذدى يحل 
فيه. ويضرب لذلك مثلد يوسعه مناقشة. ويعرض الخلاف بين التحاة فيه عل 
أوسع تطاق . 

وعكذا نجد هذا الباب العمل التدريبى لا يلو من طبيعة ابن هشام 
الى جبلت على التحليق الكثير فى آفاق هذا العلم. 


# #6 > 


(1) المغنى ص 750, 
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أتناول فى هذا المبحث ما أورده صاحب المغنى فى الياب الثامن من أمور 
كلية يتتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الخزئية. 

ويحددها بإحدى عشرة قاعدةء وليس هذا التحديد مقصرداً به الحصرء 
وإنما هو بحسب ما وصل إليهء كا أشار إلى مثل ذلك فى أول الياب السادس 
الذى تناولناه فى المبحث القامس من مباحث هذا الفصل. 

والفاعدة الأولى التى يسرقها فى هذا الصدد هى أته قد يعطى الشىء 
حكم ما أشبهه فى معناه أو فى لفظه أو فيهيا. 

ويعطى للاول ‏ وهو الشبه ف المعنى ‏ صوراً متها دخول الباء فى خبر أنَّ 
فى قوله سبحانه «أو لم يروا أن الله التى خلق السَّعْوَاتِ والارض وَل يغ 
اير لأنه فى معتى رئيس الله يقار»ه, 


(1) المغنى ص 751 
(2) سورة الأحقاف 46 الآية 33. 
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ودخوطا فى كفى باه شهيداً ©" لأنه يشيه فى المعنى اكتف بالله 
شهيدا) . 

ويكثر من هذه الصور حتى يصل با إلى ثلاث عشرة صورة تتسخللها 
الشواهد والأمثلة وعرض الآراء ومناقشتهاء ثم يعقد تنبيهين طما صلة باققام . 
يسوق فى أوها أنه وقع فى كلاعهم أبلخ عا ذكرء من تتزيلهم لفظا موجوداً 
منزلة لفظ آخر لكونه بمعدا وهو تتزيلهم اللفظ المعدوم الصائح للوجود منزكة 
الموجودء كيا فق قوله: 

بذ ى أن لست مدركٌ ما منضى 

ولا ساب شيكاً إذا كان تساقِيا”" 

ويذكر فى ثانيهما أنه يلازم دائيا أت يعطى الشىء حكم عا هو فى معناف 
قن الصدر ق قد لا يعطى حكم أن ى أن وصلتي] و بالمكسنء فهم لم يخطوه 
حكمهها فى جواز حدف الخار ولا فى سدعما عسد جزاى الإستاد”. . 

ثم ينتقل فى نطاق القاعدة الأولى نفسها إلى ما يعيلى حكم الشىء 
اللشبه له في الفظه دون معنا ويعدد له صوراً كثيرة أيقساً متها 

زيادة إن بعد (ما) المصعرية الظرفية. ويعد (مام التى عمنى الذى. لأخبيها 
بكفظ (مآ) التافية. ودتول لام الابتداه على (مام النافية حال لا فى اللفظ على 
(ما) الموصولة الواقعة مبتد؟. 

وتوكيد المضارع يالنون بعد ذلا الناية) خلا ها فى اللفظ عل زلا 
الناهية). 

ويظل حت يصل بيله الصور إلى عشر. 

5 يتحدث فى نطاق القاعدة الأول أيضاً ول عا يعطى حكم الشنىء 


(() سورة الرعف 83: من الآية 043 سورة الإسراه 17: عن ؟لآية 96, 
(2) انظر النزانة 663/3 وإلبيت لزعير ين أبى سلمى «الديوان 6167 
(3) تتقنى صن 736 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


لمشابيته له لقظاً ومعنى » نحو اسم التفضيل وأفعل فى التعجب» فإنهم منعوا 
أقعل التفضيل أن يرقع الظاهر لشبهه بأفعل فى التعجب لشبهه وزنا وأصلا 
وإفادة للمبالغة . وأجازوا تصغير أفعل فى التعجب بأفعل التفضيل فيها سبق 
# #6 

بعد هذا ينتقل إلى القاعدة الثانية وعى أن الشىء يعطى حكم الشىء 
إذا جاورهاء ويضرب أمثلة لذلك: متها قوهم: وهدً! جحر ضب خرب» 
بالجرء وقول الشاعر: 

«كبير إناس فى بجاد مزمل »,© 

«وحور عين فيمن جرهما. . . وغير ذلك من أمئلة©. 

3-3 ينبّه إلى أن السيراقى وابن جنى أنكرا الخفض على الجوار وتأولا ما 
ورد منه فى اللغة. 

ولعل مثل هذا أدخل فى البلاغة منه فى النحو- وإن كان شركة بيتههات 
فهو من قبيل الإتباع والمشاكلة والاتساق فى ألفاظ اللغة وعباراتهاء ولكن 
النحأة يتناولونه من -حيث الإعراب موافقين عليه أو مناقضين لهء والحق أن 
الذين عاوضوه ‏ وأغليهم من البصريين ‏ ليسوا على صواب فى ذلك» فإن له 
أمثلة كثيرة فى اللخة وليست اللغة محرد قواعد وأقيسة صارمة لا تتخللها 
بعض مظاهر الحماق والتناسق» بل إن بعض هذه المظاهر د تعد قاعدة فى 
ذاتها وتأخذ سمتها فى التعيير اللغوى معترفاً بها عند التغويين والتحاة. 

وابن عشام لم يشر هنا إلى هذا الاتجاه البلاغى بل كان تناوله إياه من 
اللعانب التحوىء وإن كات فى تناوله العام يلمع إلى هذه الجوانب البلاغية في 
كتابه . 

»اخ # 

(1) المختى حصن 760, 
(2) قائقه امرؤ القيس انظر الديوان مى 62 وشرح الزوزنى ص 54. 
(3© اللغنى عن 760. 
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0 يستمر ابن هشام فى فواعده تلك. فيسوق أن العرب قد يشربون لفظاً 
آخر فيعطونه حكمه ويسمُون ذلك تضمينا؟. 

وأنهم يغلّبون عل الشىء ما لغره لتناسب أو اختلاط بينهها ولهذا قالوا 
الأبوين فى الأب والأم, وى الأب وإلخالة . . . © 

وأعهم يعبّرون بالفعل عن أمورء متها وقوعه وهو الأصل ومنها مشارفمةء 
ومنبا إرادتدء ومنها القدرة عليه . 

وأنهم يعبرون عن الماضى والمستقبل كما يعبرون عن الشىء الحاضرء» 

قصدأً لإحضاره فى الذهن. حت كأئه مشاهد حالة الإخبار. 

وأنهم يتوسعون فى الظرف. والخار والمجرور ما لا يتوسعون ق غيرهماء 
فلذلك فصلوا ببيا الفعل الناقص عن معموله» وفمل التعجب من المتحجب 


وأت من فنون كلامهم القلب. وأكثر وقوعه فى الشعر ومن أمثتلته قول 


رؤبة: 
وسهمه مسغيرة أرجاوؤه ‏ كأن لون أرضضه سماؤ.© 
أى كأن لون سمائه لغبرتها لون إرضه » فعكس التشبيه مبالغة. 
وقول عروة بن الورد: 
فديتٌ بنفيه نفبى ومَالى وما آلوك إلا ما أَطِيقٌ©؟ 
(1) اكغتى ص 762. 


(2) الصدر السابق صن 764 
(3) قائله رؤ بة (انظر التصريح 339/2) وبروى فى ديوآن رجزه (ديوان رؤبة فى مجموع أشعار 
العردب صن 3): 
ويلد عاميّة أمملؤه > كأن لوت آرضيه يلاه 
(4)جاء قى شرح أبيات المخنى 120/8 ومعجم شواهد العربية أن قاثله عروة بن الوددء ول 
أجده ق ديواتة. 
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إلى غير ذلك من أمثلة سافها. ولا يتنظر طبعاً أن نجد مثل ذلك كثيراً 
فى القرآن. ولحذا نجده سوق أغلب هذه الأمكلة من الشعر ثم من النشل 
العربى مثل (إذا طلعت الجوز!ء انتصب العود فى الحرباء» أى انتصب الحرياء 
فى العود. ومثل «عرضت التاقة على الحوض»9؟. 

وإن كأن ابن عشام يسوق رأياً آخر مؤداه أنه لا قلب فيه ويشير إلى أن 
هذا الرأى قد اتعتاره أيو -حيان: ولكنه ينسب وجود هذ! القلب إلى الجوهرى 
وجماعة منهم السكاكى والزتغشرى» ويسوق أن الرتغشرى جعل منه: 9وَيَوُمَ 
يُعْرَض كَقَرُوا على النار©, وأن أبا حيّان رد عليه قولهء ويمكى أبن 
هشام عن ثعلب فى قوله تعاق: «ثم فى للق ذرْعُها سبعون فزاعاً 
فاسلكوه إن المي اسلكيٍ فيه سلسلة. ويسوق (أى أبن عشام) ما قيل من 
أن منه وم من كزية أَمْلَكنَاَا فجاءها يَأستاهم6 ؤثم دنا فتدلى »29 ولكنه 
يؤولهيا. وينقل القول بالقلب فى أمثلة قرأنية أخرى لكدبا مختلف فيها أو مردود 
عليها . 

وإذا كان يكثر عن الأمثلة على القلب؛: فإنه يتعقب من-يدشخل فيه ما 
يرى أنه ليس منهء انظر إليه فى قوله : وزعم بعضهم قى قول التنبى : 
وَعَذَلْتُ أهلّ العشتي حتى دنه كَعَحِبِبٌ كيف يرب من لا يعشقٌ © 

أن أصله كيف لا يموت من يعشق. إذ يقول إن الصواب خلالهء وإن 
المراد أنه صار يرى أنه لا سبب للموت سوى العشق. 

ا # 9# 


(1) المغنى ص 777. 

(2) سورة الأحقاف 46 الآية 20 +3 
(3) سورة الحاقة 69 الآية 32. 

(©) سورة الأعراف 7 الآية 4. 

(5) سورة النجم 53 الآية 8. 

(6) شرح ديوائه مى 125. 


ويختم كلامه لى هذا الباب بآن من ملح كلامهم تقارض اللفظين فى 
الألحكام 0 
وتلك هى القاعدة الأخيرة من القواعد الكلية التى تندرج تمتها صور 
جزئية متعددة. ويضرب ابن هشام لذلك أمثلة كثيرة منها: 
* إعطاء «غير) حكم (إلا) فى الاستنناء بها نحر لا يستوى القاعِدُون من 
المؤمنين غَيِدُ أولي الضُرّريه” فيمن نصب غير. وإعطاء (إلا) حكم (غير) فى 
الوصف بها نحوط لو كان فيهما ند إلا اله لُنْسَدتًا #©, 


* [عطاء (أن) المصدرية حكم (ما) المصدرية فى الإعمال كقوله: 
أ قَفْرَآن عسل اسسية وَيكُها مق السلامٌ وأل تُشعِرا أداء» 


* إعمال (مام حملا عل أنْء كيا روى عن قوله عليه الصلاة والسلام «كيا 
تكونوا يول عليكم»: وينقل هذه الرواية عن ابن الخااجب؛ لكنه يستدرك 
عليها بأن المعروفف فى الرواية كيا تكونون ‏ 

» إعطاء إن الشرطية حكم (لى فى الإعمال كيا روى فى الحديث: «فإلا تراه 

قإنه يرأك» ‏ 

وإعطاء لو حكم إن فى الجحزم كقوله: 

* لو يشأ طار بها ذو ميعة :© 


(1) المغتى من 778 

(2) سورة النساء: 4 الآية 95. 

(3) سورة الأئبياء: 21 الآية 22, 

() قائله مجهول. انظر التصريح 232/2. والأشموق مع الصبان 287/3 

(5) قائله علقمة الفحل (أو أمرأة حارثية). شرح الكافية 452/4. الصبان على الأشموق 
نه القزانة 525/4. انظر الديوان من 133. 
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ويمكى الثاق عن ابن الشجرى”2: ولكنه ينقل إن غير ابن الشجرى 
خعوّجه على أنه جاء عل لغة من يقول شاء يشا بالألف ‏ ثم أبدلت الألفب 
سمزة. كيا يقل أنه يقدح أيضاً فى تخريج الحديث السابق على ما ذكر وهو 
تخريج ابن مالك ويستظهر أبن هشام أنه يتخرج على إجراء المعتل مجر 
الصحيح كقراءة قنبل (إنه مَن يتْقى وَيَصْرِرْ فإ الهم © بإثبات يا يتقى وججزم 
» إعطاء (إذا الشرطية) حكم (متى) فى الجزم بهاء كقول الشاعرء 
وإذا تصبك خصاصة تحمل © © 
وإهمال (متى) حكياً لها بحكم (إذا) فى الإمال كقول عائشة للرسول 8 
بشأن أبى بكر: «.. . وإنه مى يقوم مقامك لا يسمع الناس». 
* إعطاء (لن) حكم (0) فى الحم كقوله : 


ن تخب الآن من رجَاقِكٌ من حر رّك من دون بابك الشُنْقة» 
ٍِ م ع رك من هون ناي 


وإعطاء (ل) حكم (لن) فى عمل النصبء ينقله ابن عشام عن بعضهم 
استد لال بقراءة من قر «ألم نشرم» بفتح الخحاء, ولكنه يضعفه بأن (لن) لا 
تمل هنا والشىء يحمل على ما يحل مله 


© وإعطاء عسى (حكم) تعل فى العمل كقول الشاص ون 
يا أبئا علك أو عساكا * 


(1) التي من 779, 

(2) سورة يوسف 12 : الآية 90 , 

(3) قائله عبد قيس بن اقاقفنا. انظر شرح أبيات المغنى 223/2 , 

(4 قائله أعراى. انظر الصبان عل الأشموق 278/3 وحاشية يس 247/2. 

9) قائله رؤ بة. ديوانه من مجموع أشعار العرب ص 181. من شواهد سيبريه 375/2. 
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وإعطاء (إلعل) حكم (عسى» ف اقتران خبرها بأن كنا فى اللحديث: 
دفاعل يعضكم أن يكرن آلحن بحجته من بعضص)©. 

ويستمر فى سرد أمثال هذه الصور على هذا العيج. 

ولعلا الآن نحس أن هذا المبحث من أكثر مياحث الكتاب استشهاداً 
بالحديث الشريف . 

وفى بعض المواطن السابقة نجد أن أبن هشام ينشىء صوراً لبعض 
المسائق على أساس ماء ثم يعود فينقضها ينفسه . أو نقلاً عن غيره » وقد 
يقول قائل إنه كان ينبغى له إلغاء مثل هذه المسائل وعدم التحدث قيها 
أصلا » ولكن يبدو أن الرجل لسعة اطلاعه » وطول باعه يريد أن يتخذ من 
الصور المختلفة فى الموضوع الواحد عالاً فسيحاً للمناقشات وعرض الآراء 
وائرد عليها ليفيد القارىء ويتعه . غتبدو مباحثه وكأنما هى فوائد علمية عليها 
أشهى آلوان الاطعمة , وأكثرها لذة وإمتاماً . 


780 للغني ص‎ 41١ 


ج215 
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الفصل الأو [3 


مصسادره 
اتصاله بأئمة التحاة 


اي لاا بن جواايي 
«سساروة ١‏ خسم 


مصادر إبن حشام في كتابه الننى 


لعل من ناغلة القول أن سهب فا هو معلوم من أن ابن هشام عن 
أثمة النحو البارزين الذين كان هم ثقافنهم الواسعة واطلاعهم الذى لا يكاد 
يعرف حدوداً يتتهى إليهاء فقد اختلف إلى النابيين من الشيوخ كما فى القسم 
الأول من هذا البحث با لا يدع بالا تلشك فيم) اتسموا به من علم غزير 
ومعارف منوعة ها بين نحو ولغة ويلاغة وأدب وتفسير وققه وأصول .. . 


هذا إلى أن ابن هشام كان نسيج وحده فى القراءق» والاطلاع» وسعة 
الأفق. وبعد الغورء وعمق الفكرةء وطول الأناة, فلا غرو أن نجد مئه رجلا 
طلعة» وعالاً بحٌائة» وضع يده على المذاهب التحوية وآراء النساة عفى 
إختلاف مذاهيهم وتفاوت أرائهم: فعايشهم فى كتابهء ونسب إليهم آراءهمء 
ونقل علهم نقولاً كثيرة . 


فأخد عن المدرسة البصرية مجتمعةء وعن كيار أئمة النحو البصرى مثل 
يحبى بن يعمرء وعيسى بن عمر وأى عمرى بن العلا والخليل بن أحدء 
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ويوتس بن حبيب: وسيبويهء والأخفش الأوسط. وقطرب» وابشرمى » 
والمازىء وأي حاتمء والمبرّد. 

كا أذ عن المدرسة الكوفية مجتمعة وعزر كبار أئمة النحو الكوق 
كالكسائي » والفرئء» واللحيانىء وابن سعدان» والعلؤال» وتعلي. 


ونقل عن المدرسة البغدادية بوجه عامء وعن نحاة بغداد ممن غليت 
عليهم النزعة البصرية كالرجّاجء واين السَرّاجء والزجاجىء ومبرمانه. وابن 


حرستويه . 

ومن غلبت عليهم النزعة الكوفية كابيى موسى الحامضء وابن الأثبارى 
أب بكر محمد بن القاسم) . 

ويمن جمعوأ بين التزعتين البصرية والكوفية كابن قتيية» وابن كيسان» 
وابن شقيرء وابن الخياط. . . ام شرّق وغرب فأخل عن نحاة مصر الذين 
استمدوا تحوهم من النحو العراقى مثل. ولآدء وأى على الدُيتورى» وابن 
ولآد وبي جعفر التخاس . 

كيا أعذ عن نحاة العراق وما يليه من جهة الشرق أو يقاريه من جهة 
الغرب» كابن خالويه؛ وأبى على الفارسىء وأبى سعيد السيراقء وأي الحسن 
الرماق. واين جنى» والريعى. وابن برهاث. والتبريزي» والزغشري» وابن 
الشجرى» وابن المتشابء وابن الدهان. والأتبارى» وللطرّزىء والغكبرى» 
وابن الخبازء وابن إياز. 

وأل عن المغاربة والأندلسيين بوجه عام كيا أتمل عن كثين من نحاتهم 
كالأعلمء واين اليد وابن الطراوة» وابن الباذشء وابن هشام اللخمى ‏ 
وابن طاهرء والسهيل» وابن مضاءء والجُزوى» وابن خخروفء والشلويين» 
وابن عشام الخضراوى. واين الحاجء وابن عصفور. واين ماألك. وابن 
الضائعء وابن أي الربيع. وا مالقى » وأى حيان. 


كيا نقل عن نحاة مصر والشام” مثل الحوق» وابن بايشاذء وابن برىء 
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وابن معطء وابن بعيش» والسخاوى» وابن الخاجب. وأخذ عن بعض نحاة 
العصر المملوكى من شراح الألفية أو غيرهم كابن الناظمء واين النحاس. 

وقد آثئرت عرض هذه الجمهرة من النحأة فى شكل مجموصات على هذآ 
النسو الذى ثراه؛ حتى لا يكون عرضها فى شكل ركامى مله وحتى يستبين 
منها إلى جاتب كثرتها- مدى تغطيتها للرقعة الواسعة من عالتا العربى 
والإسلامى على مر العصور ف تاريخ التحوء فنقف من وراأء هذا على منيجه 
التوسعى فى عرض الآراء ونسيتها إلى أصحابها. 

هذا إلى من نسب إليهم الرإى فى إجمال مثل: الجمهورء الجماعةء» 
جاعة (بالتنكيع. جماعة من المحققينء جاعة من المغاربة. وغيرهم ممن لم 
يصرح باسمائهم مثل: قال بعضهم.. وقال آخرون.. فهذا كله كثير فى 
اكتابه. 

وابن هشام فى عزو هذه الآراء كان غالباً ما ينسبها إلى أصحابها دون 
الإشارة إلى كتاب معين» ولعل هذا يرجع فى معظمه إلى أن كثيراً من هله 
المراجع مفقودء أو 0 يصل إليهء ولكن وصلت إليه هذه الآراء عن أصحابها 
عنقولة عنهم فى كتب غيرهم. 

ولكنه مع هذا حين يد الكتاب يذكر الرأى أحياناً منسوباً إلى الؤلف 
والكتاب معا. 

ومن أسثلة ذلك : 


ونقله عن الرجّاج قى كتاب الشجرة. 

» نقله عن حمزة بن الحسين الأصفهانى فى كتابه المسمى الرسالة المعرية عن 
شرف الإعراب©, 

نقله عن ابن خخالّويه فى كتايه المسمى الجُمل©. 

(1) المغنى عن 128. 

(2) المصدر السايق صن 729, 

(3) المصثار ليه صن 263 
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أت © 


نقله عن أبى عل الفارسى ف الحجة وفى الح 
نقله عن أبى الفتح (عثمان ين جنى) فى كتاب الام 
نقله عن الحروى فى الأزهيةء واللنائر©. 

نقله عن ابن سيده فى شرح الجمل**. 

نقله عن الزغشرى ف الكشاف وفى الأنموذج © 

نقله عن أبن الدعان فى الهرة9, 

> ثقله عن ابن معطى فى ألفيته 7 

* نقله عن ابن الخباز فى كاب الباية» وفى شرح الإيضاحء وشرح الدرّة 5 
* نقله عن ابن يعيش قى شرح المفضل”. 

* نقله عن ابن الخحاجب فى أماليهء وفى شرح المفضل 9 

* نقله عن ابن عصغور فى المقرّب17؟ 

تقله عن ابن مالك فى التسهيلء وشرحهء والتحفة: وشرح العملةء وق 
التوضيعحء وى منظومته الصغرى (الخلاصة)ء ومنظويته الكبرى (الكافية 
الشافية) 2 


2 


د 26 


# ا# # 


(1) نفسه سن 275 342 . 
(2) تقسيه صن 0141 764 
(3) نفسه ص 305 563. 
(4) تفسه من 387. 
(5) نفسه صن 314, 
(6) نقسه من 471 
© الغنى ص 710 721 
© المصدر السابق ص 253 2914, 451 
(9) المصدر نفسه ص 497. 
(10) تفسه صن 290 2563 337. 
(11) تفسه ص 322, 
جل تفسه من 68 77 189 ى 197 244 378 3568 
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فهذه أمثلة للكتب التى روجع إليهاء ليس مقصوداً بها الحصر 
والإحصاء . 


## ال# 
وهكذا نجد مصادر ابن هشام لا تكاد تحصى عدأء نما يشهد له بطول 
باعه فى هذا المجال بصورة ما إغخال أنه مسبوق إليها بين النحأة. 


هذاء ونرجىء الكلام عن مصادره فى اللغة والبلاغةء والتفسير. 
والفقه. وغيرها إلى مواضعها من هذا الكتاب. 


مدى دقته فى تقل هذء الآراء ونسبتها: 

يتسم ابن هشام بالأماتة فى نقل هذه الآراءء ونسبتها إلى أصحابياء 
ويلتزم فى ذلك الدقة العلمية التى يأخذ نفسه بها لا فى عزو هذه الآراء 
فحسبء بل فيها يتصل به ويغيره من مباحث كتابه المغنى» وسائر مصنفاته 
الأخرى. 

ولكنه مع هذا قد يسهر أحياتأًء فيزايله شىء من الدقة فى نسية هذه 
الآرا وقد تعقيه بعض الشراح وأصحاب الحواشى فى شىء من ذلك. 

وسأقتصر منه على ما يتصل بالنقرل التى رجع فيها إلى كتب النحوء لآن 
الكلام فى هذا المبحث متصل بالمصادر النحويةء وأرجىء الكلام قا يتصل 
بغيرها إلى مكانه في المباحث الخاصة بها. 

ومن هذه التواتب التى سها فيها اين هشام. والجديرة بالتناول هنا مأ 
يأق: 

ف عباية مبحث (إلام ينبه إلى أنه ليس من أقسام رإلا) الى فى نحو 


07 


«إلا تَنصرٌوه فقد نَصَرَهُ امه وإتها هذه كلمتان: إن الشرطية ولا النافية» 


40 سورة اكتوية 9 الآية 40. 
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ثم يتعجبه بعد ذلك من أن ابن مالك على إمامته ذكرها قى شرح التسهيل من 
أقسام الام 

وقد تعقبه الأمير فى هذا بآنه «ليس ما فى شرح التسهيل نصاً فى ذلك» 
نعم هو يوهمهء فإنه عرف المستعى بالمخرج بإلاء فقال: دواحترزت عن إلا 
بمعنى إن لم ومثل بالايةء أى فلا إتخراج فيهاء ©2. 

وأرى أنه إذا صح هذا النقل (نقل الآمبر عن شرح التسهيل) فإنه يمكن 
القول بأن نقده لابن هشام فيه تسمّح وتساهل حين يقول: «ليس ما فى شرح 
التسهيل نصاً فى ذلك نعم هو يوحمهى» فالحق أن قول ابن مالك واضح كل 
الوضوح بشكل يبرىء ساحتهء ويلقى بتبعة السهو على ابن هشام فيما نسبه 
إليه . 

ومن ذلك أن الممارضة الى وجهت إلى المازنيى فى بيث المرجى: 

أظلومٌ إن مُصابكم رجلا ارد اللامّ تحيةٌ ظلم© 


نسبها ابن هشام إلى اليزيدى: والأنطاكى شارح المغنى يتعقب ابن 
هعشام يأن فى هذا نظرء لأن اليزيدى (أبا محمد) كان يؤدب المأمون وتوق سنة 
اثنتين وستين وماثة, والوائق توفى سنة سبع وعشرين ومائتين» وينقل الأنطاكى 
عن الصفدى قوله: لعل هذا اليزيدى هو أحد أولاده فإتهم كانوا خمسة كلهم 
علياء وأدباء وشعراء ورواة أخبار. ولكنه (أى الأنطاكى) يسعدرك على ذلك 
بأن الأقرب ما ذكره أبو حيان فى كتاب البصائر من أن المعارض للمازى هو 
يعقوب بن السكيت © 


(1)كلغتى عى 77 

(2) حاشية الأمير 79/1, 

32 آمالى أبن الشجرى 107/1. التصريح 64/3 شرح أبيات المشى 158/7. نسبه الى 
(هامش الخزانة 302/3 لثحارث ين خالد من أحفاد هشام بن المغيرة». 

(4) المغنى صن 3593 594, 

(5) الأنطاكي ورقة 374, 
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ولعل من قبيل هذا السهو أيضاً ما ساقه فى المسالة الزنيورية من أنه لا 
حضر سييويه تقدم إليه الفراء وخلف, فسأله خلف عن سائل وخطاه فى 
إجابتها ثم أقبل عليه القراء يساله0. فيبدو أن ابن عشام اسها فذكر خلفاً 
رأى لف الأحى بدلا من الأحمر (على بن اليارك) تلميد الكسائى وزميل 
الفراءء ورفيقه فى مناقشة سيبويه فى بدء هله المناظرة قبل حضور أستاذههما 
الكسائى, أما خلف الآحر فقد كان راوية عائا بالآدب ولا شأن له بالتحق 
ثم إنه بصرى ولا صلة له ببؤلاء التحاة من الكوفيين حتى يجىء فيسال 
سيبويه ليحرجه أو يضعف شوكته خدمة للكسائى. وليس هنأك من نحاة 
الكوفة فى تلك الفترة من يسمى خشلفاً فيم تعلم. 


وقد لا يخطى» ابن هشام فى عزو الرإى إلى صاحيهء ولكنه يسهيى 
فيعتيره أول من قال بهء فعند كلامه عن أن همزة الاستقهام لها مام التصدير 
ذكر لذلك بعص أدلة وأمثلةء ثم صرح بأن هذا مذهب سيبويه والجمهور. 
وأنه خالفهم جماعة أولهم الزغخشرى. فزعموا أن هذه الممزة فى تلك المواضع 
فى محلها الأصلىء وأن الحماف على جملة مقفرة بينها وبين العاطف 

وهنا يشير الأمير فى حاشيته إلى أنه كان حقه ألا يجزم بأن أوهم 
الزتغشرى. فإنه قيل قبله©. 

ومثل ذلك أنه عندما عرض للخلاف فى كون رأنْ) توصل بالآمر قال إن 
المخالف فى » ذلك أبو حيان: زعم أنها لا توصل بهء فنسب الخلاف إليهء مع 
كونه مسبوقاً بهء فقد سبقه إليه الرضى© ولكن عذره فى ذلك أن 5 
الرضى لم يصل إلى القاهرة إلا بعد وفاته. 


(1) المنقي ص 93. 

(2) حاشية الأمير على المفتى 14/1. 
(3) شرح الكافية 34/4 

© انظ حاشية الآمير 28/1. 
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وما ينقصه الدقة فيه أنه عندما أورد ابن هشام أن (من) تأتقى للبدلء 
وساق لذلك قول الشاعر: 
ول تدّق من البقولر الفُسنّق" 


ينقل عن الجوهرى قوله: الرواية (النقول) بالنون. وقد يفهم 8 
ذلك أن الجوهرى قال هذا بصيغة الجزم. والحق أنه قال: وأنا أظنه بالنون”© 
قكان الأولى بابن هشام أن ينقله بهذه الصيخة, 


ابن هشام والمدارس النحوية 


لم يكن ابن هشام وثيق الصلة بالنحاة السابقين وحدهم فى شكل فردى 
أو جاعى حين يشترك جماعة منبم أو جهورهم فى رأى بعيته يعرض له فى 
كتابه» بل كان وثيق الصلة أيضاً- إذا لم يكن أصلاً بالمدارس النحوية 
المختلفة ينقل عنيا آراءها وعذاهيها فى أصول النحر وفروعه ويناقشها فيتفق 
معها حينأء ويختلف معها حيناء ويرجّح بعضها على بعض حيناً آخر ٠‏ 


ولى يكن نقله عن هذه المدارس على درجة واحدة من الكثرة ة والقلة بل 
كان يقل ذلك أو يكثر تبعاً لأهيمتها عند فحين يكثر نقله عن البصريين ثم 
الكوفيين يقل صنيعه هذ! مع غيرهم كالبغداديين. 


ومن أمثلة نقله فى قنة عن البغاددة ما ساقه فى مبحث مأ افترق فيه إسم 
الفاعل والصغة المشيهة من أنهم أجازوا إتباع المنصوب بمجرور فى مثل قول 
الشاعر (امرىء القيس): 
(1) قائله أبو تمخيلة الراجز؛ وهو من شواهد أبن عفيل 18/2. 
2) المغنى ص 355 
(3) الصحاح: مادة (بقل)» وأتظر حاشية الأمير 15/2. 
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فظل طهاة اللحم ما بين متضج 
صفيقف شِرواء أى قسدير معجل 8 

فقدير عندهم معطوف عل صفيف©,. 

ويضعّف رأييم عن طريق تخريج البيت تخريجات مختلفة . 

وهذا نفسه إشسافة إليهم عند حديثه فى شروط العطف على المحل حون 
ساق هنبا : «أن يكون الموضع بحق الاصالةء فلا يجوز هذا ضارب زيداً 
وأخيه» لآن الأصل إعمال الوصف المستوق لشرط العملء لا إشافقة 
لالتحاقه بالفعل . وأجازه البغداديون سكا بقوله: 
١‏ .. منضج ١‏ صقيق شِواءٍ أو قديرٍ معجل©© 

وأحال على ها سبق فيه بقوله : وقد هر جوابه . 

وكذلك عند ذكر الجهات التى يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها 
ساق منها أن يراعى المعرب معنى صحيحاً ولكته لا ينظر فيه إلى جانب 
الصناعة» وضرب من أمثلته تعليق جماعة الظرف من قوله تعالى: «إلا عَاصِمَ 
اليو من أمر الله إلا م رم »طلا تريب عليكُم اليوم»©. . . باسم لاء 
وإتما التمقيق فى ذلك ممحذوف إلا عتد البغداديين © 

وكذلك من أمثلة تقله فى قلة عن المغاربة قوطم إن مجرور حتى من 
شروطه أن يكون آخر جزءء أو ملاقياً لآخر جزء نحو: «إسلامٌ هى حتى 


مطلم_ القجي» 7 


(1) شرح للعلقات السيع للمزوزنى ص 66) والديوان ص 58. 
(2) اللغتى صن 512. 

(2© المصدر السابق عس 526. 

(4) سورة هود 11 إلآية 43. 

(5) سورة يوسفب 12 الآية 92. 

(6) المغتى ص 397. 

سورة القدر 97 الآية 5. 


ومنه ما -حكاه عن المغاربة من أن جماعة منهم قالوا: إذا قلت (علمت 
زيداً لأبوه قائم) أو ذما أبوه قائم) فالعامل معلق عن الجملة» وهو عامل فى 
محلها النصب على أها مفعول ثانٍ. وأن بعضهم خالف فى ذلك» لأن الجملة 
حكمها فى مثل هذا أن تكون فى موضع نصياء وآلا يؤثر العامل فى نفظها 
وإن لم يوجد معلق*؟ 

وما حكاه عن متأخرى المغاربة من أن اسم القاعل يجوز إتباع معموله 
بجميع التوابعء آما الصفة المشهبة» فلا يتبع معموها بصفة. وقد ساق أنه 
يُشكل عليهم الحديث فى وصف الدجال وأعورٌ عيته اليمفق» © , 

أما اهتمامه . فى الغالب. بهذا النقل فمنوط بالبصريين والكوقفيين» 
ولعل ذلك راجع إلى أنيا المدرستان المؤسستان للتحو العري. 

ويتمشل مسلكه فى النقل عن كل منهيا فيه] يلى: 

وصلت نقوكه عن البصريين إلى (71) نقلاء منها نقرل وسمها بالرجحان 
أو الصحة. أو ما فى معتاهما (24) نقلاء وإغفل الترجيح أو التضعيف فى (40) 
تقلاء فتكون نسية الآراء التى أيّدها بين مجموع الآراء (34) بالماثة . 

ويلغت نقوله عن الكوفيين عشرة وماثة تقل أيد من بينها (8) نقول» 
وضِعّف منها (41) تقلاء أما النقول الى أغفل ترجيسها أو تضعيفها قعددها 
(61) نقلاء فتكون نسبة الآراء التى آيدها بون مجموع الآراء (7) بالماثة. '؛ 

ومن هذه الموازئة القائمة على الاستقراء يتضح لنا أن تأبييده للنقول التق 
تقلها عن المذهبه البصرى أكثر من تأييده لنظائرها فى المذهب الكوق. 

وهكذا يتضح لنا من كثرة موافقاته للبصريين إذا قورفت بنظائرها عند 
الكوفيين أن الرجل له أتجاه قوى نحو المذهب البصرىء وقسك بأصولهء 
ولكته ليس معنى هذا أنه يسير فى ركاب اليصريين» أو ينحاز دون تبصر إلى 


(1) الغنى ص 466. 
2 الصدر السابق مسن 512. 
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آرائهم. فهو حر الرأى. ناضح الفكرء يرجح ما يراء راجدأء ويضعف ما 
يراه ضعيقاً. ودليل ذلك ما رأيناه من موافقاته للمذهب الكوفى التى تعد حى 
نفسها من غالفات للمذهب البصرىء وربما يزيد الأمر وضوحاً أن نشفع 
الإحصاء الرقمى بالتص على هذه المواطن التى أيد فيها الكوقيينء والى تتمثل 
فيها يل : 


#* إنكار الكوفيين وجود أن المفقسرة» ويستدل لرأييم إبأقه لا يصح فى الطبع أن 
غجىء بأىٌّ المقسرة مكان (أن) فى أى مثال يُذعى أن (أن) فيه مفامرة9. 


وإذا كان قد تعقسه يعض الشراحء وبعض أصحاب الحواثشى 
كالأنطاكى 22 والدسرقى© فى هله الموافقة. ودافع بعضهم عنه كالأميرا 
فإن هذا لا يعنينى هنا؛ لأن المهم عندى من حيث المبدا هو أن هذا من 
أمثلة تأييده فلكوقيين بغض النظر عن صوابه أو خطئه. 


* وتقله عتهم قوهم بان (أن) المفتوحة. المخففة من معاتيها أن تكرث شرطية» 
ثم ترجيحه لهذا الراى بأمور شرحها. 


* وقولهم بآن لام الطلب حذفت حذفا 0 فى مثل قمء 
واقعدء وأن الأصل فيه لتقم ولتقعد فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف 
اللضارعة . 


إذ يعقب عق هذا بقوله: «ويقوظم أقول» © وهذا تصريح بمرافقتهم . 


(0) فلغت : ص 29. 

(2) انظر شرحه للمغى ودقة 30. 

(3 انظر الدسوقى على المننى صن 31 
(4) انظر/ الأمير على المخنى ص 21 . 
رى كلغى من 34 35. 

(6)الصدز السايق ص 250. 
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* غالنتهم للبصريين القائلين بأن (أم) المنقطحة تكون دائياً يمعنى بلى واطمزة 
معاء فابن هشام يستظهر عنا قول الكرفيين ويستدل عليه بما يدعمه. 
اختيارهم أت يكون المقدّم فى جملة البسملة فعلا (أى أبدا ياسم الع خلافاً 
للبصريين القائلين بأنه اسم (أى ابتدائى ياسم المع ويصف ابن هشام 
قول الكوفيين يأنه ا مشهوو فى التفاسير والأعارهب. . 70 
» قوهم فى مثل «أما العلم فعالم» ووآما عليا فعال» إتبها ينتصبان على المفعولية 
رأى الفعول يه)ء وهذا أحسن عتده من تصب كل منهها على أله مفعول 
مطلق ا بعد الفاءء أو مفعول لأجله إن كان معرفةء» وحال إن كان 
0 
ويذكر الأنطاكى أن ما ساقه المصئف من استحسان أن المعرّف والمنكر 
يتتصبان على المفعولية هو مذهب الكوفيين . 
فهذا إذن من مواققات ابن هشام للكرفيين9©. 
» وقوله رد على البصريين القائئين بوجوب حول قد على الماضى الواقع 
حالا: ووخخالفهم الكوفيون والأخفش, لكثرة وقوعه حلا بدون قد 
والأصل عدم التقديرء لا سيا فيا كثر استعمال © 
## 

وإذا كنا قد رأيئاه ‏ فى ندرة - بشير إلى أن البصريين أصحابه© فإن هذ! 
قد يثبت ما أشرنا إليه من ميل قوى نحوهم ليس غير. آمَا ما نجده عند 
(1) المغتى ص 45. 
© المصدر السايق صن 423 
(3) الصدن تقييه صن 60 614 
الأنطاكى : ورقة 61. 


(5 اللغتى : من 188, 
المصدر السايق صن 600 604 . 
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بعضص سابقيه من تكرار كثير هله العبارة وأمثاها كا نراه عند الزعخشرى ”, 
وعئد السيراق فى شرحه للكتاب*©, فإنه من شأنه أن عل النظرة إليهها غير 
النظرة إلى ابن عشام. فكلاهما أكثر منه اندماجاً فى المذعب البصرى وامتزاجاً 


به 


| ثم إننا نجده يستخدم بعض المصطلحات الكوفية ويراوح بينها وبين 
نظائرها عند البصريين» كتسميته لا النافية للجنس لا العبرئة” وكذنك 
يستتخدم المصطلح الكوفى عند حديثه عن الأمور التى لا يكون معها الفعل إلا 
قاصرة, والأمور التى يتعدى بيبا الفعلٍ القاصر' ويستخدم المصطلحين فى 
قوله: «شرح حال الضمير المسمى فصلا وعمادأ»©». وقد مزج بينهيا فى عبارة 
وإحدة كحديثه عن التجوز بإجراء الوصف القاصر مجرى المتعدى ‏ وهذا معثاه 
أن الأمرين عندء سواء») وكل ذلك يدل دلالة واضحة على أنه مع تقديره 
للمذهب البصرى واعتداده به كا رأبنا- لا يجنح ولا ينحاز إلى أى من 
الفريقين وإنا رأيه رأى حر يقوم على أساس من صدق النظر ومعارضة الحجة 
بالحجة والبرهان بالبرهان. 


أبن حشام وسيبوية 


مما لا مراء فيه أن سيبويه هو شيخ التحاقه وكتابه هو أول كتاب تحوى 
وصل إلينا وقد جمع فيه كثيراً من علوم العربية كالنحو والصرف والقراءات 
والأصوات. . . فهو بهذا يعد رائدا ججميع التحأة من بعدف إذ جمع آراء 


(1) انظر/ المفصل على شرح آبن ا/فف 32 6ك 101 45/2 0هل لعل 
(» السيراق: شرح الكتاب. ج ١‏ ورقة 57. 65 
ال مغنى: مى 72. 
(44 المصدر السايق ص 573. 
(5) المصدر نفسه صن 576 577. 
(5) نفسه : ص 546. 
67 نفسه : صن 565 
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السايقين عليهء وشق الطريق للخالفين بعده؛ وهذا لا نكاد تجد مؤلفاً فى 
الحو لا يشير إليده لضا عل ليم ينقلون الكتير عنه وينظرون إليه وإلى كتابه 
نظرة التبجيل والتقدير. 
وابن هشام ‏ وهو من هو بين أثئمة النحو البارزين- ينقل الكثير من. 
آرائه النحوية ويشفع أغلبها بالتقدير والترجيح وكثيراً ما نجده- قى ععرض 
الثناء على سيبويه ‏ يصرّح بأنه مشافه للعربء فاهم لمقاصدهم . 
وقد تقل أبن هشام نقولاً كثيرة عن سيبويه كانت على النحو التالى: 
انقول بوافق فيها سيبويه: 
ويكون ذلك عن طريق التصحيح أو الترجيح أو الاستظهار وما إليها 
من وجوه التعبير عن الموافقة 
* ومن هذا قول أبن هشام فى رمم بالف والتتخفيف: تكون على وجهين: 
2000 الاق عنما ها تكون يمن قا أو أحقاً وموضع ما النصيب عل 
الظرفية كبا انتصب حقاً على ذلك وهو قول سييويه وهو الصححييم2» 
عند الحديث عن (أوع وأنها قد تكون للإضراب مثل (يل) ينقل عن سيبويه 
إجازة ذلك بشرطين©: تقدم نفى أو نهىء وإعادة العامل. ثم يذكر ما 
يكف ميخ لواهد .. 
ومن قبيل التصويب ما ذكره من وجوه (إلآ) بالكسر والتشديد وهو]ن 
تكون صفة بمنزلة غير. فقد ساق أن هذا قول سيبويه ثم صؤيه©. 
* وجما نقله عنه مع ترجيح رأيه فى المسألة الزنبورية©» وهى قوله: (فإذًا هو 
هى) خلافاً لقول الكساتى (فإذا هو إياها). حيث علق ابن هشام على قول 
(1) المغني ص 56. 


(2) المنتى ص 87. 
(3) اللصدر السابق ص 74 


(4) المصدر نقسه مى 95, 
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سيبويه بأن هذا هو وجه الكلام مثل (نإذا هى بيضام) (فإذا هى 
حية) 2 
وقد يرجح ابن عشام رأى سيبويه ولكن ترجيحه هذا لا يكون عن طريق. 
التصريح بل على أساس تضعيف الرأى المخالف له أى عن طريق مفهوم 
المخالفة . 


* ومن ذلك قوله فى باب الألفب المفردة يشآن التدليل على تمام التصدير لهمزة 
الاستفهام إنها إذا كانت فى جملة معطوفة بالواره أو بالغام أو يثم قدمت 
على العاطف تنبيها على أصالتها فى التصدير نحو: «أو لم ينظروا» 00 
«أفلم يسيرواع 7 «أئم إذا ما وقع آمنتم به «ر 

ثم يسوق أن هذا مذهب سييويه والجمهورء وخالقهم جاعة أوطهم 
الزضشرى فزعموا أن الحمزة فى تلك المواضع فى عملها الأصلى وأن العطف 
على جملة مقدرة بينها وبين العاطف. 

* ومن ذلك ما ساقه حول أن المفتوحة المخففة حين تكون زائدق. إذ يذكر أن 
عن وجوهها أن تقع بين لو وفعل القسم مذكوراً أو متروكاً مع التمثب 
لذلك. فهنا يسوق أبن هشام أن هذ! قول سيبويه وغيرهء وى مقرب ابن 
عصفور أنها فى ذلك حرف جىء به لربط الجراب بالقسمء ويبعده أن 
الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كدذلك2 فإبعاد أبن هشام لرأى ابن 
عصقور ترجيح للرأى المقابل وهو رأى سيبويه. 


(1) سورة الشعراء 26 الآية 33 وسورة الآعراف 7 الآية 108, 
2 سورة طه 20 الآية 20 

'عراف 7 إلآية 185. 

(4) سورة يوسففب 12 الآية 109 

(5) سورة يونس 10 ألآية 51, 

(6 المغتى ص 8, 9. 

(© الصدر الابق ص 31ء 32, 
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وقد يرجح ابن مشام رأى سيبويه. أو يصحححه دون التصريح بلفظ 
يفيد الترجيح أو التصحيحء بل يستنبط ذلك من عبارته. 

وذلك عند حديئه عن (إن) المكسورة الخفيفة أنها إذ1 دلت على 
الجملة الاسمية لم تعمل عنق سيبويه9 إذ أشار فى ثنايا كلامه أن هذا 
الرئى مطابق للقة الأكثرين. 


تقول يخالفب فييها سيبويه: 

قد يقل عنه بعض تقول يضعّف رأيه فيها أو ميل إل تضميقه: كقوله 
عن (أى) ا يفتيح الهمزة وتشديد الياء إنها تقع موصولاً فى نحو بِلَتْزِعٌَ من 
كل شيعةٍ ا أشديه3 بتقدير الذى هو أشدء ثم ميل إلى تضعيف دأيه 
0 وخالفه جماعة من البصريين» لأمهم يرون أن أيأً الموصولة معربة دائيأ 
كالشرطية والاستفهامية» ثم نيسوق قول الزججاج: ما تبين لى أن سيبويه غلط 
إلا فى عوضعيت» هذا أحدها. 

وقد يذكر ابن عشام رأى سيبويه ولكنه لا يتعرضص له لا بالترجيح ولا 
بالتضعيف . 


من ذلك أنه عند حديئه عن (أمام بالفتح والتشديد يسوق فيها رأى سيبويه 
والمازنى والجمهور””: ثم رأى عخالقيهم وذلك دون ترجيح أو تضعيف . 


* ومن ذلك ما نقله عن سيبويه من أن (إما المكسورة المشددة مركية من إن 
وما0. قهذ! لا يعدو أن يكون من قبيل السرد دون الحكم. 


(1) اللغنى صن 19 20. 

2 المصدر تقسه ص 81. 
(3) سورة مريم 19 الآية 69. 
(ه المفي من 60, 

(5) المصير السايق من 61 
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#ومن قبيل ذلك آيضاً ما صتعه عند الكلام عن (ألا) يفت الجمزة 
والتخفيف» حيث ساق أن من أقسامها ما هو غتص الدخوق عل الدملة 
الاسمية وقعمل حمل (لا) التيرئة» ولكن تختص التى للتمنى بأنها لا خبر 
لحاء وبأنما لا يجوز مراعأة محلها مع اسمهاء وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو 
تكررت.. وهذا كله قول سيبويه ومن وافقه2. 


* ويقول فى (إذ مام 2: أداة شرط تهزم فعلين وهى حرف عند سييويه ممنزلة 
إن الشرطية . 
ويستمر أبن هشام فى نقوله عن سيربويه حتى تربو على ماثة نقل. منها: 
سيعون نقلاً مصحوية بالتقدير والترجيح. وما يقارب عشرة تقول يتجه إلى 
تضعيفه فيهاء أما بقية نقوله فهى خالية من الترجييع والتضعيفء إذ إنه لم 
يتبعها بالحكم يي 10 
وهكذا نرى من هذ! الإحصاء مدى تقدير ابن هشام لسيبويه واحترامه 
لرأيه كا يتضح لنا إلى جانب ذلك أن ابن هشام عالم نحوى ثبت فى مادتد: 
حر الرأى لا ينحاز إلى الآراء الى يراها غير صائية مهيا كان مصدرها. 


ا# #« 
ابن اهشام والزعشرى 


الوغشرى إمام جليل له قدم رؤسسخة فى كثير من الدراسات العربيةء 
ولا سييا النسحو والتفسير والبلاغة وقد أفاد ابن هشام منه فى كل هذه الجوانب 
فائدة كبيرة» تتمثل فى نقوله المتعددة الى بلغت زهاء ماثة وستين نقلا نرجىء 
الإشارة إلى الجائب البلاغى والبيان منها إلى المبحث الخاص بالبيان والبياتين 


(1) الصدر نفسه ص 72, 
02 نقسة من 92 
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ويبقى الجانب النحوى والتفسيرى متزجينء ومع هذا سيكون لى عود إلى ما 
نقله أبن هشام عن الزعخشرى المفسرء من اللنديث عن التفسير والمفسرين» 
ولكنى ألع الآن إلى الإشارة إليه تحوياً بين كبار أثمة النحو البارزين الذين 
تقل أبن هشام عنهم أكثر مما نقله عن غيرهم» واهتم يآرائهم مناقشة وتحليل 
أكثر مما اهتم به مع سواهم. فتلم هنا يبعض أرائه التى ساقها صاحب المغي 
غير مصاحبة فى الغالب للآيات القرآنية وتغسيرها. 

استقاد ابن هشام من آراء جار الله فوائد حمق وأقام على هذه الآراء 
الكثير من تحقيقاته ومناقشته» وربح منها ما رآه جديراً بالترجيحء وضحُف منها 
ما هو دون ذلك من آراء. 


وقد ينقل عنه بعضص آرائه دون ترجيح أو تضعيفء ويغلب ذلك حين 
يكون ابن هشام بصدد عرض أرلء النحاة قى مسألة من المسائل» أو أداة من 
الأدوات يكون للزغشرى مشاركة فيها مع غيره من النحاةء وتكون هذه الآراء 
كلها متقاربة فيا بينهاء جديرة بالقبول ى مجموعهاء وليس متها مأ هو ظاهر 
على غير أو بادى الضعف أكش من سواه. 

ومع ذلك ما نجذه عند الحديث فى «أجل) بسكون اللام» حيث ذكر 
أنها حرف جواب مثل تعمء وأنها تكون جراياً فى الحبر والإنشاء» وأن المالقى 
قيد الخبر بالمثبتء والطلب بغير النبى » وقيل لا تجىء بعد الاستقهام . 

وأخذ فى سرد هذه الآراء حتى انتهى إلى قوله: وقيل تختص بالخبر., 
وهر قول الزجمشرى وابن مالك وجاعة. وقال ابن حروف: أكثر مأ تكرن 
عدو 

قال زمخشرى ورد رأيه هكذا فى حرج الكلام فهو فى هذا صاحب رأى 
يشترك فيه مع غيره مقايلل لبعض الآراء الأخترى. 


ومن ذلك ما قاله اين هشام عن (ما) فى باب نعم وبثسء إذ يسوق 


(1) المفتى صن 315 
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أنبا نصبه على التمييز عند جماعة من المتأخرين متهم الزمخشرى» أو معرفة تامة 
كيز هو ظاهر كلام 0 

ومن هذه الآراء النحوية التى نقلها ابن هشام عن الزغخضرى مهتا 
بعرضها على القارىء إفادة له وإثراء للكتاب بلمادة العلمية ما قاله من أن 
للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال: 
أحدها : أن تدل على ترتيب معانيها فى الوجودء وساق له شاهداً. 


والثانى : أن تدل على ترتيبها فى التفاوت من يعض الوجوهء نحو: نحل 
الأكمل فالأفضل . 
والثالث : أن تدل على ترتيب موصوفاتها فى ذلك نحو: رحم الله المحلقين 
فالمقصرين ©. 
ومن قبيل هذا فى قصد الإقادة مالم يقتصر خيه على نقله عن الزغشرى 
بل حكى فيا نقل غيره عله مثليا فعله عندما تناول (لو) التى للتمنى» وذكر 
اخنتلافهم فيها بين كونها قسيأ برأسها لا تحتاج إلى جواب مثل جواب الشرط 
ولكن قد يؤتى الها بجواب منصوب كجواب ليتء وبين كونها لى الشرطية 
أشربت معنى التمنى - إذ نقل بعد هذا قول ابن مالك بأنها هى لو المصدرية 
أغنت عن فعل التمنى. وذلك أنه أورد قول الزغشرى «وقد تهىء لو فى محق 
التمنى فى نحو: لو تأتينى فتحدئنى» فقال: دؤن أراد أن الأصل» وددت لو 
تأتيى قتحدثئنى. فحذف فعل التمنى لدلالة لو عليهء فأشبهت ليمت فى الإشعار 
بمعتى التمنى فكان ها جواب كجوابها قصحيحء أو أنها حرف وضع للتمق 
كليت فممنوع لاستشزامه منع الجمع بينها ويين فعل التمنى. كيا لا يجمع بينها 


وبين ليت» © 


(1) المغنى صن 329. 
© المصدر السايق ص 0176 وانظر الكشاف 119/3 , 
(© المغنى صن 295. 296, وانظر الكشاف 119/3 والمفصل مع ابن يعيش 11/9 . 
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ومن هذه الآراء ما نقله مصحوباً بالإشادة والتقدير. ومن ذلك ها ساقه 
عند الحديث عن (آمّا) بالفتح والتشديد من أنها حرف شرط وتفصيل وتوكيد. 
ققد أسس القول بأنها للتوكيد على كلام نقله عن الزعغشرى هو أن «نائدة أمًا 
فى الكلام أن تعطيه فضل توكيدء تقول: «زيد ذاهب» فإذا قصدت توكيد 
ذلك» ونه لا عالة ذاهبء. وأنه بصدد الذهاب» وأنه منه عزيمة» قلت: أما 
زيد فذأهب». 

وقد قرّظ ابن هشام رأى جار الله بأنه وقل من ذكره أو أحكم الكلام 
نه غيرهع 17 

ومن تلك الآراء المصحوية بالتقدير ما ساقه من قول بعض المعربين ف 
السين الخاصة بالاستقبال مع المضارع إنها حرف ثنفيس. حيث ترأه يعقب 
على ذلك فيقول: «وأوضح من عبارهم قول الزتخشرى وغيره: حرف 
استشبال2, 

ومن هذا القبيل ما ينقله عته قاصداً به الرد على رأى ضعيفء ودعم 
الحكم بتضعيقه» قإن من النحاة من جعل من معاي (مهما) الزمان والشرط 
فتكون ظرفا لفعل الشرطء وأنشد شواهد فى ذلك. ولكن يرد ابن هشام 
هذاء وينقل عن الرغشرى أله شدد الإنكار على من قال بها فى قوله: دهده 
الكلمة فى عداد الكلمات التى يحرفها من لا يد له فى حلم العربية» فيضعها 
فى غير موضعهاء ويظعها يمعنى متىء ويقول (مه! جشتنى أعطيتك) وهذا من 
وضعهء وليس من كلام واضع العربية؛©. 

ع« ‏ # ا# 

ومن مظاهر نقله عن الزغشرى مأ ينقله عنه مستصحيأ هذا النقل 
يتضعيف رأيه فيه أو عدم قبوله وذلك أن ابن هشام عندما تكلم فى شرح 
(1) المغنى ص 259 وانظر الكشاف 266/1. 
2) المغنى صن 147 واتظر المفصل مع ابن يعيش 148/8 . 
(3) المغنى ص 368 369. وانظر الكشآف 108/2 107 , 
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الحملة ربياث أن الكلام أخص. متا لا عرادفٌ فاء يقول فى ثنايا الكلام إن 
صاحب المفصل يسوى بينبهاء ويعقب على قوله بأن الصواب أنها أعم منه إذ 
شرطه الإفادة يخلافها". 

وعند الكلام عن انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية يختم حديثه فى 
ذلك بأن الزغشرى وغيره زادوا فى هذه الأقسام الخملة الشرطية. ويعقب على 
ذلك بآن الصراب أنبا من قبيل الجملة الفعلية 7 

وى أثناء كلامه عبا افترق فيه الخال والتمييز. وما اجتمعا فيد عندما 
يقول يأن الخال تتعددء ويخظىء هذه الناسبة قول بعضهم فى مطلم قصيدة 
الشاطبية في القراءات + 


تارك رحماناً رحيا موثلا 


إنما تمبيزان ‏ نجده يخلص من هذا إلى قول الرممشرى: إذا قلت: «الثر 
رحمن» آتصرفه أم لا فخارج عن كلام العربء لأنه لم يستعمل صقّة ولا مجرداً 
من أل. وإتما حذف فى البيت للضرورة. . . ”' 

وعند حديئه عن الرابط فى الحملة الحالية: وأنه إما الواو والضميرء أو 
:لواو فقطء أو الضمير فقط ‏ ينقل يصيخة التضعيف قول الزمحشرى فى الحالة 
الأخيرة إنها شاذة تادرةء ويتفى صحة هذا القولء لورودها فى أيات كثيرة 
ذكرساك 

ومن ذلك قوله عتد الكلام فى إعراب كلمة الترحيد على اختلاف 
صيغها: هلا إل إلا هي لا إله إلا إِله وإحدء لا مستحقا للعيادة إلا إِلّه واحد 


(1) أنظر المغنى صن 0419 وانظر المفصلل مع ابن يعيش (/38. 

(2) انظر امغنى ص 425, 543 . وانطر الفصل عع أبن يعيئى 88/1 
رق المغتى سن 514, 

(4) المصئر اسايق صن 0358 559 والمفصل مع ابن بعيش 65/2. 
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أو إلا الله»: ول يتكلم الزغشرى فى كشافه على المسألة اكتغفاء يتأليف مغرد له 
فيهاء وزعم فيه أن الأصل «الله إل المعرفة ميتد! والنكرة خبر على القاعدة» 
ثم قدم الخبر» ثم أدسخل النفى حلى الخبرء والإيجاب على المبتدآء وركيت لا 
مم القبره ع له: فيا تقول فى نحو «لا طالماً جبلا إلا زيده لم اتتعصب 
ا فإن قال: إن لا عاملة عمل ليسء» فذلك ممتنع التقدم المشبرء 
ولانتقاض النقى » ولتحريف أحف الحزثين. فآما قوله ديجب كون المعرفة مبتدا» 
فيرد عليه ما سبق من أن الإخبار عن النكرة المخصصة المقدمة بالمعرفة جاتن 
نحو قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة» ©, 
3 يضعّف ابن هشام قول الزخشرى عن طريق وصفه بالزعم» ثم 
قشته والرد الصريح على قوله بما يفيد تفنيده. والتأليف الذى يشير ابن 
0 إلى أن الزغشرى أفرده هله المسألة هو «مسآلة في كلمة الشهادة» وتتسلق 
بإعراب ذلا إله إلا الله 


ومن ذلك أيضاً أنه (ثى ابن هشام) عند قوله إنه ئيس بلازم آن يعطى 
الشىء حكم ما هو بمعتاف؛ ل 
أو أن وصلتهاء وبالعكس - يسوق من أمثلة ذلك أنك تقول: لو أنك تقوء 
ولا تقول: لو أن تقوم؛ وتقول: جتتك. صلاة العصرء ولا عن 
تصلى العصرء ويسب القول الاخير إلى الزغشرى مصحوياً يما يفيد 
تضعيفه 9 
©« ه#» 


وإذ! كتا قد أشرنا إلى أننا قصرنا هذا المبحت على الآراء المأخوذة عن 
كتب الزعغشرى النحويةء آو ما ذكره ابن هشام فى معرضص نفل آرائه منغردة 
عن الكلام فى التفسير» وإننا أرجانا أراءه فى الكشاف إلى المبحث المقاض 


(1) الغى من 634. 
(2)سورة آل عمران 3 آلآية 96 
(3) انظر المختى صن 756. 
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بالتفسير والمفسرين ع فإننا- مع هذا نحب أن نشير إلى أن أبن عشام قد يمزج 

ف التقل أحياناً بين هذين النوعين من المراجع إذا اقتضت المسألة هذا المزج كك 
هنه المزاوجة» كما صتع عند الكلام فى مبحث (لن) حين ساق أعبا لا تفيد 
توكيد النفى خلافاً للزغشرى فى كشافه. ولا تأييده خلافاً له فى أموذجه, 
وكلاهما دعوى بلا دليل 9 


ومن هذا القبيل ما ساقه عند الحتديث عن (هل) وأن من معانيها أنها 
تاق بمعنى (قد). وبذلك فسرها فى قوله تعالى: طهل أنى على الإنسان حين 
عن الدهر» © جماعة سماهم. 

ثم أردف أن الزمخشرى بالغ فزعم أنها بمعنى قدء وأن الاستفهام نما هو 
مستفاد من همزة مقدرة معهاء ونقله فى المفصل عن سيبويه©, 

وما ينقله عن الزخشرى فى الكشاف والمفصل معاً قوله: «امتنع 
الزتمشرى من تخريج التنزيل على رفع الجواب مع مضى فعل الشرطء فقال 
فى قوله تعالى: وما عملت من سوء تودّه” لا يجوز أن تكون ما شرطية 
الرقع كود 3 هذ! مع تصريحه فق المفصل بجواز الوجهين فى نحو (إن قام زيد 
أقوع)”: ولكنه لما رأى الرقم مرجوحاً لم يستسهل تخريج القراءة المنفق عليها 
عليه [». 

والحق أن امتناع الزغشرى عن هذا التخريج ينبغى أن يقوم على أساس 
المعنى المفهوم من الآية كاملة, قالحق أن (ما هنا ليست شرطية أصلا على 


(0) الصدر السايق ص 314. 

(2) سورة الإنسان 76 الآية 1. 

(3 آنظر المغنى ص 388 0389 والكشاف 194/4. والفصل مع أبن يعيش 152/8 , والكتاب 
189/5 . 

(4) سورة آل عمران 3 الآية 30. 

(5) الكشاف 423/1 

(6) المغنى ص 2610 وأنظر اللفصل مع أبن يعيش 157/8 
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التخريج الصحيحء ع لأنبا معطوفة على أخمت لها غير شرطية فى صدر هذه الآية 
الكرعة «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير عضراًء وما عملت من سوء 
تود لو أن بيتها وبينه أمدأً بعيدا م والمحنى يأى غير هذاء 


وبا ينقله عن الكتابين مع تضعيفه فى كل متها ما ساقه من تقدير 

الزغشرى للفظة (كافة) نعتاً لمصدر محذوف فى قوله تعالى: «وما أرسلتاك إلا 
كافة للعاس»*" إِذْ قدر كافة أى إرسالةكافة© فضعف هذ! الرأى أنه أخرجه 
عبا التزم فيه من الحالية. 

كا تسب إليه الوهم فى خطبة المفصل حين قال فى تقريظه «ححيط بكافة 
الابواب»”" لآنه أخرج هذا اللفظ عن النصب كلية 0 

# #  # 

فإذا كان أبن هشام بسوق من آراء الزغشرى قدرا غير مصحوب 
يترجيح أو تضميف» فإننا مع هذا نجد سائر الآراء التى ثقلها عنه تتراوج 
بين الرد والقبول بغض النظر عن غلية بعضها على بعضء فإن الذى يعنينا - 
فى الغالب هو وجود هذين النوعين جنا إلى .جنب دليلا على نظرته الخرة إلى 
إراء الآئمة دون نظر إلى منزلة هذا الإمام أو ذاك. 


ابن هشام وابن مالك 


ابن مالك من كبار أثمة النحو المتأخرين» وقد شغلت كتبه من جاؤ وا 
بعده قاهتموا بهاء وشرحوهاء وتقلوا الكثير من آرئه فيهاء وكانت ألفيته من 
أهم هذه الكتبه التي عنوا بها وشرحوها فاكتسبت شروحهم منزلة عظيمة عند 
الشيوخ والطلابء وكان ابن عشام نفسه من أئمة النحو الذين اهتموا بها 
(1) سورة مسب 34 الآية 28, 
(2) انظر الكشاف 290/3. 
(3) انظر اللفصل مع ابن يعيش 17/1 
(4 المغهى سن 623 
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اهتماماً كبيراً» فشرحها شرحين: أحدهما شرح لم يصل إلى أيديتاء وهر درقع 
الخصاصة عن قراء الخلاصة»» والآخر هو شرحه المسمى أوميح المسالك إلى 
ألفية ابن مالك المعروفه أيضاً باسم التوضيحء وقد سبقت الإشارة إلى 
هذين الشرحين بين كتب إين هشام فى موضعها من البحث”*. 

فلا عجب إذن. بعد هذا الاهتمام ‏ أن ترى للرجل تقولا كثيرة عن 
ابن مالك ضما كتبه المختطلفة يعامةء وكتابه المنى يخاصةء فقد بلغت نقوله 
فيه ماثة وستين تقلا تقريباً 


وهذه النقول تثل اختيارات لابن مالك. أو آراء اشترك فيها ع 
سابقيه أو بعضهم موافقاً هم فيهاء أوآراء انغرد بباء وق كل هذا يرجح أبن 
هشام رأى ابن مالك أو يضعفهء فقد يقع منه موقع الرضا أو لا يقع» وقد 
ينقل رأيه فى بعض الأحيان دون حكم عليه كما فعل أحياناً مع غيره حين 
تتساوق الآراء أو تتقاربء ولا يكون لأها فضل عل غيره أو تقصير واضح 
عتهء ومثل هذه الآراء يقصذ منه إما الاستدلال لرآىء أو دعم حك أو 
إفادة طلابه وإثراء كتابه بهذم الثروة العلسية التى عى نتيجة لقراءته واتساع 

فميا نقله عن ابن مالك من قييل الاستدلال ما نص عليه من أن عطف 
البيان فى الجوامد بمنزلة التعت فى المشتقاتء فكيا أن الضمير لا ينعت كذلك 
لا يعطف عليه عطف بيان. ونبّه ابن هشام إلى القياس ياند أين مالك ومن 
قال معه مهذ! الرأى2. 

وكذلك يقل عته ى هذا الموضوع قوله: «أكثر المتأحرين يقلد بعضهم 
بعضاً فى ذلك. والحامل هم عليه تومهم أن عطف البيان لا يكون إلا أختص 
من متبوعهء وليس كذلك فإنه فى الجوامد يمنزلة النعت فى المشعق. ولا يمتنع 
كرون المنعوت أخص من النعت:2, 

(0) الظر ص 16 26 
(2) المغنى: صن 230 وأنظر التسهيل صن 178. 
زت المغنى: ص 630 631 وأنظر التسهيل» مى 171. 
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ومثله أنه عندما ساق أن من معانى (عن) الاستعانة نسب القول به 
ابن مالك. وامكدل يه على تخطفة الحريري فى إتكاره القد 
بتلك". 

ومنه أيضاً ما نقله عنه مستدلاً به على ضعف ما قال يه النحويون 
مثل قوله تعالى: «اسكن أنت وزوجك المنةع © من أن العطف 
الضمير امستتر, فيسوق أن ابن مالك قد رد هذا وجعله من عطف الحم 
والأصل ولتسكن زويجك”2 وأنه قال كذلك فى قرله تعالى: لا تخلقه نل 
ولا أنت»*: إن التقدير دولا تخلفه أنتع©. 

وقد أورد أبو حيان بصيغة التضعيف رأى ابن مالك فى أن ذلك 
عطفف الجمل ولكته لم يصرح باسمه بل كتى عنه بقوله: زعم بعض التاس 
لا يجوزإلا أن يكون من عطف الجمل: التقدير؛ ولتسكن زوجك وحذ 
ولتسكن لدلالة اسكن عليه: وأقى ينظائر من هذا الباب نحو ذلا نخافه ف 
ولا انتع)©. 

ومن هذا النقل عن ابن مالك قصد الاستدلال ما يعقب به ابن هة 
من قول ابن مالك على مسألة خلافية» كالخلاف فى تعتافاعل تعم وبئس -< 
يسوق أن غير الفارسى وابن السراج نعت فاعلى نعم ويئس قفسكاً ب 
الشاعر: 

لتعيم الفتى المرَّيٌ أفنت إذا هم 

حضصسروا لدى الخجرات نار السوقد© 


(1) المغنى: مى وكل 160 

2) سورة البفرة 2 الآية 235 وسورة الأعراف 7 الآية 19 

(3) انظر: المفنىء ص 4641 وانظر الأشموى مع الصيان /121. 
(4) سورة طه 20 الآية 58 

(5 انظر: النئى. من 641,. 

(6) الببحر المحيط 156/3. 

قائله زهير: انظر ديواته صن 25: والأشموى مع الصبان 31/3 
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ما الفارسى وابن السراج فإنها حملاه على البدل”". ثم يعقب على 
ذلك با ينقله عن اين مالك من قوله : ويمتنع عته إذا قصد بالنئعت التخصيص 
مع إقامة الفاعل مقام المنس. لأن تخصيصه حيشئذء مناف لذلك القصدء 
فأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانم من تعته حيتئلٍ» لإمكان أن 
ينوى فى الئعت عا نوى فى المنعوت» وعلى هذا يجمل البيت: 2 

رمما ينقله عن اين مالك ما يحقق به اتجاهه قى الاستقصاء السوانب 
الموضوع الذى يتناوله كا فى الأدوات آو غيرهما من المسائل. ومن ذلك ما 
ساقه فى مبحث (أي حين أضاف أن من معانيها التقسيم وأن ابن مالك ذكره 
فى منظومته الصخرى" وق شرم الكبرى؛ ثم عدل عته قى التسهيل وشرحةء 
فقال: تأتى للتفريق المجرد م ألشك والإبيام والتخيير»: وأما هذه الثلائة 
فإن مع كل عنها تفريقاً مصحوباً بغيرهء ومثل بقوله تعالى : «إنٍ يكن غنياً أو 
فقيراً فالله أولى ببي01. وقوله سبحانه: طوقالوا كونوا هوداً أو تصارى 
جتدواه©*. وقال (أى ابن مالك): «وهذة أولى من التعبير بالتقسيمء لأن 
آلواو فى التقسيم أجود تحو (الكلمة !سم وفعل وحرف). 

وعند الكلام فى (إث( المكسورة المشددة. سرد الآراء فى إعراب قوله 
تعالى: طإنّ هذإن للساحران» ومنها أن (هذان) جاءت على لغة بلحارث آين 
كعب فى إجراء المنتى بالألفف دائياء ثم شفع هذا بقوله «واختار هذا الوجه ابن 
مالك». ثم استمر فى سرده للآراء بغير ترجيح أو تضعيف ودون استحسان 
أى غيرهء لأن الموضوع مشحصر فى سرد هذه الأقوال. 


(1) المغى. ص 650. وانظر: التسهيل صن 126 127, 

(0 انظر: فلغتى صن 6550 والأشمونى مع الصبان 318 نقلاً عن شرح السهيل - 

رق المغبى» ص 68 واتظر: الألفية مع شرح الأشموق 2105/3 (خير أبح قشم بأو وأبهم). 
انظر: التسهيلء عى 176. 

النساء 4 الآية 135. 

(©) سورة البقرة 2 إلآية 135, 

المغتقى صن 37. 
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وبما ذكر فى مقام السرد من غير حكم آيضاً أنه عند الكلام عن (أو» 
وأتها حرف عطف ذكر المتأخرون له معاق. . متها الإباحة وهى الواقعة يعد 
الطلب وقبل عا يجوز فيه الجمع ساق أن اين مالك ذكر أن أكثر ورود (أو» 
للإباحة والتشبيه نحو: «قهى كالحجارة أو أشد قسوةع2". والتقدير نحو 
« فكان قاب قوسين أو أدنى 224 فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب©, 

ومغله أنه ذكر أن من معاقى (الباء) التبعيض» ونسب ذلك إلى جماعة من 
النحاة سمّاهمء ومتهم ابن عالك؟: على سبيل ذكر الآراء دون تعقيب 
عليها. 

ومن ذلك ما ذكره فى معبحث (إلى) حيث ساق أن من معانيها موافقة 
(فى) ثم أتبع ذلك مما حكاه عن إين مالك©. من أنه يمكن أن يكون منه قوله 
تعالى: ليجمعتكم إلى يوم القيامة4©. 

وكذلك ما ساقه فى مبحث الباء المفردة -حين ذكر أن من ععانيها التوكيد 
وهى الزائدة, وعد من مواضمها الحال المنفى عاملها كقول الشاعر: 
فيا رجعتٌ بخائيةٍ ركابٌ | حكيمٌ بن المسيّبٍ مُنتهاها" 

وقول الآخر: 

* فيا انبعثت ممزؤ ود ولا وَكل ‏ « 


(5) سورة البقرة 2 الآية 74. 


(2) سورة النجم 53 الآيتان 8, 9 

(3) الغ ص 65. 

(64) المصدر السابق ص 111 

(5) المغنى ص 79. وانظر اللإتقات 153/1 

(6) سورة النساء 4 الآية 87 

()قائله القحيف العقيق. انظر الحزاتة #/248. والجتى الدانن صن 55. وشرح شواهد 


المغنى 339/1 
(ة)قائله مجهول. أنظر الجنى العاق ص 56 وشرح أبيات المغني 2303/2 وشرج شواهد 
الكنبى 3349/1 
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ونسب ألقول بها إلى مالك *. 

ومنه أيضاً ما ذكره فى مبحث (ِيَيْدم من خلاف فى الآراء حول كرنها 
بمعنى غيرء أو بمعنى من أجل حيث أورد فى هذا المقام الحديث الشريف وأنا 
أفصح العرب بيد أنى من قريش» وساق قول ابن ماللك وغيره أنها هنا ببعنى 
ض 22 
خير 


ومنه كذلك ما ذكره فى (ثم) من أن الكوفيين أجروها مجرى الفاء والواو 
فى جواز تصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرطء فقد خلص من هذا إلى 
أن ابن مالك أجرةها مجراهما بعد الطئبء فأجاز فق قوله #5: «لا يبولن 
أحدكم فى الاء الدائم الذى لا يمرى ثم يغتسل من ثلاثة أوجه: الرقع 
بتقدير ثم هو يغتسلء والجزم بالعطف على قعل النبىء والنصب قال فيه إنه 
بإعطاء (ثم) حكم واو امع 

ومنه أيضاً ما ساقه من خلاف فى أن الفاء قد تحذف للضرورة من 
جواب الشرطء حيث ذكر أن المبرد مئعم ذلك حتى فى الشعرء وأن الاخفش 
قال بأن هذا واقع فى الش الصحيحء» وما ابن عالك غقد قال بوجوده فى النثر 
نادرأ كا فى حديث اللقطة (فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع يها) 49 

وبما تقله عن أبن مالك من آراء موسومة بالضعف أنه (أى أبن هشام) 
عندما تحدث عن(آل) وأن من أوجهها أن تكون اسياً موصولا قال إنها ريما 
وصلت بظرفء أو يجمثة آسمية أو فعلية فعلها مضارع ومثل ها جيعاً ثم 
أعقبها بقوله: «والجميع خاص بالشعر خلافاً للأخفش وأبن مالك فى 
الأيرا ع فذلك تضعيف من ابن هشام لهذا الرأى. 


(1) المغنى حس 2117 وانظر التسهيل عن 145, 

(2؛ المخنىي» ص 122. وانظر التسهيل صن 107» الصبان على الأشموق 154/2. 
(3 المغنى 127/1 

( الصدر السابق ص 178 

(5) المصدر تفساء صى 49. 50 وأنظر: التسهيل صن 34, 
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ومنه قوله إن الفاء لا تدخل فى جواب (لّم خلافاً لابن سالك © ومن 
هذه الآراء التى وسم بعضها بالغرابة» وبعضها بالضعف أو الرد أو الوهم ما 
ذكره فى ميحث (أو) من أن الغريب قول جماعة. متهم ابن مالك بأن أو 
تبىء بمعنى الواو©. 

وزعم ابن مالك أيضاً أن أو التى للإباحة حالة محل الواو وهذا أيضاً 
مردود. لأنه لو قيل (جالس الحسن وابن سيرين) كان المأمور به مجالستهيا 
معأء ولا يكفى أن يجالس المأمور واحدا منهاء ويقول أين هشام بعد ذللك: 
إن عذا هو المعروف من كلام التحويين9 , 

ومن ذلك ها نسب فيه الوهم إل قول ابن مالك ف أقعال الاسطناء 
نحو «قاموا ليس زيدأ» » ولا يكون زيدأء وما خلا زيداً وإن مرقوعهن 
محذوفء وهو كلمة بعض عضافة إلى ضمير من تقدم ‏ ويستصوب أبن هشام 
فيه آراء أخرى منها أنه مضمر عائد على البعض المفهوم من الجمعم 
السابق . .. 

وبما نقله عن ابن مالك. ول يقع عتده أيضاً موقع القبول والرضا ما 
ساقه فى مبحث (أم» من أن أم المنقطمة لاتدخعل على مغرد. ولهذ] قاروا الميعد؟ 
فى «إنما لإبل إت شاءى وخرق ابن مالك فى بعض كتيه إجماع التحويين 
فقال: «لا حاجة إلى تقدير مبتدأ»» وزعم أنها تعطف المفردات مثل يل 50. 

ومثل ما ساقه فى قراءة قوله تعالى: «فاجعل أفئدة من الناس جموري 
إلبهم © بفتح الواو حيث كى عن ابن مالك تخريجها يأن الأصل وى 


المغتى» ص 0.180 وانظر: التسهيل ص 241 
انظر المغنىء ص 66. 

(ة المصدر السايق 68/1. وانظر: التسهيل صن 176. 
أنظر: المغنىء عن حكة. واتظر: التسهيل من 106 
ون المغنى : ص 46. وأنظر: التسهيل ص 176 


ري سورة إيرأهيم +1 الآية 37. 
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بالكسرء فقليت الكسرة فتحةء وإلياء ألفأ كما يقال فى رَغِْى رَضَاء وفى ناصية 
ناصاةء وعقب على كلام ابن مالك بقوله: فيه نظرء لأن شرط هذه إللئة 
تمرك الياء فى الأصل* . 

وكذلك ما نقله من قول جاعة متهم ابن مالك فى قوله تعالى <ِقَلا 
نَججاهم إلى البرٌ فمنهم مُمْتَصِدٌ 04 إن الجملة جواب كا حيث يستظهر أبن 
هشام) أن الجواب جملة فعلية محلوفة. والتقدير: القسموا قسمين. فمنهم 
مقتصد ومنبم غيرذلك» ثم يؤيد رإأى نفسه ويضعف رأى ابن مالك وبماعته 
بأن جواب لام لا يقترت يالفاء ©, 


ومن ذلك ما نقله عن ابن مالك فى مقام سرد بعض الأرا ومرافقة 
أبن مالك لغيره فيها ‏ أنه فى مبحث إما المكسورة المشددة يحكى يصيغة 
التضعيف عن بعفى النحاة القدامى أن (إمأ) الثانية عاطفة فى مثل :(جاءني 
إما زيد عإما عمرئ وأن 'ابن مالك وافقهم فى هذا الرآى المقابل تقول أكثر 
التحاة باعها عاطفة©». 

ومثله فى مبحث (إلاع حيث ساق ابن عهشام من معانيها أن تكرن 
زائدة» ونسب القول به إلى الأصمعى» وابن جنى ؛ وابن مالك وذكر أن ابن 
مالك حل عليه قول الشاعر: 

أرى الدهر إلا مجنشوتاً يأفله 

وما صاحب الحاجات إلا معدّباك 

ثم يعقب ابن هشام على إنشاد اين مالك بأن المحفوظ روما الدع ثم 

إن صحت روايته فتخرّج على أن أرى جواب لقسم مع حذف (إلام© , 
اللغنى ص 79 80 
(2) سورة تقمان 31 الآية 32. 
(3) انظر: المقنى: ص 6046: وانظر: التسهيل ص 241. 
( انظر: المغتىء ص 261 62. وانظر: التسهيل صن 476 
(5) قائله جهول اتظر شرح شواهد المغنى 220/١‏ واللتوانة /129. 
(6) اتظر: الملنىء اصن 76, 
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ومن هذ! أيضاً أنه عند الكلام فى خروج (إذا) عن الظرفية ساق بصيم 
التضحيف قول اين مالك أنها وقعت مفعولا فى قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة رضى الله عنا: وإى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كدت علق 
غضبى»0©. ويشقعه ‏ لتأكيد ضعفه . بقول الجمهور إن (إذا) لا تخرج عن 
ا ملظرفية © 

ومنه كذلك ما ساقه فى مبحث (بل) من أعها حرف إصرابء فإن ثلتها 
جملة كان معنى الإضراب الإبطال عثل قوله تعالى: «وقالوا اتخذ الله ولدآ 
سبحاته بل عباد مكرمون» 2# . . وإما الانتقال من غرض إلى آخر فهنا يمكى 
آن ابن مالك وهم حين زعم فى شرح كاقيته أنها لا تقع فى التنزيل إلاعل 
هذا الوه 9 

وكذلك مأ أورده فى أحد أوجه (حاشا) وهو أن تكوت فعلاً متعدياً 
متصرفاء تقول حاشيته بمعنى استئنيتهع ومته الحديث الشريف «أسامة أحب 
الناس إِلمّ ما حاشا فاطمةهما نافية؛ والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستئن 
غاطمة. فهنا يحكى أن ابن مالك توهم أنها ما المصدرية وحاشا الاسطنائيةء 
فاستدل به على أنه قد يقال قام القوم ما حاشا زيد! . .. ويرد آبن هشام هذا 
التقدير بأنه ورد فى ععجم الطبرانى وما حاشا فاطمة ولا غيرهاء؟. 

وقوله فى -حتى الابتدائية إنها تدخل على الجملة الاسمية. . وعلى الفعلية 
التى فعلها ماضص ء نحو قوله تعالى: «ثم بدّلنا مكان السيئة الحسنة حتى 
عقوا ©». يسوق ابن هشام أن اين مالك زعم أن حتى هنا جارّةء له فى ذلك 
سلقاً» وفيه تكلف [ضمار من غير ضرورةء وكذا قال فى حتى الداخلة على إذا 
(1) مسئد الإمام أحمد 51/6 . 
(2) انظر: المننى صى 99. وانظر: التسهيل: صن 94. 
(3) سورة الأنبياء الآيتان زد 22 . 
(4 انظر : العنى: صن 119 . 
5) المصير السابق 129, 138 . وإنظر التسهيل صن 106 ١‏ 
زم) سورة الأعراف 7 الآية 95, 
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فى نحو قول الله تعالى ه حتى إذا فُتِلْتُم وتَنْعْتُم 04©, إنها الجارّة» وإن إذا 
فى موضع جر بياء وهذه المسألة سبقه إليها غيره» واللجمهور عل خلاف ذلك» 
وأنها حرف ايتداء© , 

وما قاله فى غمرة الحديث عن مثل دعساى وعساك وعساه» من أن هذا 
ليس من إنابة ضمير عن ضميرء لآن ذلك إثما ثبت فى المتصل نحو دما أنا 
كانت ولا أنت كأنام وأمًا قول الشاعر: (يا بن الزبير طالما عصيكا)”© فالكاف 
فيه بدل من التاء تصريفياً. لا من إتابة ضمير عن ضمير كما ظن ابن 
مالقك 9 

وعند الكلام فى حذف (أل) أورد رأى الخليل فى دما يحسن بالرجل خير 
منك أن يفعل كذاءء ويتمثل هذا الرأى فى قوله: عو على نية أل فى خيره 
ورده بأنها لا تجامع (من) إبغارة للمفضول: وقول الأخفشى: اللام زائدة؛ 
ورده بأنه ليس بقياس والتركيب قياسى: وق خلال ذلك أورد قول ابن 
مالك: شير بدل ثم رده بأن إبدال المشتق ضعيف. 


وعند الكلام فى مسوغات الابتداء بالتكرة ذكر من بينها أن تقع فى كول 
جلة حاليةء وساق أمثلة يعلم مها أن اشتراط التحويين وقوع النكرة يعد واو 
الخال ليس بلازمء ثم عرض تمثيل ابن مالك بقوله تعالمى: ط وطائفة قد 
همهم أنقَسْهم 294, وقول الشاعر (عبدالله بن الدمينة): 

رضنا قَسَلُممَا قَسَلّْم كارهاً 

“ علينا وتبريسحٌ من الوجد خَساقه © 

(1) سورة آل عمران: 3 الأية 152. 
(2) المغنى» صن 138 
(3) قائلة راجز من حير وهو من شواعد الأشمونى دمع الصبان) 261/1 283/4. 
(4 المصدر السايق؛ صن 164ء 165 
(5) امصدر نقسه» ص 717, 
©) سورة آل عمرآن 3 الآية 154. 
(7) عيواله من 53. 
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وعقب على المثالين بقوله: ولا دليل فيهماء لآن النكرة موصوفة بصفة 
صريحة فى البيتء مقدرة فى الآية». أى أن المسوغ هنا ليس وجود النكرة بعد 
الواو بل كونها موصوقة . 

وبما نقله عن أبن مالك. وكان المقام مقام استحان أو استظهان أى 
ترجيحء ما ذكره فى مبحث (إذا) حين ذكر أنها حرف عند الأخفش ورجحه 
ثم أشار بعد سوق آراء أحرى ‏ إلى اختيار ابن مالك هذا الرأى الراجح©. 

وكذلك ما ذكره من قرق بين حتى العاطقةء وواو العطف ف أن حت 
إذا عطفت على مجرور أعيد الخافض فرقا بينها وبين الجارةء متقول: مررت. 
بالقوم حتى يزيد. قيشير ابن هشام إلى أن بعض النحاة ذكر ذلك وأطلقدء» 
وقيده أبن مالك بألا يتعين كوبا للعطف مثل عجيت من القوم حتى بنيهم» 
وقول الشاعر: 

جود ينال فاض فى الشلق حنىٌ 


بائثس كان بالإسساءة ديستا© 


ويستحسن أبن هشام هذا من ابن مالك©. 

ومنه أنه بعد أن قال بضعف الكسائى فى «فإذا هو إياها» ساق بحض 
الآقوال الضعيفة فى تخريبه. ثم أتبعها بقول ابن مالك فى ذلك التخريج؛ وهو 
أن ضمير النصب استعير فى مكان ضمير الرفع. ودهم ابن هشام هذا 
التخريج بأنه يشهد له قراءة الحسن (إياك تعيد) بيناء الفعل للمقعول, 

وقوله فى أحد معاق (حتى) الداخلة على المضارع: مرادفة إلا فى 


(1) انظر: المغتى ص 524. وانظر: التسهيل» من 46, 

(2) الظر: المغنى صن 92 وانظر: التسهيل: عن 94, 

(3) ممهول القائل . اتظره في اهمع 33 والدرر2 /189. 
(4) انظر: المغتى ص 136ء وانظر: التسهيل ص 175, 176 . 
(5) انظر: لخي من 95 96 
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الاسكتاءء فهنا ينقل عن أبن هشام الخضراوى وابن مالك أنيها صرحا يه 
ويستظهر إنشاد ابن مالك فيه قول الشاعر: 
ليس العطءًٌ من الفضول سماحةً 
حنى تجسوة وما لديك قليلٌ 
وقول الآخر: 
وال لا يذهبُ شمخى باطكلا 
حتى أبير مالكاً وكاهلات 
وعند توضيحه الخلاف فى أن من معاق (قد) التوقع مع الماضى بين 
إثبات أكثر النحاة له. وإنكار بعضهم وجوده مع الماضىء وإبداء رأيه هو فى 
آنا لا تفيد التوقع أصلا لا مع الماضى ولا مع المضارع يسوق أن عبارة أبن 
مالك فى ذلك حسنةء فإنه قال: وإنها تدخل على ماضن متوقع» ولى يقل إنها 
تفيد التوقعء ونم يتعرض للعوقع فى الداخخلة على المضارع البتةء وهذا هو 
لق 
## # 
مختلفة من نقول ابن هشام عن أبن عالكء يتضح منما 
منيجه واتجاهاته فى هذا التقلء وآهدافه الى يقصدها من ورائف ومدى 
اعتداده بالآراء الصحيحة بهذا الإمام» كيا هو شأنه مم غيره من الأئمةء هذا 


عع إبداء رأيه واضحاً صرحا فييا يراه من عبطا فى رأى من الآراء أو سهو ى 
حكم من الأحكام . 
353 


(1) قائله الكندى. انظر شرح بيات المضنى 0103-108/3 والتصريح 271/1 
2)انظر: المننى. ص 154. وانظر: الصسهيل. صن 230. والبيت لامسرىء القيس 
والديوات» والشرر 150 


(3) المختى» عن 187. وانظر: التسهيل ٠‏ صن 242. 
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ابن هشام وأبو حيان 


عرقنا قي| مر بنا من نقول إين هشام عن سيبويه والزعخشرى وابن مالك. 
أنه يقدّر هؤلاء الأئمة وأمثالهم تقدير! كبيراً؛ وينقل ما ينقله عههم لتحقيق 
أهداف علمية معينة سبقت الإشارة إليها. 

ولكن موقفه من أي حيان يختلف عن ذلك اختلافاً كثيرأء فقد كانت 

بين الرجلين جفرة أو شبه جفوةء وقد كان ذلك بادياً فى مسلك ابن هشام 
إثاعى فكان ينكر أستاذيته ولا يعده شيخاً لهء وكثيراً ما كان يصرع بذلك 
تصرياً أى يلمع إليه إلاعاً حينا > تسنح الفرصة فى كتايهء فهو مثلا عتدمآ 
يتناول بالحديث إحدى المناسبات 3 جمعت بيته وبين أي حيان ويذكر أن 
آيا حيآن سأله عن عآثة نحوية ساقها نجده يُفهم القارىء أن اأجتماعههيا كان 
عارضاًء قعند قوله: سألنى أبو حيان تراه يتبع هذه العبارة قوله ‏ وقد عرض 
اجتماعنا”) ‏ فهو حريص على أن يفهم الناس أن سؤال أبى حيان لم يكن من 
قبيل سؤال الشيخ لتلميذه بل هو اجتماح طارىء. 

فكانت مواقف أبن هشام تنبىء عن تنكره لأبى -حيات. فهو كثير المخالفة 
له شديد الانحراف عنه؛ ويعزو ذلك بعض أصحاب التراجم كالشوكاق إلى 
أن أبا حيان كان منقرداً بعقم التحر فى ذلك العصرء » ثم كان المتغرد بعده ابن 

هشام©. ومهما يكن من أمر صحة تقديم أحد الرجلين على صاحبه. فإن 
ا فيا يبدو كانت بينبيا شديدة. 

ونقول ابن هشام عن أى -حيان هى شخير مصداق لذلك: فقد كان 
يستطيم أن ينقل عنه مثات من النقول المفيدة فى كتبه التحويةء والبجحر 
المحيطء والتبر الماد من البحرء ولكنه لم يفعل” بل اقتصر على ثقول قليلة لا 


(1) المغنى عن 582. 
(2) البدر الطالع 400/1 
(3) انظر: دراسة لاسلوب القرآن الكريم (/090) 
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نزيد على ستة وثلائين تقلا توخى فيها جميعها تقريباً أن تكون معرضاً لأخطاء 

أبى حيان: حقا إنه لم يتحيف عليه فى الحكم يشأئباء ولكن انختياره لماء 

واقتصارء عليها يبرز موقفه من أي حيانء ذلك الموقف الذى أشرنا إليه. 

وعانذا مورد أمثلة من هذه النقول يتضح فيها ذلك: - 

قمن هذه الأمثلة المتعددة التى تعقب فيها أبن هشام أيا حيان تعقياً شديداً 
أنه عند حديئه عن (أن القتوحة المخدّفة) والاختلاف حوها- حين تكون 
حرقاً مصدرياً ناصبا للمضارع ‏ ساق أنا توصل بالأمرء والمخالف فى ذلك 
هو أبو حيان» زعم أنها لا توصل بهء وأن كل شىء سمع من ذلك فإن 
فيه تفسيريةء وذكر لذلك دليلين كندهما ابن هشام تفنيداً يقوع على أساس 
نحوى سليمء لست بصدد الإطناب فيه وفى تفصيله . 

ويَكُرٌ ابن هشام عل قول أبن حيان مرة أخرى فييطل كلامه على 
أساس حكاية سيبويه دكتيت إليه بأن قم» تلك التى جاب عنها أبو حيان 
بأن الباء محتملة للزيادة مثلها فى قول الشاعر: 
» لايقسرأنت كحور كل 
ويصف ابن هشام ذلك من أى حيان بأنه وهم فاحش, لأن حروف 

الجر زائدة كانت أو غير زائدة لا تدتخل إلا على الاسم أو ما فى 
تأويله ©, 

«* ويستغرب ابن هشام فى العطف عل المحل مضعفاً رأياً لأى حيان بشائدء 
فيقول : «ومن الغريب قول أى حيان: إن من شرط العطف على الموضع أن 
يكون للمعطوف عليه لفظ وموضعء فجعل صورة المسألة شرطأ لهاء ثم إنه 


(4) جزء من بيت ينسب اللراعى التميرىء وائقتال الكلاى. انظر شرح أبيات المغق 
62 . وافزاثة 661/3 البيته بثمامه 


عن المسرائر؛ لاريات إحمرة ‏ سود المحاجر لا يقبرآن بالسور 
© الختى ع 26 27 , 
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إسقط الآول الذى ذكرناه ولا بد منهع©. وذلك الشرط الذى أهدره أبو 
حيان هو ما ذكره ابن هشام من أنه يشترط إمكان ظهوده فى القصيح مثل: 
ليس زيد بقائم» وما جامنى من امرأة حيث يجوز أن تسقط المباء فتنصب» 
ومن فترقعء» وعلى هذا فلا يجوز مررت يزيد وعمرأ . لأنه لا يجوز مررت 
ا 
» وعندما يحكى قول الفارسى فى الشيرازيات: إن العرب عاملوا (تما) معاملة 

النفى وؤلا فى قصل الضميرء كقول الفرزدق: 

إنا الذائد الجامى السذمار ومسا 

يدافع عن أحسابهم اين 

نواه يمكى قول أبى حيات إنه لا يجوز فصل الضمير المحصور بإفا وأنه 
الفصل ق البيت ضرورة: ويسوق أن أبا حيان استدل فى ذلك بقوله 
تعالى: طقل إنا أعظكم يواحدةع” «إنا أشكو بثى وحزى إلى الله 
« وإنما توفون اجوركم يوم القيامة »9©. وريصف ابن عشام صنيع أبى حيا 
ى الاستدلال بيده الايات بأنه وهم منهع لأن الحصر فيهن فق جانب 
الظرف لا جانب الفاعل. ثم يزيد الأمر وضوحاً بقوله : دألا ترى أن المعنى 
ما أعظكم إلا بواحدةة © 

وى خلال الكلام عن الجهات التى يدخل الاعتراض على المعرب من 
جهتها ذكر من ذلك قول الزجاج فى قوله تعالى: طواقعدوا لهم كل 


(1) المغنى صن 529. 

(ن المصدر السابق» صن 525, 526 

(3) ديوان الفرؤدق 153/2. 

(©) سورة سب 34 الآية 46. 

(5) سورة يوسفب 12 الآية 86 

©6) سورة آل عمران 3 الآية 186 

(©المغنى ص 0342 وانظر خديّهة الحديثى / أبو حيان النجوى عن 364. 
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تَرْضَد» 0 إن حة ظرف وحكى عن أي عل رئه فى كتابه الإغفال. ثم 
أورد إجابة أبى حياك عن ذلك يأن (اقعدوا)ليس على حقيقتهبل معناء 
أرصدوهم كل مرصدء ويصح ارضدوهم كل مرصدء فكذا يصح قعدت 
كل مرصد. 
ويعقب ابن هشام على توجيه أبى حيان بأن هذا عغالف لكلامهم إذ 
اشترطو؟ توافق مادق الظرف وعامله ولم يكتفوا بالتوافق المعنوى كما فى 
امصدر . 
وكذلك مما تعقب فيه أبا حيان أنه (أى. ابن هشام) عندما ساق أنه يجوز 
مراعاة لفظ كلا ركلنا فى الإفرادء نحو قوله تعالى: «كلتا الجحين آنت 
كلها 7 ومراعاة معناهما وه قليلء ا قد اجتمعا فى قول الشاعر: 


5 2 وكلا أنقنِها © 
نجده يسوق أن أبا حيان مقّل لذلك بقول الآسود بن يعفر: 
إن المميّة و«لعوق كلاهما 
يوق المنيّة يرقباتٍ سَوَايِق© 
ثم بعقب على تثيل أبى حيان بقرله: «رليس بمتعين» لجواز كون 
(يرقبان) خبراً عن المنية والحتوف» ويكون ما بينها إما خبرأً أول أواعتراضأء 


شم يستمر فى تعقبه فيقول: «ثم إن الصواب فى إتشاده: «كلاهما يوق 
المخارم» إذ لا يقال إن المنية توق نفسها". 


() سورة التوبة 9 الآية 5. 

0 المغتى مس 637. 638. واتظر البحر اللحيط 19/5 
(3) سورة الكهف 14 الآية 33. 

4) ديواقه ص 33. عن شواهد التصريح 43/2. 

(5) الفضليات. . 

(6) المغنى صن 224. 
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والحق أن هذه صورة من صور الدقة الكاملة عند هذا الإمام. 

ومن ذلك أيضاً أنه عندما تحدث عن احتمالات تعلق الجار والمجرور فى 
قوله تعالى: «وهو الله فى السموات وفى الارضص »© وذكر أن منها تعلقه بخبر 
عذوف قدره الزخشرى بعالم نجده يعرّج على أبى حيان وردّه على الزعشري 
بان وق» لا تدل على عالم ونحوه من الاكوان القاصة. . ثم يعلق على رد أهه 
حيات أنه ليس بشىء؛ لأن الدليل ليس هو حرف الجر بل إنه م؟ جرى فى 
الكلام من ذكر العلم. فإن بعده طإيعلم سركم وجهركم» ثم يخاطب أبا حيانه 
خطاب المتعجب أو المتكر: إذ! كنت تيز الحذف للدليل المعتوى مع عدم 
وجود عا يسد مسدهء فكيفب تُتحه مع ووجود ما يسد؟ ويسترسل فى التوضيج 
فيقول: وإتما اشترطوا الكون المطلق لوجوب الف لا لجوازهة©. 

وكلام اين هشام فى هذا واضح جد الوضوح . 

وفى الحديث عن «المواضع التى يعود فيها الصمير على متأخر لفظاً 
ورتبة» نقل القول. ف قراءة هشام «ولا يحسين الذين يلوا فى سبيل الله 
1 امواتاً 9# بالغيية بدلا من الخطاب : إن التقدير ولا يحسبهم» والذين فاعل» 
ثم حكى أن أبا حيان وده باستازامه عود الضمير على المؤخر. ووصف هذا 
القول من أبى حيان بأنه غريبه دا فإن هذا المؤخمر مقدم ى فى ائرتية©. 

وعند الكلام عن الجملة الموصوف ا- بين الأشياء الى تمتاج إل 
الرايط ‏ وذكره أنه لا يربطها إلا الضمير مذكوراً أو مقدراً مرفوعاً أى جروراً 
وقثيله للمسجرور بقوله تعالى «٠:‏ واتقواٍ يوم لا تَجزى نض عن نفس شيئأء ولا 
يُقبل منها شفاعةٌ ولا يود منها عدلٌ ولا هم يُنصَرُون 4 قال إنه “على تقدير 


(1) سورة الأتعام 6 الآية 3. 

2 المغنى ص 487. وانظر البحر المحيط 73/4. 
(3) سورة آل عمران 3 الآية 169 

(4) المغنى ص 546 وانظر اليحر المحيط 112/3. 


(5) سورة البقرة 2 الآية هله. 
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(فيه) أربع مرات. . ثم يحكى عن أبن حيان بالتضعيف - زعمه ال يقدر فى 
هذه الآية ضميرء بل يقدر أن الأصل يوم يوم لا تيزى بإبدال يوم الثانى من 
الأول ثم حدذف المضافاء بعل ا متام عل ذلك اند باسك 
مضافاً إلى جملة حدذف 0 


ومن ذلك أنه فى حديله عن (كل) الواقعة توكيداً وقوله إنه تجهب 
إضافتها إلى اسم مضسر راجع إلى المؤكد مثل قوله تعالى: طإفسجد الملائكة 
كلهم 4" يحكى قول اين مالك*©: وقد يخلقه الظاهرء كقول الشاعر: 

كم قد ذكرتكِ لو أجرّى بذكركم 

يا أشبّةَ الناأس كل النساس بالقمر» 

ويذكر أن أبا حيان خالفه, وزعم أن كل فى إالييت تنعت مثلها ىق 
(أطعمنا شاة كل شاة) وليست توك كيدأء ثم يعقّب على كلام أى حيان قائلا: 
دوقيس قوله بشىءء لآن التى ينعت بها دالة على الكمال. لا على عموم 


الأفراد 150 . 


ومن أمثلة هذه النقول التى ينتقد أبا حيان فيها ما نقله عنه فى (مبحث 
عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس) من حكايته عن سييويه أته أجاز «جاءق 
زيد ومن عمرو العاقلانع على أن يكون العاقلان خبراً لمحذوفء ويؤيده 
وله : 
يذ اششيى مجر اورقا 
وهل عند رسم دار من مُعسول ؟8ا 


(1) المغنى ص 556. 557. 

(2 سورة الجر 85 الآية 30 وسورة ص 38 الآية 373. 

(3 انر التسهيل صن 184. 

(4 قائقه عمر ين أبن ربيعة. انظر ديوانه ص 23اء وشرح أبيات المغتي 83/4ل. 
(5 المغنى ص 212. وأنظر خخديية الحديثى ص 355. 

(6) من معلقة امرى» إلقيس الديوات 31 وشرح الزوزن 11 
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وقوله : 
مُناغى غزالاً عد باب اين عامرٍ 
وكَحسلُ أماقيك الحسان بإئهسدرة 


واستدل الصفار بهذا البيت وقوله: 


* وقائئة خولانٌ فانكح كائَهُم بو 
فإن تقديره عنف سيبويه: هذه خولان©, 


وبعد المناقشة ينتهى ابن هشام إلى قوله : وأما ما تقله أبو حيان عن 
سييويه فَقُلَط علي وإغا قال: وأعلم أنه لا يجوزء دمن عبد الله وهذا زيد 
الرجلين الصالحين» رفعت أو نصبت» لأتك لا تن إلا على من أثبته وعلمتفق 
ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلههما ممنزلة وأحدةء وقال 
الصفار: ا منعها سيبويه من جهة النعت ملم أن زوال النعت يصححهاء 
فتصرف أبو حيان فى كلام الصفار فوهم فيهء ولا حجة فيا ذكر الصفار. إذ 
قد يكرن للشىء مائحان ويقتصر على ذكر أحدهضاء لأنه الذى اقتضاء المقام, 

ااا« 


ولا يتعقب ابن هشام أبا حيان فى آرائه فحسب بل يتعقبه أيضاً في 
ردوده على من سبقه من العلياء» فينبرى له فى أغلبها ويحاول تفنيدها متتصراً 
لغيره عليهء وإن كان لا يظاهر غيره عليه فى صورة انحياز أو تعصب يجاق 
الحقيقة العلميةء فإنا نرباً به ى منزلعه وفضله أن يكون مه مثل دآ 
الإسفاف. 

ومن مظاهر تعقبه لأى حيان قى رده على غيره ما نوجزه الآن فيه يلى: 


(!)قائله حسان بن ثابت انظر ديواته 188. وشرح أبيات اللخنى 63/2. 
2) قائله مجهول انظر الخرانة 218/6. 

(3اللقتى صن 535 536 

4 الصدر السايق حس 537 3538. 


عندما يصحجح قول الزغشرى بآن (أنما) بالفتيح تفيد الحصر كما 
ويضرب لذلك مثلاً اجتمعا قيه وهو قوله تعالى: « قل إنما يُوحى إلى إِنّما 
الهكم لَه واحد 04©, لا يسكت أبن هشام عند هذاه بل ينتهز فرصة سائحة 
أخطا فيها أبوحيان :فى رده على الزتغشرى فيتعقبه فى هذا الود مبطلا إياه 
فيقول: «وقول أى حيان» هذا شىء انفرد بهء ولا يُعرف القول بذئك إلا فى 
إنما بالكسر مرهود. . وقوله: دن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه ل 
32 إليه غير التوسيق» مردود أيضاً آنه حصر مقيدء إذ الخطاب مع المشركين» 
فالمعنى ما أوحى إىّ فى أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك. . وإلا فيا الذى 
يقول هو فى نحو قوله تعالى: طوما محبدٌ إلا رسول»© فإن (ما) للتفى » 
وزالا) للحصر تطعا وليست صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة ىق 
الرسالة: ولكن ا استعظموا موته جعلو! كانهم أتبتو! له البقاء الدائمء فيجاء 
الحصر باعتبار ذقك 0 


# ا##» 


وقد يبىء هذا النقد فى هوادة أحيائء قعندما تحدث عما تزاد فيه البامء 
وذكر منه الخال المنقى عاملها مثل لذلك بمثالين أنشدهما هما قول الشاعر: 


فيا أتبحثٌ بمزؤ ود < ولا كل » 


(1) سورة الأنبياء 21 الآية 108 . 

(2) سورة أل عمران 3 الآية 144 . 

(3) المغنى صن 039 وانظر البحر الكحيط 344/6 خدبهة الحديثى 455 456 
(4) تقدم فى صن 186. 

(5) تققع في صن 186. 


ثم حكى ذلك عن ابن مالك. وذكر أن آبا حيان خالفه, وخورج البينين 
على أت التقدير يسليجة غائية, وبشخص هزؤ ود .- 


ثم يعقب ابن هشام . على قول أي حيان ‏ بأن التخريج ظاهر فى البيت 
الأول دون الثانى). والحق مع ابن هشام فى ذلك. ولكن الذى نود أن نقوله 
هو أنه حين أعطى أبا حيات الحق فى أحد البيتين دون الآخرء كان نقده فى 
هوادة على غير ما عوّدنا فى صنيعه مع أي حيان . 

ومن هذه الحالات القليلة التى جاء نقده فيها لأى حيان نقداً هادئاً 
أتد عندما أورد قراءة «ؤكلا سيكفرون بعسادهم4”© بالتنوين حكى تويز 
الزغشرى كون (كلا) حرف الردع ونوّن كنا فى (سلاسلا) ثم حكى أن أبا 
حيان رده دبآن ذلك إثما صح فى (سلاسلا) لأله اسم أصله التنوين فرجع به 
إلى أصله. للتناسب: أو على لغة عن يصرفما لاينصرف مطلقأء أو بشرط 
كوته مفاعل أو مفاعيل:©. 


والحق أن أبا حيان عصيب فيا ارتآه. ولعل هذا ما أعفاه من نقد ابن 
هشامء ذلك النقد الذى كثيراً ما يكون_مريراً كيا رأيتا. وها ؛كتفى بالتتبية 
المادىءء على أنه ليس الترجيه متحصر! عند التغشرى فى ذلك. بل جوز 
كون التنوين بدلاً من حرف الإطلاق المزيد فى راس الآيةقء ثم إنه وصل بنية 
لوقف . 

ومن قبيل هذا الرد الحادى» أيضماً على أبى حيان مالم يقتصر عليه فيه 
بل أشرك غيره من أثمة التحو معه كابن مالك أنه عند الحديث عن وجوب 
مراعاة معنى كل فى كوا للجمع. وذلك عند إضافتها إلى النكرة - يحكى أن 
هذا نص عليه اين مالك ورده أيو حيان بقول عنتوة: 


(1) المنى ص 117 118, 
(2) سورة ريم 19 الآية 82. 
(3) المقتى صن 208. وانظر البحر المحيط 214/6. 
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قَتَرَكْنَ كل حصديقةٍ كالترهم» 
جميعاً بأنه إذا أريد نسبة الحكم إلى كلى وأحد وجببه 
الإفراد نحو دكل رجل يشبعه رغيفى. وأنه إذا أريد سبته إلى المجموع 
وجب المع كبيت عنترة السابق» فإن المراد أن كل فرد من الآعين جادء وأن 
جموع الأعين تركن©. والحق أن اين هشام قد أجاد فى ذلك أها إجادة. 

وربا كان الرأى الوحيد الذى نقله ابن هشام عن أبى حيان دون انتقاد 
أو تخطئة ‏ هو ما ثقله عن الجوهرى وجماعة منبم السكاكى والزغشرى أن 
مشل: و«عرشت الناقة على الحوض» و هعرضتها على الماع هو من قبيل القلب» 
وق كتاب التوسعة لابن السكيت: إن «عرضت ال حوض على الناقة» مقلوب» 
وقال آخر: لا تقلب فى واحد منبياء ويحكى ابن هشام عن أبى حيان أنه اختار 
هذا الرأى» وأنه رد عل الزغشرى قوله فى الآبة الكرمة: ٠‏ ويَوَ يمْرْض 
الذين كفروا على التاره”* بآن فيها قلبً*. 

ومن هذ؟ الذى عرتناء من نقول ابن هشام عن أي حيانء ونقوله عن 
غيره من بعض أئمة النحو يتبين لنا فى وضوح ما سبقت الإشارة إليه من أنه 
وقف منه موقفاً غير الذى وقفه من غيره. 


# اس ا« 
ونكتفى هذه التقول التى نقلها ابن هشام عن شيخ النحاةء وعن الأئمة 
الثلاثة: الزغشرى. وابن مالكء وأي حيان؛ فإمها- فى رأ - فاقج كافية 
تعطى فكرة واضدحة عن هذا الجانب عند اين هشامء تنتقل بعدها إل 
الجوانب الأخرى فى منهيجه 
# ا 


()) من معلقته انظر شرح الزوزى 596. 

2 اللغنى ص 2156, 217, 

(ق) سورة الأحقافف 46 الآية 20 34 

ري للغتى ص 737 وإنظر اليبحر المحيط 83/8. 
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اتصاله باللغة والدراسات القرانية 


والبلاغية والفقهيه 
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مم اللغة واللفوين 


لا يمكن أن يكون المجال النحوى منبثٌ الصلة بالكلام فى المساثل 
اللخويةء نظراً للوشائج القوية التى تصل بين هذين الشرعين من خروع 
الدراسات العربية» فكثيراً ما نجد ينها تواصلاً فى كتب النحو واللغة على 
السواءء ولكن هذا قد يقل أو يكثر تيع لاختلاف المصتفين من علماء الدحو 
واللغة فى اتجاههم وثقافتهم . 
( قابن عشام - وإن كان تحوياً- لم تقصر همته في كتبه على مسائل النحو 
وحدعاء ولا سييا فى كتابه المغنى الذى نجد فيد اتهاما لغوياً واضحاً يتمثل فى 
إلامه ببعض المباحث اللغوية فى كتابه كالقلب) وفى قوله عن علياء اللغق 
ورجوعه إلى المصادر اللغوية كلا جدّت متاسبة نحوية تدعر إلى ذلك. وق 
الاتهاه إلى التفسير اللغوى للألفاظ» فهو عقو بتوضيح الكلمات وشرح عا 
يحتاج منها إلى الشريم© ديوجهها توجيهاً تحوياً على أساس ذلك؛ افتاه فى 


(1) الغتى عن 775 وما يعدها. 
المصدر السابق عن كه 83 0372 , , 


شأن الآية الكريمة «فكان قاب قوسين أو أدى»”" ينبه إلى أن للقاف معنيين: 
القدرء وما بين مقبض القوس وطرفهاء وعلى تفسير الدذى فى الآية بالئان» 
قيل إنها على القلبء وقد سبق له فى الموطن نفسه أن وجه الآية على المعتى 
الأول بأن فيها حذفاً ©. 

* وكذلك ينبه ‏ عند الكلام فى إن المكسورة المشددة إلى أن إِنَّ تكون 
قعلاً ماضياً مسنداً لجماعة المؤنث من الآين ‏ وهو التعب - تقول (النساء إن 
أو من آن ممعنى قرب. أو مسنداً لغيرهن على أنه من الأنين. وعلى أنه مبنى 
للمفعول على لغة من قال فى رُدْء وحُبٌ: يد حب أو فعل أمر للواحد من 
الآنين» أو للواحدة مؤكدا بالنون من وأى بمعنى وعد©. 

فهذه الاحتمالات قائمة على الخلاف اللغوى فى هذه اللفظةء وعل 
التعدد فى معائيها هذا التعدد الذى نرأه. 

وببذه المناسبة ينقل عن الصحاح أن الآين بمعنى الإعياء» وهقا أحد 
تقوله عن المماجم اللغوية. وينقل عنه فى (بيدع أن «بيد ممعنى غيرء يقال 
«إنه كثير المال بيف أنه بخيل»”” كيا يتقل عن المحكم أن هذا المثال -حكاه ابن 
السكيتء وأن يعضهم فسرها قيه بمعتى علء وأن تفسيرها بلفظة (غير) 
أعل9 . 

* كيا ينقل عن علاء اللغة الآخرين» أى من له اتصال من علياء الحو 
ياللغة, كتعلب.؛ والخليل بن أخدء وأى زيد الأنصارىء ويوئس ين حبيب» 
وابن السيّد البطليوسى. قنراه بشآن اللفظتين اللغويتين (يتعهدء ويتعاهد) 


(1) سورة التجم 53 الآية 9. 

© المقتى من 691. 

(3) المصدر السايق عمسن 38 

(4) المصدر نقسه الصفحة نفسهاء واتظر الصحاح مادة (لين) 2076/5. 
(5) المخنى صن 0122 وانظر الصحاح مادة (ييد) 441/1 

(6) المغتى ص 122. وانظر إصلاج المتطق ص 24 
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يحكى أن فى فصيح تعلب فى باب الشنّد: فلان يتعهّد ضيعتهء وأن ابن 
درستويه قال: ولا يجوز عنده (يتعاهد), لآنه لا يكوت عند أصحابه إلا من 
أثنين ولا يكون متعدياً. 


وأجاز الخليل (يتعاهديء وهو قليل؛ ومأل الحكم بن قنبر أبا زيد عنها 
فمتعهاء وسأل يونس فأجازهاء فجمع بينياء وكان عنده ستة من فصحاء 
العربء فسثلوا عنيا فامتنعوا من (يتعاهد). فقال يونس: يا أبا زيدء كم من 
علم استقدناه كتثك أنت سسبيه0, 


ومن ذلك ما ينقله عن الرمّان فى حكايته عن أبى عبيدة أن أحبيت من 
«أحبٌ البعير إحياباًع إذا برك فلم يثر©, 


لذ نا 


* وقد يذكر ابن هشام بعض هؤلاء اللغويين ق معرض تصويب رأيهء وذلك 
فى قوله: إن من وجوه العطف. عطف مالا يستختى عنه كاختصم زيذ وعمرو 
واشترك زيد وعمروء وهذا من آقوى الأدئة على عدم إفادتها الترتيب. . 
ولهذا كان الأصمعى يقول الصواي©, 


» ومن التقل الذى يكون مصحوباً بالترجيح أو التضعيف نقله عن الجريرى 

دن هلال المسكرى قرش] إنك «تقول عتدى مال وإن كان غااً ولا 

تقول لدى مال إلا إذا كان حاضرأ»©. وقوله فى عقب هذا: «وزعم المعرى 

أنه لا فرق بين لدى وعندة» وقول غيره أوى. ففى هذا ترجيح لرأى 
الخريرى والعسكرى وتضعيف لرأى المعرى. 


() المغنى من 576 

(2) الصدر السابق ص 158 

(3) المصدر نفسه ص 393, 394. 

(4) نفسه ص 369. وأنظر الفروق فى اللغة لأبي هلال العسكرىي صن 295 . 
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ومنه قوله فى أحد معان (إنَّ) أن تكون حرف جواب معنى نعم خلاقاً لي 
عبيدق فهذا تضعيف لرأى أبى عبيدة. 
* وقوله بصدد اللغة الضعيفة الخاصة بتصب (لعلّ) للاسم والخير جميعاً: زعم 
يوتس أن ذلك لغة لبعض العرب 0 
وكذتك قوله فيا أورده من قول امرىء القيس: 
...بين التٌصول فحوملة * 


وزعم الأصمعى أن الصواب روايته بالواو لأنه لا يوز وجلست بين زيد 
قعمروء. وأجيب بأن التقدير بين مواضع الدخول فمواضع حومل2. 
فلفظة (زعم) مقصود بها التضعيف بدليل ما ساقه من إجابسة تبين 
صواب ما خطأه الأصمعى . 


* ومثله ها قاله يشان مل : إنها اسم معنى قوق» التزموا فيه أمرين: 
أحدهما: استعماله جرورا ممن. والثاق: استعماله غير مضافء فلا يقال 
«أحذته من عل السطحء كما يقال «من علرهء ومن فوقه: وقد وعم فى هذا 
جماعة متهم التوهرى !9 


* ومثله أيضاً ما ساقه هن الأمور التى يكتسيها الاسم من الإضافة حيث بعل 
من ذلك نقكير المؤنث فى قول الشاعر: 


إنارة العضل مكسوفٌ بطوع هَوَى 
وعقل عاصى اليسرق ينرداة ويا 


( المي ص 317 

من معلقته الديوان 29 وشرح الزوزى 7, 

زه المغنى ص :174 

4 اللصدر السآيق ص 165 166. 

(5) انظر هامش. الخزانة 398/3, قال العينى - قيل؛ إن قائله من المولدين. 
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احيث يقول: وأما قول الجوهرى: «إن التذكير لكون التأنيث يجا 


4 

* وما قاله عند الكلام عن (ِلَّم حين ذكر أن أحد أوجهها أن تكون حرف 

استثناء. وأورد لذلك شاهدين, ثم عقب قائلاً: ووفيه رد لقول الجوهرى 
إن لا بمعتى إلا غير معروف فى اللغة © 

* وما نقله فى مبحث أم ‏ عن الصحاح من قوثله تقول: «سواء على قمت أو 

قعدت» ححيث وصفه ياأئه سهو. 

* وكذلك ما قاله عند الكلام فى (لانتم حيث ساق رأياً يقول إتها كلمة 
وبعض كلمة: وذلك انا لا النافية والتاء الزائدة فى أول الحين» فقد تسب 
هذا إلى أى عبيدة الذى استدل بأنه وجدعة فى المصحف الإمام غختلطة 
بحين فى الخط. ثم وصف ذلك بأنه لا دليل فيه قهذا هو هو أيضاً نوع من 
التضعيف © 


# ا # #« 


وهناك نقول أخرى لا يصحبها حكم بالترجيح أو التضعيف بل ينقلها 
قصد الاستدلال بباء ومن آمثلة ذلك: 


»ما ينقله من حكاية بعض اللغويين عن العربء كتقله عن أبى عبيدة أن 
بعضهم يحرم ب (أن)» وأن اللّحياى قله عن بعض بتى صباح من ين 


() المغى عن 901. 
زج) العصدر السأيق صن 516. 
(3) المصدر ئقسه ص 42. 
(4) ئقسه صن 281, 
(5) تفسه اص 27, 


وما ينقله فى حذف حرف العطف من أن أبا زيد حكى «اكلت خيزاً ليا 
عرأ 8 

* ومن وجوه هذا النقل نقل رواية على أساسها يتغير المعني» ويتغير تبحا له 
الحكم النحوىء كسوقه رواية الجوهرى فى قول الشاعر: 


* ول تذق من البقول الفستقاع © 
إذ يقول: وقال الجوهرى: الرواية (الثقول) بالنونء . . . والمعنى على 
قول الجوهرى أنها تأكل النقول إلا الفستق, 


وقد سبقت الإشارة إلى هذا النقل بين النقول التى زايلت الدقة فيها ابن 
هشام فى الموطن الناص بذلك من الببحث, 


#ا# ا# 


اللهجات العربية 


يهتم كثير من النحاة بالنهجات العربيةء وإيراد شىء منها قل أو كثر فى 
ثنايا مباحث النحو التقى تتناولها كتبهمء فالمسموع الذى بنيت عليه قواعد اللغة 
والنحو. ولا سيها فى إبان نشاتها ‏ وقام عليه القياس الذى كان له فى هذه 
القواعد هورهء إتما يقوم على هذه اللهجات وأعنى بها لهجات القبائل الى 
ارتضى الملياء الأخيل عنباء فكان لمدذه اللهجات دورها الذى لا يمكن لعالم 
اللغة وعالم النحو إغفاله أو تجاهله . 


(1) المغنى ص 706 

(2) تقدم فى ص 266 . 

(3) المغنى ص 355: وانظر الصحاح مادة (بقل) 1637/4 
(4) أنظر ص 165 من هذا البحث. 
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ولكن هذا التناول لم يكن طبعاً على هرجة واحدة. بل كان يتفاوت قلة 
أو كثرة بين لغوى ولغرىء أو بين تحوى وتحوى آخر. 
ولعل ابن هشام كان من أبرز التحاة الذين ضمّنوا كتبهم الكثير من 
هذه اللهجات؛ فهى جزء لا ينفصل عن علم العربية الذى وضع له كتابه أو 
خصّص له الجانب الأكبر من هذا الكتاب. 
وإليك بعض مظاهر اهتمامه بهذه اللهجات: 
» قد يلمّ باللهجة للاستدلال أو لبيان الأصل المسموع من العرب؛ ذلك 
الأصل الذى تام عليه هذا الرأى النحوى أو ذاك من آراء النحاة. 
قمثلا عند الكلام عن ( إن والاختلاف حول إعمالها عمل ليسء أو 
إهماها - يسوق أن الإعمال لغة القليلين من العرب مقابلٌ للغة الأكثرين 
مهم ويضع أيدينا على مصداق هذا القليل من كلامهم وهو الإعمال: 
فيقول: «وسمع من أهل العالية: « إن أحدُ خيراً مِنّْ أحد إلا بالعافية)*2. 
أما لغة الأكثرين من العربء فلا سبيل إلى أن يحيط بالقائلين بها وليس 
هناك من حاجة تدعوه إلى ذلك. 
ونظير هذ! قوله: «ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم بأنُ» 
ونقله اللحيانى عن يعض بنى صَبَاح عن ضَبّة ©, 
ومثله قوله فى لم الجازمة: «وزعم اللحياق أن بعض العرب ينصب 
© , 
وعند الكلام عيا لا يتعلق من حروف الجر يذكر من ذلك لعل فى لغة 
عُقيل لآنبا ممنزلة الحرف الزائد» فالاسم إذن بجر بعدها فى هذه اللغة ”, 


المغتى ص 20. 
(2) المصدر السايق ص 27. 
() الصدر تقسه عن 307. 
(4) نفسه صن 492 
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وى (حاش) يحكى القول بأنها إسم فعق ماضصء ويرده بأنها معربة فى بعض, 
اللغات . 
وى باب البتد! يذكر أنه يجوز فى الفسمير المنفصل من نحو قوله تعالى: 
«إنك أنت السميع العليم ”2 أوجه ذكر مها الابتداء وخصه بلغة تيم 
وما يتصل بما سبق أن يكون غرضه من إيراد اللهجة بيان ما فى المسألة 
النحوية من بعض الوجوه الإعرابية المختلفةء وما هئالك من خلاف نحوى 
غير الإعراب. . 


ومن ذلك قوله: وزعم قوع أن لغة تميم جواز نصب تمبيز كم الخبرية 
إذا كان الخبر مفرداء وروى قول الفرزدق: 
م عمسةٌ لك يا جسريسرٌ و الس 
قدعاء قد حلت على عشارى 
بخفض الفظتى عمة وخالة على قياس ييز الخيرية» وبالتصب على اللغة 
إلى ع 


وكذلك قوله: وومن العرب من يعرب حيث © 


وإشارته إلى أن الأخفش حكى أن يعض العرب لا يلتزم صدرية كو 
الخيريةء ويصفها ابن عشام بأنها لحة رديية©. 
وقوله فى بعض صور ما أعطى حكم الشىء فى لفظه دون معناه: بناء 
ياب حذام فى لغة الحجاز على الكسر تشبيهاً لها بدَرّالكِ ونزال © 
دل سورة البقرة 2 الآية 2127 وسورة آل عمران 3 الآية 35. 
2 ال مغؤى صن 614 
(3 المصدر السابق صن 202 
(4) المصدر ئقسة من 140. 
(5) تفسه صن 65. 
60 تقسه صن 758 
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* وقد يكون من هذه الدواقم بيات بعض وجوه الاتفاق أو الخلاف بين القبائل 
الكبرى أو المجموعتين الكبيرتين فى شسبه الحزيرة العربية حول الإعراب» 
وإعمال بعض العوامل أو إهمالما. 


فعند الحديث عن (ما) وضح أن من أوجهها أن نكون نافية: وأنها إن 
دخلت على الجملة الاسمية أعملها الحجازيون والتهاميون والدجديون عمل 
اه 


وعتد الكلام فى إحدى صور تعارض اللفظين يقرر أن إعطاء (ما 
النافية) حكم (ليس) فى إعمافا هر لغة الحجال, وإعطاء ليس حكم ما في 
الإهمال عند انتقاض النفى بإلا هو لغة تيم كقوهم «ليس الطيبٌ إلاالمسكُ» 
ا 
بالرفم 


وى ثنايا الكلام عن (منذ ومذ) يقول إن أكثر العرب على وجوب 

جرهما للحاضرء وعل ترجييح جر (منذ) للماضى عل رقعهء وترجيح رقع 
77 : 
(مذ) للماضى على جره 


* وقد يكون هدفه من إيراد اللهجة هى استيعاب الأوجه المختلفة للحرف أو 
الأداة التى هو بصدد الحديث عنهاء كيا فعل عتد الكلام عن الواو الممردة 
حين أورد من أقسامها وقوعها علامة للمذكرين فى لغة طبىء» أو أزد 
شنودة أو بلحارث ©. 


وكا قعل عند بيان أوجه (عن) حيث ذكر أن من هذه الأوجه أن تكون 
.حرفا مصدرياًء وذلك أن بنى تيم يقولون إعن تفعل) بدلاً من أن تفعل. 


(1) نفسه ص 335, 
(2) نفسه ص 788 
(3) نفسه هن 372. 


روم نفسه من 404. 
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وهنا تدفعه طبيعته المستوعبة إلى أن ينص على أنهم يفعلون هذا أيضاً 
مع (أن3)الشددة". 
* وقد يكون الدافع إلى النص على اللهجة اعتمامه ببيان عا فى الألفاظ من 

النات مختلفة قد تكون مشهورة هى الأخرى أو غير مشهورة. 

ومن ذلك قوله فى (حيث): وطىء تقول (حوث) © 

وقوله فى مبحث اللام المقردة: «ومن العرب من يفتح اللام الداخلة على 
الفعل © 

وقوله فى اللام الخازمة (لام الأم إن حركتها الكسرء وسليم 
تفتسحها © 

وقوله فى مع: إن تسكين عينها لغة ظَّنْمِ وربيعة © 

وقوله فى تنوين الترنّم إنه مائل فى إنشاد ينى تيم 9. 

وقوله فى (هاح الواقعة نمت لأى فى النداء : إنه يجوز فيها حذف ألنها فى 
لغة بنى أسدء وأن تضم هاؤها إتباعاً مثل قراءة ابن عامر و أيه المؤمنوت»ء 
أيه التعلان. 7 , 

وقوله فى (لعل): وفيها عشر لغات”. وإذا كان لم يعدد هذه اللغات 
العشر فحسبه أن قد أشار إليهاء أما سردها فلعله رأى أن يتركه لشهرتها. 


(1) المقتى ص 160. 
(2) المصدر السايق من 140. 
(3) اللصدر نقسه ص 228 
(4) تفسه صن 245 . 

(5) نفسه ص 370 

(6) نفسه ص 338. 

© نقسه صن 385 386, 
(8) تقسه صن 318. 
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وإذا كان قد إجمل هله اللغات فى (لعل) فإنه فصل سث عشرة لغة فى 
وب هك 
## 

((ونلاحظ أنه يتجه فى تناوله للهجات ‏ فى أغلب ما سقتاه عن أمثثة لها 
إلى أت ينص على القييلة أو القبائل أصحاب اللهجةء وقليلاً ما يركن إل 
التعميمء كأن يقول أكثر العربء أو بعض العرب. أو لغة القليلين من 
العرب . 

ا اا قت أن نع مز ما رت أ اليد بد كاد لسع 
معروفة» كقوله عن قلب همزة أن أو أن عيناً: : دوتسمى عنعنة كيم © 

وإذا كان يتجه غالباً إلى النص على جات القبائل التي أرتضوا الأذ 
عنهاء فإنه فى بعض. الأحيان ‏ ولا سيا عند عرضه للآراء الضعيفة - بص 
على غيرها من اللهجاث. ومن ذلك ما رأيناه من أن بعطيع جرم ب وان 
حيث حكى عن اللحياق نقله عن بعض بنى صباح من ضَبّة ©. وقد سبقت 
هذه اللهجة فى معرئس الكلام عن الاستدلال فى ثنأيا هذا الكتاب. 

وإذا كنا تجد أن كثيراً من اللغوين فى معاجهمء والنحاة فى تصائيفهم 
عندما يلمون باللهجات العربية يتجهون آحياناً فى ذلك اتهاهاً عاماً يلجأون 
فيه إلى التعميم فى نسية اللهجات إلى أصحابباء فيقولون بأن هله لغة أسيد 
وتلك لغة ربيعة, مع أنها قد تكون لنة لبعض أولئك أو هؤلاء: وأخذها 
الرواة عمن ينطقوها متهمء ونسبوها إلى قبائلهم مجتمعة. 

إذا كان ذلك هو شأن كثير من اللغويين والنحاة كيا ذكرناء فإنتا. مع 
هذا تجد عند ابن هشام دقة فى تمحيص هذه التسبة إذا ما دعا داع إليها. 


(1) العغنى ص 147, 
(2) المصدر السابق صني 160. 
(3) الصدر نفسه صن 27 
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ومن ذلك أنه عتد الحديث عن (أم». وأنها قد تكون للتعريفاء يحكي أنها 
نقلت هكذا وعن طبىءء وعن جميرء وإعهم أتشدوا: 


ذاك تحييلى وذى يُواصكى 
يسرمى ورائى بسالْسشهُم وامسلمة2 


ويذكر بعد هذا أنه «قيل إن هذه اللغة مختصة بالاسياء التى لا تدغم 
لام التعريف فى أوها نحوء غلام وكتاب) يخلاف رجل وئاس ولباس» 
وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع فى يلادهم من يقول: خذد الرمحء 
واركب أمفرس؟. 

ويعلق ابن هشام على ذلك يقوله: «ولعل ذلك لغة لبعضهم لا 
لجميعهم»©. فهو يخالف فى هذا كثيراً من النحاة واللغويين القائلين بأنها لغة 
حير فيتصرفون إلى هذا التعميم الذى قد تعوزه الدقة. 


مع البيان والبياين 


' ل يكن اين هشام فى ثقافته الواسعة. وأفقه الرحب بحل عيا يتصل 
بالنحو من علوم العربية» ومن ذلك علم البيان الوثيق الصلة بالنحوء فكلاهما 
وَضْلة إلى التعبير السوىٌ المستقيمء وكل'مهيا يتيسر به فهم كتاب الله المنزله 
ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل. وتلك عنده غاية من أسمى الغايات ألقى 
توخاها فى كتايه. ) 
ومن مظاهر هذا الاتجاه البيان عنده نقله عن البيانيين أحياناً عندما تمد 
مسألة تحوية تدعوه إلى ذلك؛ كيا فعل عند الكلام فى مبحث (كل) بالقسم 


(4 السلمة: الخجر. 
© تلتى من 48 49 
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المختص بالخروف والأدوات» إِذ نراه يحكى قول البياتيين: وإذا وقعت (كل) ى 
حيز التفى كان النفى مويّهاً إلى الشمول خاصةء وأقاد ممفهومه ثبوت الفعل 
لبعض الأفرادء كقولك «ما جاء كل القوم. ولم آخذ كل الدراهمء وكل 
الدراهم لم أخذىء وقوله: 


* ما كل راى الفنى يدمو إلى رشد © 60 
وقوله : 
* ما كل ما يتم الرةٌ يدركة© به 


وإن وقع النفى فى حيزها اقتقى السلب عن كل فردء كقوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ لا قال له ذو اليدين: أنسيت آم قصرت ..صلاة: كل ذلك لم 
يكن»» وقول أب التجم: 


قد أصيحت آم الخيار تدّعى ‏ عل ذناً كله لم أصنع ‏ 


ولا يكتفى ابن عشام بالنقل عتمم فى شىء من الإيجازء بل يستوسل 
معهم. فيسوق إشكالا قد يرد عليهم بالقسم الأول - فى قوله تعالى : طوالله لا 
يُحِبٌ كل مختال فَحُّور 4 وهو يعنى أن لمظة كل فى الآية الكريمة وهى فى حيز 
النفى تتسحب على جميع الأفراد. أى على كل المختالين الفخورين: ولا تفيد 
بمفهرمها ثبرت الفعل لبعض الافرادء فهو تالف للمراد. والمعنى لا يستغيم 
عليه. 


(1) المغتى ص 220 

(2) ثلمتتبى شرح الذيوان 344/2 
(3) آلبيت فى إلخزانة 173/1 و 1/كهه. 
(4) سورة اللعديد 37 الآية 23 
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ولكنه بعد هذا يصوّب قول البيانيينء ويجيب عن الآية بأن دلالة المفهوم 
إنما يعول عليها عند عدم المعارض: وهو هنا موجودء إِذ دل الدليل على تحريم 
الاختيال والفخر مطئقا"؟. 

وق ثنايا كلامه فى الجملة وأقسامها وأحكامها ينبه إلى أن للبيانيين ىق 
الاعتراض اصطلاحات عخالفة لاصطلاح الدحريينء والزغشرى يستعسل 
بحضهاء كقوله فى قول الله تعالى: طقالوا نعبدٌ إِهلك وإلة آباك إبراهيم 
وإسماعيل 'وإسحاق إلا واحداً ونحن له مسلمون»©: يجوز آن يكون حالاً من 
فاعل (نعبد) أو من مفعوله. لاشتمالها على ضميريهاء أو أن تكون معطوفة عل 
إنعيدي. وأن تكون اعتراضية مؤكدةء أى ومن حالنا أنا لصون له التوحيد. 
ويرّد عليه من لا يعرف هذا العلم كأى حيان ترهماً منه أنه لا اعتراض إلا ما 
يقوله النحوى وهو الاعتراضص بين شيتين متطاليين. 


فهو يوضح ‏ كما نرى ‏ آن ثمة خلافاً فى بعض المصطلحات بين الببائيين 
والتحاة وإن متها ما اشتبه أمره على بعضص أثئمة التحويين, فكأته يريد أن يقول 
إنه ينبغى ألا يقع أحد فى مثل هذا العم . 

ومن قبيل حرصه أيضاً على التفرقة بين هذه المصطلحات عتد كل من 
علياء النحى وعلياء البيان» أنه عتذما يتكلم عن الجملة المستأئفةء ويبين أنبا 
توعان: الجملة المفتتح بها النطق: والجملة المنقطعة عما قبلها يعرج على 
البيائيين» فيورد أهم يخصّون الاسعناف بما كان جواباً لسؤال مقدر ويضرب 
لذلك الاستتناف البيان مثالاً. هو قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين إذ دخلوا عليه » فقالوا سلاماً قال سلام قوم مكرُون» 0 


(1) المغتى من 220 221, 

(2) سورة البقرة 2 إلآية 133. 

(3) المقق ص 6ه 

(4) سورة الذاريكت 51 الآيتان 24 25. 
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ويوضح وجه ذلك فى قوله : دفإن جملة القول الثائية جواب لسؤال مقدر 
تقديره : فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الأولى فلم تعطف عليها. . . ومثله فى 
استئتاف جملة القول الثانية : «إونبئهم عن ضيفٍ إبراهيمَ إذ دخلوا عليه فقالوا: 
سلاماء قال: إنا منكم وَجِلُون ”2: ثم يستمر فى هذا النوع من الاستئناف. 
قيضرب له مثالا استؤتفت فيه جملتا القول هو قرله سبحانه: طولقد جاءت 
رسلا إبراهيم بالبشرى قالوا: سلاماء قال: سلام»©» ثم لا يريد أن يترك 
هل! الاستتناف البياتى قبل أن يضرب له مثالاً من الشعرء كها ضرب له أمثلة 
من القرآن الكريمء فينشد لذلك قول الشاعر: 


عَم العَرَاوِلُ أننى فى غمرّةٍ صَذقوا ولكنْ غمرق لا تل 


ثم يوضحه أن قول الشاعر (صدقوا) جواب لسؤال مقدّر تقديره: 
أصدقوا أم كذبوا؟ ثم يعود إلى مثال قرأق يشبههء هو قول الله تعالى: «يسبح 
له فيهابالعَدُوٌ والآصال رجال © فيمن فتح باء يسبح5. 

وهكذا نراه يمعن فى الموضوع إمعاناً ييعد به عن أن يكون تناوله شيئاً 
عابرأ ويدخمل يه مدخل العناية والاهتمام . 


هذاء ونراه يناقش رأى الييانيين فى زعمهم أن (ما) الكافة التى مع إن 
نافية, وأن ذلك سبب إفادتها للحصرء وعلتهم فى ذلك أن «إنَّ للإثبات وما 
للنغى» فلا يجوز أن يتوجها معاً إلى شىء واحد. لأنه تناقض» ولا أن يحكم 


(41 سورة الحجر 15 الأيتاث 351 52 

(2 سورة عود 11 الآية 69 

(3) قائقه مجهول انظر شرم أبيات المعنى 180/6. 
د سورة النور 24 الآيتان 36؛ 37, 

(5 الغ عن 2427 428 


بتوجه النفى للمذكور بعدهاء لأنه خلاف الواقع باتفاق فتعين صرفه لغير 
المذكورء وصرف الإثيات للمذكورء قجاء الحخصر. 

ويقرر ابن هشام ‏ أن دهذا البحث مبى على مقدمتين بأطلتين ب 
النحويينء إذ ليست إنّ للإثباتء وإنها هى لتوكيد الكلام إثباتاً أو نفياً 
وليست (ما) للنفى» بل هى بمنزلتها فى أخواعباء"". 

ولا يقتا يذكر البيانيين حتى فى الأمور العابرة» فسندما تناول فائدة ضمير 
الفصل ذكر أنها ثلاثة أمور: 

أحدها لفظى وهو الإعلام من أول الأمر يأن ما بعده خبر لا تابع . 

والثانى معنوى: وهو التوكيد. . 

والغالك ممنوى أيضاً: وهو الاختصاص» وكثير مئ البيانيين يقتصر عليه. 

فابن هشام ينتهز كل فرصة سائحة ليصلنا بالييان والبيانيين» فك لمذكرنا 


ذلك بسلقه عيد القاعر الجرجاق فى وصله بين النحو والمعاق |اقلله در هؤلاء 
الأئمة الأعلام . 


[ولعل اتصال ابن مام بالبيان جعله لا يقف موقفاً تحوياً جامداً أما 
المسائل النحويةء حى لا يضيّق من اللغة واسعاء فأكسيه رحابة وتفهياً وذوقاً 
يستطيع به أن يوجه هذه المسائل توجيهاً سلياً..) 

فعندما أنكر السّيراقى وابن حت الخفض عل الموار» وتأولا قول العرب 
تأولاً غير صحيح. وقالا فى ذلك كلاماً مُتكلّاً يقوم على كثير من الحذف 
والتقدير. رد ابن هشام رأبهها على أساس ما فيه من تكلف. وأنه لا يجوز قوهيا 
عند اليصريين وإن آمن الفيسء وبعد ذلك بدا يمل الموضوع على إساس من 


) المغنى عن 341. 342. 


المشاكئة والاتسجام اللغوى بين لفظ لاحق ولفظ سابق مثل قوهم (هنان 
ومرأق) والأصل أمرأنء وقوهم (هو رِجْس يجس) بكسر النونء وسكون 
الجيم» والأصل نجس بفتح الئون وكسر الجيم. .. 


وقولهم: «ََُحَذَهُ ما قدّم وما حدّث» بضم دال حدث» وقراءة جماعة 
إسلاسلا وأغلالاه”؟ بصرف سلاسل» وفى الحديث: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» وأصلها موزورات بالواو من الوزر©. 


فإذن يمكن القرل على هدى هذا الكلام بأن الجر فى قرهم: دوهذا 
شُْرٌ ضْبُ خَربِ؛ ليس إلا من قبيل هذا التشاكل بين الألفاظ المتجاورة أو 
بين الحركات الإعرابية فيها. 


إين حشام والتفسير 


لعل مال التفسير والمفسرين هو من أكبر المجالات فى كتاب المغنى يعد 
موضوعه النحوى, فخدعة التفسير هى هدف من أهم أهداف ابن هشام فى هذا 
الكعاب, ولعلنا تذكر دائياً تلك العبارة التى نكررها فى متاسباتها وهى قوله إف 
دوضعت هذا الكتاب لإفادة متعاطى التفسير والعربية جميعة» وقوله عندها سثل 
عن عدم اتجاعه إلى وضع كتاب فى التفسير؛ «أغتناق المغنى». قلا غرو- يعد 
هذا أن نجده ينقل كثيراً عن المفسرين» ويستدل بما ورد فى كتب التفسير من 
آراه وأحكام نحوية ويتاقشى هذه الآراءء فيضعف بعضهاء ويرجح بعضها عل 
البعض الآخر مهاء ويقوى أحدها يغيره؛ ويرد بعضها يبعض. 


(1) سورة الإنسان 6 الآية 4 
(2) لمشي مى 2361 762 
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* ومن أمثلة ذلك أنه عند الكلام فى (أن) امفسرة ينقل عن الزغشرى بصيغة 
التضعيف زعمه*؟ أن التقى فى قوله تعالى : أن انق من الجبال بيوتاً 2# 
مفسرة . 


وينقل اين هشام عن أي عبد الله الرازى (الفخر) إبطال ذلك ورده بأن قبله 
قوله تعالى :« وأرحى رَبْلكَ إلى النّخْل » والوحى هنا إهام باتفاق» وليس فى 
الإلمام معنى القول: فإئما هى مصدريةء أى باتخاذ الجبال بيوتأء والحق أن 
الفخر ليس عنده فى هذه الآية إبطال ولا ردّ» بل نقل قول صاحب الكشاف 
وسكت عند 


* ومثله ما نقله عن الطبرى" فى تفسير قوله تعالل: < أَنُمٌ إذا ما وَقَع انهم 
بهع© من أن معناه أهنالك» وليست ثم التى تأق للعطف. وقد وسم أبن 
هشام ذلك بأنه وهم اشتبه عليه ثم المضمومة بالمفتوحة©. 


« ومثله أيضياً ما نقله عن الرازى من أنه عتد قول الزغشرى فى قوله تعالى: 
«والذين كقروا بيات الله أولتك هم الخاسرون» : إن اللعملة معطوفة على 


ؤ يتب الله الذين اتقرا > © ؛عترض عليه بأن الاسمية لا تعطف على 
الفعلية "م 


(1) المغني ص 30 وانظر الكشاف 417/2 

(2) سورة التحل 15 الآية 68 

(3) المغنى صن 30» وانظر مفاتييح الغيب 330/5. 

(4) المصدر السابق ص 127 واتظر تفسير الطبرى مجلد /35. 
(5) سورة يونس 30 الآية 51 

© المغنى صل 127 745 

(7) سورة الزمر 39 الآبة 63 

©8) سورة الزمر 39 الآية 61, 

(و المخنى ص 645. وانظر مفاتيح الخيب 268/7. 
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* وعند الكلام عن (ما) ساق أن علة حذف الألف فيها هى الفرق بين 
الاستفهام والخبرء أى آنا تحذف فى ما الاستفهامية وتثبت فى ما الموصولة» 
وأما ثبوتها فى ما الموصولة فضعيف؛, وهذ!ا رد الكسائى قول المفسرين فى طإبا 
غفر لى ريى» فى قوله تعالى: #ليت قومى يعلمون يما غفر لى ري وجعلنى من 
المكرمين»”" إنها استفهاميق وإنما عى مصدرية ثم يعجب ابن هشام 
من الزمخشرى حين جوز كونها استفهامية فى الآية السابقة مع أنه فى موطن 
آخبر رد على من قال فى «بما أغويتنى ”7 إن المعنى بأى شىء آأغويتنى يأن 
إثبات الآلف قليل شاذ0. 

ثم يستبعد أبن هشام تبويز الزتمشرى وغيره أن تكون (ما) فى «زبا 
غفر لى رى» بمعنى الذى. لأن هذا التقدير لا يلاثم المعنى المراد©. 

*# وق مبحث (هل) يسوق أنها تأق بمعنى قدء وذلك مع الفعلء وأنه قد 
غسرها بهذا جاعة منهم ابن عباس فى قوله تعالى: هل أ على الإنسان 
حينٌ من الدهر» © . 


وينقل عن الزغشرى آنه قال فى كشانفه: هل أق أى قد أق على التقرير 
والتقريب جميعاً”. 

ثم يقول إنه قد عكس قوم ما قاله الزمحشرىء» فقالوا إن هل لا تاق بمعنى 

رقدع أصل» ويرى (أى ابن هشامع أن هذا هو الصواب عنده. أما تفسير أبن 


()سورة يس 36 الآيتان 26 27. 

© انظر: الكشاف 320/8 

() سورة المسجر 5! الآية 39 

(4) المخنى مى 331 واتظر الكشاف 30/2. 

(5) المغنى صن 2331 وانظر الكشاف 320/8. 

(6) سورة الإنسان 76 الآية 1. 

(7)المغنى ص 388. 382. وآنظر الكشاف 194/4. 
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عباس قلعل المراد فيه أن الاستفهام في الآية للتقريرء وليس باستفهام حقيقى » 
وقد صرح به جماعة من المفسرين ء فقال بعضهم: (هل) هنأ للاستفهام 
التقر يري 2 . 

ل ل كا 


وبما يقوى فيه رأياً على رأى آخرء ولكنه لم يصاحبه التوفيق فيهء ما صنعه 
عندما ساق أنه لا معنى لأن الزائدة غير التوكيد كغيرها من المزوائدء فقد ذكر 
قول أي حيان: : وزعم الزتخشرى أنه ينج مع التوكيد معفى أخرء فقال فى قوله 
تعالى: طولًا أن جاءت رُسلّنا توطأ سىة بهم »ع ©: دخلت أن فى هذه القصة وم 
تدخل فى قصة إبرأهيم فى قوله تعالى: طولقد جاءت وين إبراهيم بالبشرى 
قالوا سلاماً» 7 تنبيهاً وتأكيداً على أن الإساءة كانت تعقب المجى»» فهى مؤكدة 
فى قصة لوط للاتصال واللزومء ولا كذلك فى قصة إبراهيمء إذ ليس اللنواب 
خيها كالاول. 

ويعقب أبن هشام على ذلك بأنه ليس فى كلام الزغشرى تعرض للفرق 
بين القصتين كما نقل عنه أبو حيانء وليس كلامه غائفاً لكلام التحويين» 
لإجاعهم على أن الزائد يؤكد معنى مآ جىء به لتوكيده» ولا تفيد وقرع الفعل 
الثأنى عقب الأول وترتبه عليهء فالحرف الزائد يؤكد ذلك. 

يقول أبن هشام ذلك بعد أن يسوق نص كلام الزعخشرى فى سورة 
العنبكرت وهو: (أَنْ) صلة أكدت وجود الفعلين مرتباً أحدهما على الآخر فى 
وفتين متجاورين لا فاصل بيتبياء كاميا وجدا فى جزء واحد من الزمانء كأنه 
قيل : ا أحس بمجيثهم فاجأته المساءة من غير ريث. 


(1) الغنى صن 389, 
) سورة العتكبوث 29 الآية 33. 
(3) سورة هود 41 الآية 69 
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ويسترسل ابن عشام فى تعقبه لأبى حيانء فيذكر أن قصة إبراهيم التى 
فيها (قالوا سلاما) ليست فى السورة ألتى فيها إ(سىء بهم) بل فى سورة هودء 
وليس فيها لما أى أن أبا حيان اختلطت عليه عبارات الآيتين فى سورة هود وق 
سورة العنكبوت» فالتلاوة الصحيحة للآية فى سورة هود: «ولقد جاءت رسلا 
إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً»©” وفى سورة العنكبوت: «ولما جاءت رسلنا 
إبرأهيم بالبشرى قالوا إنا مُهلِكُوا أهلّ هذه القرية © 

ويزداد تكير ابن هشام على أب حيات فى هذا الاستفهام الإتكارى: كيف 
يتخيل أن التحية تقع بعد المجىء ببطء؟ وإنا يحسن فى اعتقادنا تأتر اللعواب ىق 
سورة العنكبوتء إذ اللحواب فيها (قالوا إنا مهلكوا هل هذه القرية) . 


ويستمر ابن هشام فى توجيه سهام النقد إلى أى حيانء» فيقول إن التميير 
بالإساءة لحن ويوضح وجه هذا اللحن بأن الفعل ‏ كيا جاء فى التنزيل - ثلائى 
فالصواب (المساءة) وهى تعبير الزغشرى. 


والشيق أن أبا حيان برىء من كل ما نسبه إليه"©ر 


* ومن ذلك إيضاً أننا نجده فى مبحث (كلا) نقل أن الزغشرى جوز فى قراءة 
لكلا سيكفرون بعبادتيي 94 كوته حرف الردع ونُوّت كمافى (سلاسام قا 
ويحكى عن أبى حيان رد هذا القول بآن هذا إنما يصح فى (سلاسلا) لأثه اسم 
أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتتاسبء أو على لغة من يصرف مالا 
ينصرف مطلقاء أو لشرط كونه مفاعل أو مقاعيل. 


(1) سورة عود: 11 الآية 69. 

(2) سووة العنكبوت 29 الآية 31 

(3) المغنى ص 32 33 وانظر الكشاف 2880/2 205/3. والظر البحر المحيط 245/5 
157 

(4) سووة مريم 19 الآية 82. 

(5) سورة الإنسان 5 الآية 4 
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ولكن إين هشام يضيف إلى ذلك قوله بأته ليس التوجيه عند الزخشرى 
محصورا فى ذلك بل جوز كون التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد فى رأس 
الآية ثم إنه وصل بثية الوقفا. 
ثم يسترسل ابن عشام فيقول إن أبا حيان جزم بهذا الوجه فى (قواريرا 
0 قوله تعالى : ط وَيُْطافٌ عليهم يأنية من غضة وأكواب كانت قواريرا 104 
فهنا يعرض أبن هشام هذه الآراء النحوية والتخريبات الواردة على لسان 
بعض المفسرين©. ويتاقشها بصورة تصبغ كتابه بهذا الصبغ التفسيرى 
الواضيح. 
»* وفى غمار حديثه عن لام الابتداء والاختلاف فى دوا فى غير باب إن 
يسوق أن الزتغشرى يقول فى تفسير قوله تعالى: لإولسوف يعطيك ربك9#: 
لام الابتداء لا تدشل إلا على المبعد؟ والخبر")» ويقول فى طلأقسم»© هولام 
الابتداء دلت على مبئد! ممذوفء ولم يقدرها لام القسمء لأنها عنده ملازمة 
كلنون©», 
» ولكن ابن هشام يسوق هنا بصيغة التضعيف وأى الزغشرى فى أن المبتدأ 
مقدر فى قوله تعالى: «ولسوف يعطيك ربك» ولعله ضعقه لا يبدو فى هذا 
التقدير من تعسف 


* وكذلك فى حذف جملة الشرط يسوق أن الزغشرى جعل منه قوله تعالى: 


(41 سورة الإنسان 6 الآية 15 

(2) المغنى عن 208, 

(3) سورة الضحى 95 الآية 5 

(4) انظر الكشاف 264/4. 

(5) سورة القيامة 75 الآية الا أقسم بيوم القيامة». 
(6) الى عى 253. وانظر الكشاف 4/ 196 264 
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< فلم تَقلُوهَمٍ # © أى إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم» ويرده أن الحواب 
المنفى بلم لا تدتحل عليه الفاء©. 


وعند الكلام بشآن تعليق الفعل. أو عدم تعليقه فى مثل «علمت زيداً لأبره 
قائم» أو وما أبوه قائمه » وقول جاعة من المغارية إن العامل هنا معلق عن 
الجملة وهو عامل فى محلها التصب على أنها مفعول ثان» وقول بعضهم خلاف 
ذلك» لأن الجملة هنا فى موضع نصبء ولا يؤثر العامل فى لفظهاء وإن ل 
يوجد معلق نحو «علمت زيداً أبوه قائم؛. 


فى هذا المقام ينقل ابن عشام أنه قد اضصطرب كلام الزغغرى فى ذلك 
حيث قال فى قوله تعالى : ظلِببلوكم يكم أحسنٌ عملا»*: إنما جاز تعليق فعل 
البقوى لا فى الاختبار من معنى العلمء لآنه طريق إليهء فهو ملابس له. كقولك 
وانظر أييم أحسن وجهاًء واستمع أيهم أحسن صوتاً؛ لآن النظر والاستماع من 
طرق العلمع©. 

ويسقب اين هشام على ذلك فيقول إنه لم يقف على د تعقيق الدسظر 
البضرى والاستماع إلا من جهته. ثم يسوق قوله (أى قول الزعشرى) 3 
تفسير الآية فى سورة الملك. أى فى تفسير قوله تعالى: « الذى ملق الموت 
وَكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور #©: ولا يسمى هذا 
وإنما التعليق أن يُوقم بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه جيعا مثل 
«علمت أبهها عمرو»» ويستمر ابن هشام فى سوق عبارة الزغشرى الى يؤكد 
فيها عدم وجود التعليق هنا حيث يقول: «ألا ترى أنه لا يقترق الخال . بعد 


0)سررة الأنفال 8 الآية 17 , 

(2) المعنى حس 720 وانظر الككشاف 149/2 . 
(3)سورة هود 11 الآية 7. 

(4) انظر الكشاف 259/2 

(5) سورة الملك 67 الآية 2, 


تقدم أحد المنصوبين . بين مجىء ماله الصدر وغيره؟ ولو كان تعليقاً لافترقا كبا 
افترقا فى «علمت زيداً منطلقاء وعلمت أزيد متطلق0©», 


ويهذا يوضح ابن هشام ما فى كلام الزغشرى من اضطراب حول هذة 
ا موضوع. 
» وبا ينسبه كذلك للمقسرين فى معرض القول ببطلائه أورد قولهم فى لثم إِذَا 


دَعَاكم دَعْوَةَ من الأرضص إذا أنتم كَمْرجُونَ” إن المعنى إذا أنتم تخرجون من 
الأرضء فعلقوا ما قبل إذا بما بعدها. 


ومثله قوله : وزعم عصرى* فى تفسير له على سورق البقرة وآل عمران ق. 
قوله تعالى: «إيجعلونأصابعهُم فى آذانهم مِنْ الصواعق حَدَّرٌ الموت 4" أن 
(من) متعلقة بحذر الموت» وانتقاده عذين القولين بأن فيها تقديم معمول 
المصدر» وف الثانى زيادة على ذلك تقديم معمول الضاف إليه على المضاف©, 


ومنه تقل عن كثير من المفسرين فى فواتح السور أنه يجوز كونها فى موضع جر 
بإسقاط حرف القسمء وردّه بأن ذلك مختص عند البصريين باسم الله تعالى؛ 
ويأنه لا أجوبة للقسم فى سورة البقرة وآل عمران ويونس وهود ونحوهن 19 


* ومنه أيضاً ما يسوقه من قول جماعة متهم الإمام فخر الدين فى قوله تعالى؛ 


(0المغتى ص 467 وائظر الكشاف 134/4, 

2) سورة الروم 0 الآية 25 

(3) المغنى من 598, 

(5) يقصد بالعصرى ابن عقيل شاررج الألغية. انظر حاشية الشميٌ عل الغنى 209/2 
وحاشية الدسوقى 180/2. وحاشية الأمير 127/2, 

(4) سورة البقرة 2 الآية 19. 

(5؛ المغتى ص 599 

إن الصدر السابق صن 4ك 655 
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وتنا رحم ةٍمِنَ اللو 4" إنها للاستفهام التعجبىء أى فبأى رحمة؛ وردّه لهذا 
القول بحجج من بينها ثبوت الآلف فى زما)©, 
ومن ذلك ما يسوقه من أن مكى ذكر فى قوله تعاق: ولا يطلا 
صَدَقَاتَكُم بالمنٌ والأخى كالذى ينفِقٌ ماله رثا اناس 6" أن الكاف نعت أصدر 
عذوف أى إبطالاً كالذى. وينزمه أن يقدر إبطالاً كإيطال إنفاق الذى ينفق» 
ويرى (أبن هشام) أن يكون (كالذى) حالاً من الواو أى لا تبطلوا صدقاتكم 
مشبهين الذى ينفق.. . . ويؤسس ابن هشام ذلك على أن هذا الوجه لا حدف 
فيه 
ومنه أيضاً ما يقول به من أن أبا البقاء قد وهم فى قوله تعالى: حنمن 
شَرِبَ منه فليس منى »ومن لم يَظعَمَةُ فإنه مثى إلا من اغترف غرقة بيده" فى 
تجويزه ه كون ما بعد إلا مستثنى من الثائية (ومن لم يطعمه فإنه منى) وذلك فاسد 
لاقتضائه أن من اغترف غرفة بيده ليس منهء والواقع أنه ليس كذلك بلى هذا 
مباح طم وإنما هو سستئنى من الأولي9. 
ومنه كذلك ما يحكيد عن أبى البقاء من أنه نصب (ملعونين) على الال 
من فاعلل يجاورونك فى قوله تعالى: طلا يُجَاورُوئَكِ فيها إلا قليلاً ملمونين أينا 
عقوا 77# » ويردٌ ابن عشام ذلك» لأن الصحيح أنه لا يس بأداة واحدة شيئان 
دون عطف©. 


.159 سورة آل عمراث 3 الآية‎ )1١ 

2 المغنى ص 0331 وانظر مفاتيج القيب 80/3, 

(3) سورة البقرة 2 الآية 264. 

(4) انظر المغنى صن 655. مشكل إعراب القرآن 1111 

(5) سورة البقرة 24872 , 

(5) انظر المغنى ص 588 إملاء ما من به الرحمن 480/1 
(ج سورة الأحؤاب 33 الآيتان 60 51 

(8) آنظر المغني صن 598 إملاء ما من به الرحمن 199/4 . 
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وما ينقله عن أبى البقاء أيضاً من قوئه: إنه يَضَّعف كون (تولوا) فعلا 
مضارعاً فى قوله تعالى: طفإن تَولُوا فإ الله عليمٌ بالفسدين» 27 لآن أحرف 
المضارعة لا محذقف. ويعقب عليه بأنه قاسدء لأن المحذوف التانية وهو قول 
الجسهور. 


وما نقله مصحوبا بتضعيفه ولكنه أخطأ فيه ما حكاء من قول مكى وغيره 
فى قوله تعالى : «ذْلِكَ مُوَ الْفضلٌ | جنات عَذْنٍ يَدُشلوئها 20 إن جنات 
بدل من الفضل» ويعقب عل ذلك بأن الأولى أنه مبتد!. 


والصحيح أن مكى لم يذكر ما نسبه إليه ابن هشامء إذ يقول مكى بالرقع 
فى جنات على الابتداء ويدخلونها خبرء أو عل إضمار عبتداء أى هى (جنات) 
ويدخلوها نعت نات . ويتضح من هذا أن مك لم يرد فى عبارته ما يفيد 
القول بالبدلية». 


ومن هذا القبيل ما حكاء أبن هشام من قول مكى وعيره فى قوله تعالى: 
«ماذا أراد الله بهذا مثلاً بضل به كثيراً»” إن جملة (يضق) صنة ل (مثلا) أو 
مستأئفة. فقد عقب ابن هشام على ذلك خقال إن الصواب هو الكثاى لقوله تعالل 
فى سورة المدثر: إماذا أراد الله ببذا مثلاء كذلك يغبل الله من يشاءع©. 


والحق أن ما نسيه أبن هشام إلى مكى لا وجود له فى كتاب «مشكل 
إعراب القرآن» الدى تعود أبن هشام التقل عنه؛ إذ إنه لم يتحدث عن جملة 


(1) سورة آل عمران 3 ؛لآية 63. 

2 انظر المغتى ص 586 إملاء ما من يه ال رمن 80/2 

(3) سورة غاطر 35الآيتان 232 33, 

(6) انظر المغنى ص 2661 وأنظر مشكل إعراب القرآن. مجلد 2 ص 217. 
(ك)سورة اليقرة 2 الآية 26. 

(6) سورة المدثر 74 الآية 31 


(يضل)”" اللهم إلا إذا كات أبن هشام قد تفل ذلك عنه فى كتاب لم تصل أيدينا 
إليه . 


وقد يتصل يبعض المفسرين مُورداً بعض ما يرى أنهم وقعوا فيه من سهوء 
ومن ذلك ها أشرنا إليه فى الاستطراد من صنيعه عندما ذكر أن اللفظ قد يحتمل 
الاستثناف وغيرءء فعتدما استشهد بالآية الكريمة: «يأبيا الذين آمنوا لا 
عدوا بِظائةٌ من دُويكُم لا بأأونكيم خَبَالء وَكُوا ما عَيتم قد بَدْتِ التعضاء 
من أفواههم وما فى صُدُورُهمٍ أكيره7. تجده يسوق أنه حصل للفخر 
الرازى سهر فقدم من دونكم على بطأنة فى الآيقء وآنه أخذ ييين وجه ذلك» 
فذكر أن محط التبى هو دمن دونكم: لا بطانة: فقدم الأهمء ويعقب (لى ابن 
هشام) بأنه ليست التلاوة كا ذكر0, 


وقد رجعتا إلى الفخر فوجدنا كلامه يوهم .. عند النظرة العايرة- أن ها 
صرح به أبن هشام صحيحء ولكنه فى الحقيقة غير صحيح؛ فالسهو إذن واقع 
منه لا من الفخر©» وقد نبه إلى ذلك بحق ‏ بعض الباحتين من أساتذتناء 
فتقل عبارة أبن هشام وعبارة الفخر وتاقش العبارتينء وبين أن المقصود هو 
التقديم فى التقدير لا فى التلاوة©, 


ويقيس عل السهو الذى نسبه إلى الرازى ما وقع فيه أبو حيان - مما ميقت 
الإشارة إليه أيضاً- حين فسر فى سورة الأنبياء كلمة «زيرة» بعد قوله تعالى: 
«وتقطعوا أمرهم بيهم » وإنما هى ق سورة «المؤمنون» وترك تفسيرها هناك. 


(1) أنظر المغنى عس 657: وانظلر مشكل إعراب القرآنى مجلد 1 ص 32 33. 
2 سورة آل حمران 3 الآية 118. 

(3) انظر المغنى ص 0430 431. 

(4) مفاتيح الغيب 37/3. 

(5) الدكتور إبراهيم رفيدة: التحو وكتب التفسير 1269/2 


253 


وابن هشام ‏ على خلاف ما نسبه إلى القخر الرازى ‏ نجده هنا مصيباً فيا 
نسبه إلى أي -حيان من وتقوعه فى هذا الخنطا2. 
# ع الو 
وإذا كان يُضَعّْق الكثير من آراء المفسرين أو يردها ويبطلها أو يسِمْ 
صاحيها بالمنطأ والسهوء فإننا نجده كذلك حين يتقل آراءهم يستحسن منها ما 
هو جدير بالاستحسان . 
ومن ذلك ثَقَله فى حذف جملة الشرط عن أي البقاء العكبرى آنه جعل 
منه قوله تعالى: «فذلك الذى يدع اليتيم © أى إن أردت معرفته فذلك.  .‏ 
ويستحسئ ابن هشام ذلك من أبى البقاء©. 
واستحسان بعض الآراء أو تصويبها كثير عند ابن هشام ولا سيا فى 
معرص القايلة بين هذه الآراء ما سبقت إليه الإشارة . 
# ا# # 
ومن تقوله عن المفسرين ما قد يكون القصد عن ورائه إثبات أن هذا رأى 
لذلك المفسر من جهة؛ واستيعاب المعاى والوجوه التى يسوقها ابن هشام فى 
الموضوع من جهة أخرىء وزبما كان هذا هو الآهم فى نظره مراعاة لتحقيق 
الشمول والاستقصاء الذى هو من أيرز سماته. 
ومن ذلك قوله فى معان (إلى) إن من معانيها التوكيدء وهى الزائدة» 
أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم: طفاجمل أفئدة من الناس هري 


(1) انظر المغنى ص 431+ والبحر المحيط 337/6 338. 
(2) سورة الماعون 107 الآية 2. 
(3) انظر اللغنى ص 720- إملاء ما منّ به الرحمن 483/4 
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إليهم»”' بفتح الواو. ورج ابن هشام هذه القراءة على تضمين عهوى مع 
تميل» وبعض تخريجات أخرى لا يرضى عنها» ولعله بهذه التخريجات - فى 
عمومها ‏ يريد أن يوهن من استدلال الفراء إذا لم تكن هذه التخريجات مقصوداً 
بها مد أطناب الكلام فى الموضوع عل طريقته. 


#اا##« 


وبما ينفرد به المفسر ويتقله أبن هشام مصرحاً يردّه فول الفراء فى قوله 
تعالى: «أرأيتك. هذا الذى كرّمت عفى 4" إن التاء حرف خطاب والكاف فاعل 
لكونبا المطابقة للمسند إليه» مع أن غيره قالوا بعكس ذلك وإلآية خالية بما 
ذكر وثمة إشارة إليه فى تفسير أية الأنعام "© 

ومئه قوله فى اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الخواب بعدها مينى 
على قسم قبلها لا على الشرطء مثل قوله تعالى: «إوإن لم ينتهوا عبا يقولون 
ليمسّن الذين كقرو! مهم عذاب أليم7. فهنا يحكى أنه لم يجب إلا القسمء 
وهذا هو الصحيحء وخالقف فى ذلك الفراء: فزعم آن الشرط قد يجاب بعد 
تقكم القسم عليه». 

وتتبيهه فى (لاث)إلى قراءة «اولات حين مناص » © يحفض ا مينء ونقله 
زعم الغراء أن لات تستعمل حرفاً جاراً لأسياء الزمان خخاصةء كيا أن م ومنل 
كذلك. 


(1) سورة إبراهيم 4 الآية 37. 

2 ألقنى ص 79. وانظر معان القرآن 78/2. 

( سورة الإسراه 17 الآية 62 وسورة الأنعام 6 الآية (4. 
(4) انظر المنتى ص 198 ممأتي القرات 333/1. 127/2. 
(5) سورة المائدة 5 الآية 73. 

(6الففى ص 261. 

7)سورة ص 38 الآية 3, 


وقد أجاب ابن هشام عن ذلك بما يفيك تفنيده. 
#ال# # 


وقد يسوق آراء المفسرين للاستدلال, ففى ثنايا مبحث (لولا) والكلام فى 

معاتيها الممختلقة يعرض للاية الكرية طفلولا كانت قرية آمنت فتفعها إعائبا ل 
قوم يونس © وقول بعض النحاة إن لولا فيها نافية بمنزلة لمء ويستظهر أبن 
هشام أن المعتى على التوبيخ» أى فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة 
تابت عن الكفر قبل مجىء العذاب» فنفعها ذلك» ويستدل لرأيه هذا بأن كثيراً 
من المفسرين فسرها هذا التفسير, ثم يقول بأنه يلزم من هذا المعتى النفى ؛ لآن 
التوبيخ بقتضى عدم الوقوعء ويتطرق من هذا إلى دفع ما قد يتوهم من أن 
الزغخشرى يقول بأنها للنفى لقوله «والجملة فى معنى التفى 26 فيره ابن عشام 
ذلك بأنه لم يقل صراحة إت لولا للنفى » ثم يقول إن هذا كان صنيعه فى قوله 
تعالى: «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ع إذ قال «معناه نفى التضرعو" أي 
علم يقل بأن لولا هى تفسها للنفي". 

وبما يقارب ها سبق فى الاستدلال أنه عند الكلام ى حذف المعطوف 
ضرب له أمثلة كثيرة من القرآن قدر فيها حذفه وآخرها قوله تعالى: «لا ينفع 
نقساً ماعب ثم تكن آمنت من قبل أو كسيت فى إمانها خيراًه”" أى إهانبا 
وكسبهاء وقد نسب هذا التأويل إلى أبن عطية من المفسرين". 


(5) أنظر المغنى ص 282 وانظر معان القرآن 391/2 
(2) سورة يوتسى 10 الآية 98. 

(2© انظر الكشاف 254/2 

(4) سورة الأتعام 6 الآية 43. 

رى الكشاقف 219/2 

(6 الغنى ص 305. 

رج سورة الأتعام 6 الآية 158 

اللخنى عن 596. 


ويعتمد عليه قى دفع شبهة المعتزلة كال زغشرى وغيره قى تسويتهم بين عدم 
الإيمانء ويين الإمان الذى لم يقترث يعمل فى عدم الانتفاع به. ومثل ذلك ينقل 
الركى الذى قال به المفسر على سبيل الاعتداد به فى إضافة معتى جديد مقيد لم 
يعرض له النحاة أو غيرهم من العلياءء وذلك مثليا فعل فى «السين المهملة 
حيث نقل عن الزتخشرى رأيه فى أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه 
أفادت أنه واقع لا محالة: إذ يقول فى تقريظ هذا الرأى «إنه لم ير من فهم وجه 
ذلك» ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل» قدنوها على ما يقيد الوعد أو 
الوعيد مقتض لتوكيده» وتثبيت معناهه. ثم يقولك إن الزغشرى أومأ إلى ذلك فى 
سورة البقرة فى «فسَيكفيكهم الله04" حيث قال: ومعتى السين أن ذلك كله 
ُّ لا عالة. .ء وصرح به فى سورة العوبة فى #أولتك سيرحمهم اشم 
فقال: السين مفيدة وجود الرحة لا محالة» فهى تؤكد الوعد. كبا تؤكد 
- 

فابن هشام ينتهز كل فرصة بمكنه فيها أن يتصل بالتفسير والمفسرين» حتى 
إنه لا يترك المناسبات الصغيرة نقسها تمر دون إشارة إلى بعض المفسرين ولو ى 
ثنايا الحديث من غيرهم حين يدعو داع إلى ذلك: ومن ذلك صنيعه عندها 
نحدث عن واو الثمانية فى معرضى تضعيفهاء إذ يشير إلى أن القائلين بها ليسوا 
من أثمة النحويين» فهم بين أديب كالحريرى» ونحوى ضعيف كاين خالويه؛ 
وسفسر كالثسلبى 9 

وقعل مثل ذلك عند كلامه فى عطف الاسمية على الفعلية والعكس حيث 
ذكر فى ذلك ثلاثة أخوال: أولها الجواز مطلقأء وثانيها المنم مطلقأء وثالئها أنه 
يجوز فى الواى فقط . 


(5) سورة البقرة 2 الآية 137. 

(2) سورة الثوية 9 الآية 71 

(3) المغنى ص 147. 148 وانظر الكشاف 315/6, 202/2. 
هم للغني من 201 
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ققد حكم بأن أضعف الثلاثة هو القول الثاق» وأنه لهج به الرازى فى 
ا 1 


و تقتصر نقول ابن عشام عن المقسرين وكتب التفير على ما أوردنافء 
قإنما هى آمثلة ونماذج ذكرناها. لأن المجال فى مثل هذا البحث ليس سمال 
استقصاء أو استيعابء وإلا فإن اللْطْلِع على كتابه يدرك أنه نقل عن كثير من 
المفسرين أو من لهم كتب فى التفسير أو معاى القرآن نقول مستفيضة بلغت من 
الكثرة حدا يلقت النظر. 

وهكذا نجده يخالط المفسرين وبندميج فيهم بشكل لا يوجد معه مجال 
تلشك فى عمق ثقافته فى التفسيرء وقوة الآصرة بين التفسيز والمفسرين وبين 
كتابه المغنى . 


وإذا كنا لم نتتاول هذا الاتصال على أساس سرد ما يتصل بكل مفسشر 
سرداً مستوعباً كيا أشرناء بل على أساس ضرب الأمثلة المختلفة المتنوعة فى الغاية 
واغدف ‏ فإننا مع ذلك نستطيع فى صوء النقاط المعروضة فى هذ! المبحث أن 
تقول إن أين هشام أفاد كثيراً من الكشاف ونقل أكثر ما نقل عن الزغشرى بين 
هؤلاء المفسرين» ويتفاوت بعده حظهم بين القلة والكثرة طبقاً لمقتضيات 
اللوضوع الذى يعالجه وما له من صلة بالرأى التفسيرى الذى يوردء والمفسر 
الذى يقرل به. 

وثمة ملاحظة آخرى نود الإشارة إليهاء وهى أن هذه النقول منها مآ هو 
دقيق وصحيح التسبة إلى المنقول عنهء ومنبا ما سها فيه ابن عشام ء فلم يكن 
على صواب فى بعض مأ نسبه إلى الأئمة السابقين عليه , 


وقد تبهت إلى ما ورد من ذئك فى هذا المبحث. 


(])اكصدر السابق ص 38 539. 
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ان هشام وسائر علوم القران 


إذا كان التفسير أحد علوم القرآن. فإنه ‏ مع هذا قد استقل بنفسه 
لأهميته بالقياس إلى علوم القران الأخرىء وكثر التأليف فيه بشكل كيين 
وهذا نجد اين هشام حين أتمه إلى القرآن وعلومه كان اتجاهه إلى التفسير من 
بين هذه العلوم أكثر من غيرهء ولكننا مع ذلك نجده يلم .بين حين وحين 
بغيره من علوم القرآن كأسباب النزولء والوقف والابتداءء والمكى والمدق» 
والرسم القرآنى» وغير ذلك 


ومن مظاهر إلامه بهذم العلوم استدلاله بالرسم بق إبطال زعم ابن 
الطراوة أن (1ي) فى قوله تعالى: «النتزعن من كل شيعة أيهم أشدٌ 4 'مقطوعة 
عن الإضافة ء فلذلك بنيت» وأن (هم أشد) مبتدأ وخير. فيعقب أبن هشام 
على هذا يقوله: (وهذ! باطل برسم الضمير متصل بأى). 


(1) سورة عربم 19 الآية 69. 
2 المغتى صن 82. 
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وقوله فى (كأىٌّ) إتها اسم مركب من كاف التشبيهء وأى المنونة» ولذلك 
جاز الوقف عليها بالنونء لأن التنوين لا دخحل فى الشركيب أشبه النون 
الأصلية» وهذا رسم فى المصحف نوتأء ومن وقف عليها يحذفه اعتير حكمه 
فى الأصل وهو الحدذف فى الوقف". 


وقد يستدل بما ورد فى مصاحف بعضض الصحابةء كقوله فى التعليل من 
معاي اللام الفردة إن منه قوله تعالى : طالإيلاقف قريش »#ء وتعلقها 
ب (فليبدواعء وقيل بما قبثه أى “طفجعلهم كعصف مأكول لإيلاف 
قريش »© ”وجح بأنهها فى مصحف أن سورة والحدة20. 

ويستدل فى موطن آخر بمصحف أب أيضاً حين يقول: وكثيراً ما تاق 
لعل بعد فعل الدراية نحو طوما يدريك لعله يزّكى »ثم يضيف إلى ذلك أن 
قول الله تعالى: «وما يشعركم أما إذا جاءت لا يؤمنون هو فى مصحفب 
أن «وما أدراكم تعلها © 

وكيا يستدل بمصاحف بعض الصحاية يستدل أيضاً برسم لصحف 
العثماق» ومن ذلك أنه ضعّف رأى بعض النحاة واعتبر من الوهم قوله بأت 
(هم أشدع من قوله تعالى: طثم لنتزعنّ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتيا» مبتدا وخبرء وأى مبنية مقطوعة عن الإضافة. وكأن من أساتيد أبن 
هشام فى ذلك غالفة هذا القول لرسم المصحف"* . 


() المصدر السابق عن 203. 

(2) سورة الغيل 105 الآية 5 وسورة قريش 106 الآآية 1. 
(3 المغنى ص 229. 

4م سورة عبس 88 الآية 3. 

رو سورة الأنعام 6 الآية 109, 


(6) المغني ص 278. 
سورة مريم 19 الآية 59. 
() المغيى صن 657. 
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ومن استدلاله برسم المصحف أنه عند قول بعضهم ى «إن هذان 
الساحران”" إنبا إن وإسمهاء أى القصة (أى أن الحاء من هذان هى ضمير 
الشأن اسم إن وذان مبعد]- يقول أبن هثام فى الرد عليه: (وهذا يدقعه 
رسم إن منفصلةء وهذان عتصلة)©, 

وكذلك عند قول الاخفش وأ اليقاء العكيرى ”فى «ولا الذين يموتون 
وهم كفار»ه إن اللام للابتداءء والذين مبتدأ والجملة بعده خير- يقول 
تعقيياً على قونخم|: (ويدفعه أن الرسم (ولا) وذلك يقتضى أنه يجرور بالعطف 
عل طالذين يعملون السيئات» فى الآية الكريمة: «وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إى تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار» 8 وليس مرفوعاً بالابتداء. .) 

لم يستوق ابن هشام مناقشة المسألة» فيقول إن يمكن أن يُدّعى ما أن 
الآلف فى (لا) زائدة كالألف ف (لا أذبسنع" والألف فى ذلا أوضعوا” ذإن 
الآلف فى كل متها زائدة فى الرسم» ولكنه يجيب على ذلك بأن هذه الجملة لم 
تذكر لاستفادة معناها وحدهاء بل للتسوية بينها وبين ما قبلها فى النفى» أى 
أنه لا فرق قى عدم الانتفاع بالتوبة بين من أخرها إلى الاحتضارء وبين من 
ماث على الكفر 

وبعد توضيح المسألة بمثال قرآن مشابه ينتهى إلى أن سمل الكرسم عل 
خلاف الأصق مع إمكانه غير سديذ©, 


(1) سورة طه 20 الآية 63. 

(2) المفقي ع 660 

(3) أنظر: إملاء ما من به الرحن 172/6 
4 سررة #لساء 4 الآية 34 

59) سورة النساء 4 الآية 18. 

(6) سورة النمل 27 الآية 21. 

(© سورة التوبة 9 الآية 47. 

(8) المغتى ص 660 661 
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ومثل ذلك ها ساقه من قول بعضهم فى قوله تعالى: طإوإذ! كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون»*؟ :إن (هم) الأول ضمير رقع مؤكيد للواو وكذتك 
الثانية. . ويرد ابن هشام ذلك, ويقول إن الصواب أن هم فى (كالوهم) وق 
(وزتوهم) مفعول بهء ويستند فى ذلك إلى رسم الواى بغير ألف (أى بغير 
الألف الفارقة) , 

ولكنه فى موطن آعر لا يزكى الاستدلال برسم المصحفء فعند قول أي 
عبيدة إن (لانتع كلمة وبعض كلمةء أى أنها لا النافية» والتاء زائدة فى أولك 
كفظ رحين) مسعنداً فى ذلك إلى أنه وجدها فى المصحف الإمام ختلطة بحين 
فى الخطء أى فى قوله تعالى: ؤولات حين مناص »0 يقول أبن هشام بأن 
ذلك لا دليل فيهء قكم فى خط المصحف من أشياء خارجة عن القياس. 

فهو يستدل برسم المصحف كثيرأء ولكثه فى هله المرة يرد الاستدلال به 
كيا نرى» ولعله فعل ذلك لأن رأى أبى عبيد الذى يستند فيه إلى الرسم إفآ 
هو رأى ضعيف لا يحظى بالقبول. 

وقد يربط أبن هشام بين المعنى النحوى للأداقء ووضعها فى التنزيل» 
كقوله فى ركلا) : وإنها عند سيبويهء والخليل» والمبردء والزجاج وأكثر 
البصريين حرف معناه الردع والزجره لا معنى له عتدهم إلا ذلك حت إنهم 
يجيزون الوقف عليها دائياء والابتداء بما بعدها وحتى قال جماعة مهم: مق 
سمعت (كلا) فى سورة فاحكم بأنبا مكيّة. لأن فيها معنى التهديد والوعيد 
وأكثر ما نزل ذلك بمكة لأن أكثر العتو كان بباءء ولكنه يضعف هذا الكلام 
تأسيساً على أن لزوم المكيّة إنما يكون عن اتمتصاص العتو بهاء لا عن غليئه: 
ولأنه لا تمتنع الإشارة إلى عدو سايق» ويضيف إلى حجج التضعيف أنه لا 
يظهر معنى الزجر والردع فى (كلا) المسبوقة ببعض آيات من الكتاب الكريم 


(1) سورة المطففين 83 الآية 2. 
© سورة مى 38 الآية 3. 
(3) المخى صن 281. 
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مثل قول الله تعالى: طثم إن علينا بياته كلا بل تحبون العاجلة» 6 وقوله 
سبحائه وتعالى: طفق أى صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذيون 
بالدين*»وقوله سبحانه : «إيوع يقوم الناس لربٌ العالمين كلا إن كتاب الفجار 
لفى جين 30 


وقوهم إن المعتى : انته عن العجلة بالقرآن» وعن ترك الإيان بالتصوير 
فى أى صورة ما شاء الله وبالبعث ‏ تعسف. ثم يذكر وجه هذا التعسف» 
ويسترسل فيضم حجة أخرى إلى النجج السابقة على أساس أول ما نزل من 
القرآن فيقول : (رأيضاً فإن آول ما نزل حمس آيات من سورة العلق» ثم نزل 
00 إن الإنسان ليطغي *)قجاءت فى افتتاح الكلام). ثم يضيف إلى ذلك 
قائدة قتص بوجود (كلا) فى القرآن» فيقول إن الوارد منيا فى التتزيل ثلاثة 
وثلاثون موضعاً كلها فى النصف الأخير. 


ثم ينقل عن الكسائى رأب حاتم وو سار مل ججها لا سق ار 
والزجر ئيس ملازماً لها فزادوا فيها معنى آخر يصح على أساسه أن يوقف 
دوعا ويبدأ بهاء ولكتهم اختلفوا فى تعيين ذلك المعنىء فقال الكسائى وعن 
ابعه: تكون يبمعنى (حقا)ء وقال أبو حاتم ومتابعوه: تكون بمحتى ألا 
الاستفتاحيقء وقال التضر بن شُميل والفراءء ومن وافقهها: تكون حرف 
جواب ممنزلة إى ونعم: وحملوا عليه قول الله سبحانه: طكلا والقمر © فقالوا 
معناه إى والقمر. 

ويفضل ابن هشام رأى أي حاتم على رأى غيره» لأنه أكثر اطراداء 
ولآن قول الكسائى لا يتاق فى بعض أيات يذكرها ابن هشام للاستدلال على 


سووة القيامة 75 الآيتان 19: 20. 
ري سورة الانفطار 82 الآينان 8 9 
رق سورة المطففين 83 الآيتان 6 7 
(4) سورة العلق 96 الآية 6. 

(5) سورة المدثر 74 الآية 32 
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صحة ما يقول به مثل قوئه تعالى: طكل إن كتاب الآبرار»ه©: ذكلة إن 
كتاب الفجار »29 «كلا إنهم عن ربهم يودئل لمحجوبون06©» موردا سيب 
اتعدام هذ! التاق وهو أنّ الأداة (أنّ) تكسر بعد (ألا) الاستفتاحية. ولا تكسر 
بعد سقاً ولا بعد ما كان تاه ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير 
حرف باسم . 

ثم يحقل إلى صلة معبى ركلا بالوقف والابتداء ‏ الذى هو عن مباحث 
علوم القرآن كا هو معلوم - فيقول إنه إذا صلح الموضع للردع ولغيره جار 
الوقف عليها والإبتداء بها على اختلاف التقديرين, ويرجم حملها على الردع 
على أساس أنه المعنى الغالب فيهاء وعثل كذلك يقوله تعالى: « أظُلْمَ الخيبٌ 
آم اتخذ عند الرحن عهداً كلا ستكتب ما يقول 29# وقوله سبحائه: 
وافّدوا من دون الله آهة ليكونوا هم عِرَّا كلا سيكفرون بعبادهم »#©. 

وني غباية هله الولة يتقل : أن جماعة منهم الطبرى ذكروا أنه لا نزل 
عدد خزنة جهنم ط عليها تبعة عشر »© قال بعضهم: اكفونق اثنينء وأنا 
أكقيكم سيعة عشرء فتزل (كلا) زجراأ له. 

ويصف ابن عشام قول الطبرى وجاعته بأنه رأى متعسف ©. وهذ! من 
قبيل الكلام عن أسباب النزول وهواجزء ما نحن يصدده. 


قهذا بحث قرآى رائم بشان هذه الأداة فى القرآن. 
ومن قبيل هذا الإمام باسباب النزول ما نجدهُ عنده من استدلال بها 


() سورة المطففين 83 الآية 18 
(2 سورة المطففين 83 الآية 7 

(3) سورة المطففين 83 الآبة 15. 
(4) سورة مريم 19 الآيتان 038 79. 
(5) سورة مريم 19 الآيئان 283 82, 
6 سورة المدثر 74 الآية 30 

ري المغنى من 205 208. 
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وذلك عندما نقل جواز كون (من) موصولة أو موصوفة فى قوله تعالى: ط ومن 
الناس من يقول 46© وأن أبا البقاء ضعف القول بالموصولة لأنها تتناول قوماً 
بأعياههم والمعنى هنا على الإبهام ‏ فقد غض من تضعيف أي البقاء يقوله: 
(وأجيب بأنها نزلت فى عبد الله بن أي وأصحابم)29. 


ومنه أيضاً قوله عند حذف الخار من قوله تعالى: # وتَرعَيُون أن 
تتكحومن »© إغا حذف الجار فى الآية لقريئة » وإنما أختلف العلياء فى المقدّر 
من الحرفين فيها لاختلافهم فى سيب نزوها . 


الحائب الفتهى عندإإن عنام 


لم تكن الدراسات النحوية عند قدامى النحاة بعد سيبويه بعيدة عن 
التأثر بالتيارات المنطقية التى لم يخل منها الفقه وعلم الكلام وهذات أيضاً قد 
انعكس أئرهما على النحو بصورة نراها واضحة حتى ف أسماء الكتب الى كانت 
تكرر نفسها كثيراً بين هذه الدراسات» ولا سيا الدركسات النحوية والفقهية» 
وقد لا نحدم أن نجد هذا الاتصال بادياً حتى فى أقرال عابرةء كقول بعضهم 
مكثت أربعين سنة أقتى قى الفقه من كتاب سيبويه» وقول الآخر عندسا سئل 
عمن سها عن سجود السهو هل يسجد لهء فأجاب بآنه لا سجود عليه 
اعتماداً على المتكم التحوى القائل بأن التصغير لا يصغر. بل إن من العلياء 
من كان يستفتى أحياناً فى أمر دينى له خطره فى حياة الثاس» فيقول هذه مسألة 


نسحوية فقهية7. فهذا يعبر عن الارتباط بين التحو والققه. 


() سورة البقرة 2 الأية 8 , 

(2) المخنى عن 627. وأنظر: إملاء ما من به الرحمن ا/18. 
(63 سورة التساء 4 الآية 127, 

(4) المغنى ص 469. 

(5) الغنى عن 54 , 
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وهله كلها مهما يكن من أمرها فإتها تدل دون شك على مدى الاتصال 

وكان كثير من هؤلاء النحأة يستخدمون يعضى مصطلحات الفقهاء 
والمناطقة مثل الكل واليزء. والكلى والحزئى. والجوهرء والجنس. والتوعء 
والماهيةء والعلة والمعفول: وغير ذلك من ألفاظ ومصطلحات,. 

وقد انحدر هذا إلى المتأخرين من النحاة فتمسكوا به تمسك الخلف با 
اتحدر إليهم من إرث أسلافهم» فإذا كان عصر اين هشام وجدنا التحاة 
مستمسكين بهذا الميراث بصورة واضحةء قبقيت مظاهر الفقه وآصوله والمنطق 
وعلم الكلام بادية فى مصتفاهم, فلا عجب أن نرى لذلك آثره فى كتب ابن 
عشامع وربها كان أكثر وضوماً فى كتيه الأخرى عنه فى المعتنى الى صصرج 
تصرياً باحتمامه فيه بالقرآن وتفسيرهء وما يتصل بذلك من علوم القرآنء 
فكان فى تقديره كتاب تفسير إلى جانب كونه كتاباً فى العربية. 

ومع هذا نجد ابن هشام يلم يبعض هذه المصطلحات فى كتابه كيا فى 
قوله فى مسألة الطلاق::.. . ولا تكون أل للجنس الحتقيقى ثثلا يلزم الإخبار 
عن العام بالخاص. كنا يقال (الحيوان إنسان) وذلك باطل إذ ئيس كل حيوان 
إنساناً ©©. وكيا نجد فى رده على الآصوليين والبيانيين القائلين بأن (ما) من 
انماع نافية.» حين يقول إن هذا مبتى على مقدمتين باطلتين» ومعروف أن 
المقدمات والنتائج هى فى الأصل من مصطلحات المناطقة . 

ولكن إذا كنا لا نجد فى المغنى إسرافاً فى مثل هذه المصطلحات الكشار 
إليهاء فإننا مع ذلك نجد الروح الفقهى والأصولى بادياً فيا ينقله عن الفقهاء 
من مسائل الفقه كلا جدّت مسألة نحوية ذات صلة قريبة أو بعيدة بالأحكام 
الفقهية» وفيا يناقشه من هله المسائل مبدياً رأيه فيهاء فهو ئيس بعيد الصلة 
بهذه المياحث الفقهيةء فقد كان فقيهاً شافعياً. ثم تحول حنبلياء فأتقن فقه 
اسلنايلة فى مدة وسنيزة©©» 
0 أكنتى ص 54 , 
(2) إنظر الدرر الكامنة 415/2. 
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وإليك بعض مظاهر اتصاله بالققه والفقهاء بادية فى كتابه. 

نجده يسوق قصة الرشيد حين كتب إلى أبى يوسف القاقى صاحب أي 
حنيفة يسأله عما يلزم القائل إذا رقع ثفظة ثلاث» وإذا نصبها فى قوله: 

فإن تَرْْقى يا عندٌ فَالرَّفْقُ يمن 
رق يا هلد حرق أساه | 

فأنت طلاقٌ واللاق عر يشمنة 7 

ثلاث ون يَحْرَقٌ م وأشلم 

لم يحكى أن أبا يوسف قال لنفسه: إن هذه مسأئة مش مشتركة بين النحو 
والفقه. ولا أمن الخطا إن قلت برأبى: فأتيت الكسائى وسآلته. فاجاب يانه 
إن رفع لفظة (ثلاث) طلقت طلقة واحدة وإن نصبها طلقت ثلاثا . 

ولكن ابن هشام لا يجعل الموضوع هكذا قصة تحكى بل يتاقش هذه 
المسالة مبدياً رأيه فى أن الصواب يتمثل فى أن كلا من الرفع والنصب تمل 
لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة» ثم يسترسل فيوضح وجهة نظره فى جولة 
فقهية نحوية ينتهى منها إلى صحة الرأى الذى قال بية©. 

وعند الكلام عن المعنى الأول من معاق الواو المقردة - وهو كوبا 
للعطف ‏ يناقش معنى الواو فى قوله تعالى: «إنا رانُوه إليكِ وجاعلوه من 
المرسلين »0 كي عن الجوينى (إمام الحرمينع إنه يتقل فى كتابه البرهان 
عن بحض المنفية قويهم: إنها للمعية©. 

وعند كلامه فى ذكر الجهات الى يدحل الاعتراض على المعرب من 
جهتها يعرض لقول الله تعالى: «ثم بعودون لا قالوا/ه” ويقول إن المعنى: ثم 


(1) ألخرانة 039/2 وشرح بيات المغتي 324/1 , 
() المعتىي ص 54. 

(3) سورة القصص 28 الآية 7. 

(4) المقنى من 392. 

ار سورة المجادلة 58 الآية 3 
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يعودون للقول. والقول فى تأويل المقولء أى يعودون للمقول فيهن لفظ 
الظهارء وذلك هو الموافق لقول العلياء: إن العود الموجب للكقارة هو العود 
إلى المرأق» لا العود إلى القول نفسه كيا يقول أهل الظاهر”'. 

فهر يناقش المسألة مناقشة فقهية ينتهى فيها إلى القول الذى قال به 
جمهور العلياءء مع إلامه بالمذهب الظاهرى اللى ينظر إلى المعتى عبل أساس 
ظاعر اللفظ , 

ومن ذلك أنه عندما ينقل عن النحاة قرهم: إذا اعترض شرط على آخخر 
مثل «إن أكلتٍ إن شربت فأنت طالق» قإن الجواب المذكور هو للسابق منهياء 
أما جواب الثاى فمحقوف دل عليه الشرط الأول وجوابه. كيا قالوا فى 
الجواب اختأخر على القسم والشرطء ثم يقول تأسيساً على ذلك: دوهذا قال 
محققو الفقهاء فى الثال المأكور: إنبا لا تطلق حتى تقدم المؤخر. وتؤخخر 
المقدم» لأن التقدير مينتذ «إن شريت فإن أكلت فانت طالقء»©, 

وعند الكلام عن (إحيث) يسوق أنها ندرت إضافتها إلى الفردء 
والكساتى يقيسه. ثم يعرج على الفقهاء فى هذاء فيقول بأنه يمكن أن يخرج 
على قياس الكسائى قول الفقهاء (من حيث أن كذاع©. 

وعند الحديث عن (أم) يعقد مسألة يضعها قوله: «إذا عطفت بعد 
الهمزة بأوء فإن كانت همزة العسوية لم يبز غياسأء وقد أولع الفقهاء وغيرهم 
بأن يقولوا (سواء كان كذ! أو كذا) وهو نظير قوشم (يجب آقل الآمرين من 
كذ! أو كذ . 

ثم يصواب العطف ق الأول يأم وق الثان باثواو فهر يخطثهم فى قوطم 
هذاء ويعقّب عليه بما كان صواياً قى اللغة©. 


(1) المغتى صن 603 
© الى صن 679. 

) الصدر اتسابق ص 141 
©) للصدر تقس ص 42 
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وعند تناوله للقروق بين <اكذ!), و (كأين) يقول بأن الأولى تمبيزها 

واجب التصب فلا يجوز أن يجر يمن اتفاقأء ولا بالإضافة خلافاً للكوفيين 
الذين أجازوا ‏ دون تكرار أو عطف ‏ أن يقال (كذا ثوب وكذا أثواب) 
قياساً على العدد الصريحء ويذا قال مقهاؤهم: إنه يلوم بقول القائق ذل 
عندى كذا درهم) مائةء وبقوله ركلا دراهم) ‏ ثلاثة. وبقوله (كذا كذ! درهم 
أحد عشرء وبقوله (كذا حرهما عشرونء ملا على المحقق من نظائرهن من 
العدد الصريسم©©. 

ويتقل عن بعض الأصوليين - مع التضعيف - زعمهم أت (ما) الكافة مع 
إن فى (إنغا) نافيةقء وأن هذا هو السر فى إقادتها للحصرء وتاقش رأييمء 
وأثبت بطلاته بلجماع النحاة" . 

وسبق أن أشرت إلى هذا النقل حين ساقه ابن هشام منسوياً إلى 
البيانيين فى المبحث الخاص بهم وأعود فاذكره هناء لآن الأصوليين يشاركوتهم 
هذ! الرأى. وقد آئرت أن أضع كل ق المبحث الخاص بهء »حتى لا يكون 
هنا أو هناك خلط أو تكرار يكون له تأثير على منبج البحث. 


(1) الغنى مى 205. 
(2) الصدر السابق صن 341 342, 


و2 


الفصل الثالث 


251 


1 عبارته وأسلويه 


أسلوب ابن هشام فى كتابه المغنى هو أسلوب الكتابة العلمية البعيدة عن 
ضروب البيات» وألوان البديم من سجع وعصتات . اللهم إلا فى مقدمته التق 
ثائق فيها تأنق المصنفين عادة فى مثل هذه المقدمات كا سبقت الإشارة©, فهم 
يعدونها ختطباء ويعطوتها ما كانوا يعطونه للخطب من أنواع الكجاز والسجع 
والتورية والجناس.. مما يضفى عليها من براعة الاستهلال وجمال الأسلوب 
وييسلها اهل لآن تكون مدخمللا إلى ما يليها من موضوعات الكتاب. 


ومن سمات أبن هشام الأسلوبية بعد هذه المقدمة أنه يهتم فى ثنايا كتابه 
بالإطناب الذى يتمثل فى استطراداته الكثيرقء وبسط الموضوع بسطاً يقيد 
لمبتدىء الذى يحتاج إلى تناول جوانب الموضوع بالشرح والبيانء كما يورد دما 


(0) انظر ص 57ء 58 من هذا البحث. 
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يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر القرآنية. . وبعض ما ؛تفق 
ق المجالس النحويةع© 

وإذا كان ابن هشام يتجه إلى الإطناب مائلا في! توخاه فى الموضوع من 
بسط واستقصاء وشمول فإنه ‏ مع ذلك يعنى بالإيجاز فى عبارته. وقرك 
الفضول من الكلامء فهو مع ذلك يبتعد عيا أخذه عن غيره من إعراب 
الأمور الوإاضحة كالميتد] أو الخبر والجار والمجرور والعاطف والمعطوف إلا ما 
أقتضاء المقامء كأن يتوقف عليه توضيح بعض ما غمض فهمه من عبارات . 

ويتجنب ما آشار إليه فى نقده لبعض المعريين من «إيراد ما لاا يتعلق 
بالإعراب» كالكلام فى اشتقاق «اسمءأهو من السمة كيا يقول الكوقيون ام 

من السمو كيا يقول البصريون؟ والاحتجاج لكل من الفريقين» وترجييح 

الراجح من القولين» وكالكلام على ألغه لم حذفت من البسملة خخطأ؟ وعلى يلم 
الجر ولامه لم 'كسوتا تفظو 


مم هو يدعو غيره إلى عدم الفضولء» فلا يتكلمون مثلاً عن الخذف إلا 
إذا كان هو الذى يقتضيه ظاهر الصناعة, وذلك بأن يجد خيراً يدون هيتد! : 
بالعكسء أو معطوقاً بدون معطوف عليه» أو معمولا بدون عامل. . 
قوهم فى مثل قوله تعالى: «سرايييل تقيكم الحرٌ » : إن التقدير والبره 2 
قوله سبحانه: 8 وتلك نعمة على أن عبدتَ بنى إسرائيل © إن 
التقدير: ولم تعبّدى2» ففضول قى فن النحو*. وكذا قوهم بحدذف الفاعل 
لعظمن. وحقارة المفعول» أو بالعكس أو للجهل بد أو للخوف عليه أو مت 
ونحو ذلك , 

ثم هو يدعو إلى الإيجاز أيضاً فى نخائمة أنبى بها اثباب السادس فى 
التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين: حيث يقول: ينيغى للمعرب ألا 
(1) اللغتىيء المقدمة من 4 
(2) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(3) سورة الشعراء: 26 الآية 22 
زف المغنى من 724, 725, 
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يتخير من العيارات أوجزها وأججعها للمعنى المراد» فيقول فى نحو ضُرِب ؟ قعل 
ماض لم يسم فاعلهء ولا يقول: مبتى لا لم يسم قاعلهء لطول ذلك وعفائء 
وأن يقول فى المرفوع به نائب عن الفاعل. ولا يقبول: مفعول ما لم يسم 
امندا ...الل 

وأبن هشام يتأى فى أسلوبه عن التكزار. وينعى عل المعربين مايقع فى 
كتبهم من ذلك. ويعلل هذا بأن كتبهم لم ترضع لإفادة القوانين الكلية بل 
للكلام عل الصور الجزئية» فهم يتكلمونعن التركيب المعين بكلام» ثم حين 
تأق نظائره يعيدون ذلك الكلام, وأما هو فإنه يناى كثيراً عن هذا التكرار. 

وإن كنا نرى عبارته فى بعض الأحيان تتسم مهرا بهذا التكرار» ومن 
ذلك ما وقع له فى تنبيه عَقَده فى آخر مبحث وَإِنوذكر فيه أنها تق فعلاً ماضياً 
عسنداً لجماعة الإناث من الأين. . وهو التعب. . أو مسنداً لغيرهن على أنه 
من الأنين. وأعاد بعض العبارات فى قوله: أو فعل أمر للواحد من الأنين. أو 
لجماعة الإناث من الأين» 29 

فهر حين يدعو غيره إلى التزام الإيجاز إنما يقعل هذاء لأنه هو نفسه 
يلتزم ذلك فى عيارته . 

وهذا الإيجاز ايكون غلا 4 عوضعيهء مؤدياً غرفه دون إجحاف 
بالأسلوبء. وإن كنا فى أحوال قليلة تجده إيجازاً غل. 

ومن أمثلة ذلك ما يآق: 


*يحكى عن اين عصفور فى المقرّب أن (أن» الزائدة الواقعة بين (لى) 
وفعل القسم هى حرف جىء به لربط الحواب بالقسمء ثم يحكم بأن هذا 
الرأى يبعده أن الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كذلك. 


(1) الكصدر السابق ص 740, 
© الصدر نفسه القدمة ص 2 
) نفسه صن 38, 
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وكان حقه أن يقول: والحروف الرابطة ليست كذلك غالياً. فقد أورد 
عليه الدماميتى فى الشرح أن اللام فى جواب لو المنفى رابطة» ومع هذا 
فالأكثر تركها كيا َى قوله تعالى : #ولو شاء ربك ما فعلوه»', وهذا أراد 
بعض أصحاب الحواشى كالآمير والدسوقى أن يعتذروا عنه بقوفم لعله أراد 
غالبا ©. ولو قيّد كلامه بهذا القيد لما تعرضى كثل ذلك. 


ا« # ا *»# 


ومع هذا فعبارة ابن هشام يتوخى فيها الدقة والسلامة ما استطاع. ومن 
دقته فى التعبير أننا حين نجد يعضى النحأة قد يطلقون الأحكام عم المبالغة فيها 
تجوزا وتساهلا كقوهم مثلا: رهذا هو الصحيح. وهم لا يريدون الصحة 
المقابلة للبطلات, بل يقصدون بذلك مجرد الأرجحية أو الرجحان ‏ نجد ابن 
عشام أدق من غيره فى استخدام مثل هذا التعبيب إذ الصحييح عنده هو ما 
يجب اتباعهء أو الحمل عليه. 


ومن مظاهر الدقة عنده أنه يحكى يعض اللهجات لا يساير بعض النحاة 
الذين ينسيون اللهجات التى يسرقونها إلى القبيلة كلهاء أو إلى بعضن القبائل 
مجتمعة دون دقة أو تحفظ بل إنه قد ينسب اللهجة إلى بعض. بطون القبيلة 
دون بعض حين يستدعى الأمر ذلك. فهو لا يلجأ إلى التعميم الذى قد 
تعوزه الدقة العلمية9', 

ولكنه قد تكون عبارته أحياناً غير دقيقة, كقوله فى مبحث (بلى) إها له 
يجاب بها عن الإيجاب وذلك متفق عليه. 
(4) سورة الأتمام 6 الآية 3142 
2 انظر المغتى زمازت) صن 231 والآمير ص 2 والدسوقى صن 34. والدمامينى مع 

الشمق 23/1 

(3) انظر المغنى ص 78. 
(4) انظر المصدر السابق صى 49. 
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فيرد الدسوقى فى حاشيته دعوى الاتفاق على ذلك بقوله: دعوى 
الانغاق مناقش فيها لأنه إن أراد الإيجاب المجرد من النفى أصلا ورأساً ققد 
علمت أن الوّضِى حكى ما فيه من الخلافء وإن أراد ما هو الأعم حتى 
بشمل التقرير المصاحب للنفى فالخلاف موجود ذكرء المصئف عن الشلويين 
وغيره فى حذف النون”. 


وقد يؤدى فهمه لبعض العبارات على غير وجهها إلى إطلاق حكم لا 
يتسم بالدقة الكاملة. فعندما عرص يع أمثثة الاستكناف الخفى. مثل قوله 
تعالى: «إن العزة لله جميعاً» بعد قوله تعالى: «ولايُحزِنك قولهم 04 حكى 
ما ذكر فى «جمال القراءه للسخاوى من أن الوقف على قوم واجب27 ثم 
يقرر ما رآه صوآبء وهو أنه ليس فى جميع القرآن وقف واجب. فابن هشام ‏ 
فير يبدو لم يتنبه إلى ما يريده السخاوى فيشير الأمير فى حاشيته إلى أن المنفى 
هو الوجوب الشرعىء ومراد السخاوى الصناعى" , 


وقد يسهو فى عبارته فيعتريها بحض هئنوات هينات نضرب لا أمثلة 

مهاج 
* عتدما يقول فى تنبيه؛ هرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه فلا عبرة يما 
تقدم عليهما من الحروف نراه يقول: وامعتبر أيضاً ما هو صدر فى الأصلء 
فالجملة نحو كذا وكذا فعلية. وكذا الجملة فى نحو (يا عبد الله) ونحو 
* «زوإن أحدٌ من المشركين استجسارَك74. «والانمام حَلقّها 4 «والثيل إذا 


(3) حاشية الدسوقى 112/1: وإنظر المغتى (مازن) ص 383. 
6 سورة يونس 10 الآية 65 

( الغنى (مازن) ص 429 

4) انظر الأمير على المقنى 47/2. 

(58) سورة التوية 9 ؟لآية 6. 

(6) سورة النحل 16 إلآية 5 , 


يغشى 276. لأن صدورها فى الأصل أنعالء والتقدير: أدعو زيداء وإن 
استتجاركء وخلق الأنعام . . 


فليس هناك توافق بين عجز العبارة وصدرها فيها يتصل بالمثال الأول إذ 
السياق يقتضى : أدعو عبد الله بدلاً من أدعو زيداً©. وهذا سهو يسير فى 
العبارة , 

ومثل ذلك ف هذا السهو الطارىء قوله بشان الآية الكريمة ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم قلى إن الهدى هدى الله آن يؤق أحد مثل ما أوتيتم» فهو 
يقرل بعد عرض رأى نحوى: والآية محتملة لغير ذلك. وهى أن يكون الكلام 

قد تم عند الاستغناء ‏ والاصح أن يقول: هو أن يكون الكلام. . إلخ. 

وأحياناً نجده يسهو فى عبارته فيشير إلى شىء يظن أنه سبق له أن 
قدمه. والواقع أنه لم يسيق له©©. 

أو على عكس هذا نجده مثل لمسآلة ثم يبدو من مسلكه فى عبارة تائية 
أنه مها عن مشيله السابيق©, 

ومما يعتبر مخالفة ييرة هينة تعد من باب ترك الأولى قوله: دالباب 
الخامس فى ذكر الجهات التى يدخل الاعتراض على المعرب من جهتهاء فتجناً 
اللتكرار اللفظى كان الأنسب أن يقول: دق ذكر الأمور التى يدل الاعتراض 
على المعرب من جهتهاء أو يقول: «ى ذكر الجهات التى يدخل الاعتراض عل 
المعرب من قبلهاء . وهذ! شىء هين ولكنا نسوقه من باب حسنات الآبرار 
سيئات المقربين» لأآن دقة إبن هشام ونحريه عادة فى عبارته هى التى دفعتنا إل 
الإلمام ممثل ذلك , 


سورة القيل 92 الآية 1. 

(2) انظر المغنى حصن 421 

(3) انظر المغنى (مازن) ص 521 حاشية الأمير على المنتى 92/2. 
(4) الأمير على المغنى 30/1 31. والدسوقى على المغتى 31/1. 
(5) انظر للختي من 582. 
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ومن هذه الحنوات فى التعبير أنه عند حكايته قول أبى حيان: «ورد 
(جواب إذام مقروثاً بما الناقية نحو طوإذا ثتلى عليهم آياننا ينات ما كان 
ُححبتهم»”" الآيةء وما النافية لما الصدر ‏ يقول (ابن هشام): وليس هذا 
بجوابء وإلا لاقترن بالفاء©, 


ويعقب الأمير على ذلك بأنه كثيراً ما يقع فى كلام المؤلفين دتحول اللام 
فى جواب (إنْ) خلا على لوء وليس عربياً©. 


ومن ذلك أيضاً قوله: ووها أنا يائح بما أسررتهءحيث أدخل ها التثبيه 
على الضمير من غير أن يخبر عنه ياسم إشارة. والشائع أن يخير عنه به نحو 
قوله تعالى: طها أنتم هؤلاء». وقد تكرر منه هذا فى ثنايا الكتاب» مثل قوله 
فى الباب الخامس (ق ذكر الجهات التى يدخل الاعتراض على المعرب من 
جهتها) : دوها أنا مورد يعون الله أمثلة متى بتى فيها على ظاهر اللقظ ولم ينظر 
فى موجب المعنى حصل الفسادء © والأصح: وهأنقا مورد. 
وقد تكون العبارة عتده غير مستقيمة فى بعضص الأحيان. فعندما يتحدث. 
عن الفرق بين أم الواقعة بعد همزة التسويةء واهمزة القر يطلب بها ويام 
التعيين - يسوق أن الواقعة بعد عمزة السوية لا تستحق عحق جواباً لأن المعنى معها 
ليس على الاستفهام» وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب» وليست 
تفك كذلك» لأن الاستفهام معها على حفيقت © 


فقوله : الاستفهام معها على حقيقته كلام غير مستقيم, فكأن السابقة 


رق سورة الجائية 45 الآية 25. 

(2) الخى مع الأمير 91/1 

(3) الآمير عل المغنى : الموضيع السابق . 

(4) المغىء المقدمة ص 1,. 

(5) المصدر السايق صن 584. 

(6) المصدر نفسه صن 40. الحتى مع الأمير الإله. 
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عليها هى للاستقهام أيضأء ولكنه على غير حقيقته. فهذه نبوة قلم سن ابن 
هشام ولعته كان الأجدر أن يقول: لمجيثتها بعد همزة الاستفهام. 


وقد أدى صنيعه هذا إلى أن تفهم عبارته على أن المقصود يقوله (عل 
حقيقتهع) هو أنها الحقيقة المقابلة للمجازء ولذللك رد عليه الأمير بالآية 
الكرعة ؛< أأنتم أَشْدٌ خلقاً أم السما 4" فالاستفهام منه تعاقى لا يكون على 
احقيقته, وهر فى آلآية تقريرق. 

وقد ثار حول الموضوع كلام كثير عتد الدمامينى والسيوطى فى تفسير لقظة 
حقيقته » فيا كان أغناه عن ذلك. 

وقد يستعمل آحيانا آلفاظاً غير مستعملة فى الأساليب العريية» ففى ذكر 
البهات التى يدخخل الاعتراض على المعرب من جهتهاء ورد فى عبارته قوله: 
«المطلق والمقيد غيران4”)فهنا يسوق الأمير أن المصنف استعمل هذا اللفظ على 
قياس الولّدينَ مم أنه سبق له فيرا يكتسبه المضاف ‏ القول بأنه لم يسمع0©. 

ويتعقبه الدسوقى أيضأء فيقول: كأن المصئف لسى ما قدمه فى الباب 
الرابع فى أواخحر الأمور التى يكتسبها الاسم بالإضافة من أن قوهم غيران 
وأغيار ليس يعربى9. 

كما يستخدم أحياناً ألفاظا فى غير موضعهاء ذفى ذكر الجهات التى يدخل 
الاعتراض على المعرب من قبلها يقول تمقيباً على مسألة تتصل بالحذف: وهر 
حذف بلا دليل إذ لي تدع إليه الضرورةء وكان المناسب أن يقول: وهو حذف 
يلا داع أو بلا فائدة بدكيل التعليل الذى ساقه وهو قوله «إذ لم تدع إليه 
الضرورة7 , 


(1) سورة التازعات 79 الآية 27 , 

(2) الممتى صن 599, 

(3) حاشية الأمير على المختى 127/2, 

(4) حاشية الدسوقى على المخنى 180/2. 

9)المغنى (مازن) ص 621» وانظر حاشية الدسوقى 196/2 
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وعندما معن فى النقد يجيد به القلم أحياناً عن القصدء فيستغرب 
آموراً قد لا يرى العلياء فيها غرابة» فس ؟مئال ذلك قوله: ومن الغريب أن 
الزخشرى قال فى قراءة بعضهم ولن عن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً»”؟: إنه يجوز التقدير مثه إذ بعثء وأن تكون دإذه فى محل رقع كإذا فى 
قولك: أطب ما يكون الأمير إذا كان قائثيأء إى لمن من الله على المؤمتين 
وقت يعثه©, 


5 ثم يسترسل قائلاً: فمقتضى هذا الوجه أن «إذوسبتداء ولا تعلم بذلك 


وهنا يحكى الشُّمِنّى فى حاشيته القول بذلك عن بعض التحاة وينقل 
القول عن الشارح (الدمامينى) بآنه لا مانع حيث جاز خروجها عن الظرفيية » 
ولا يحتاج إلى سماع يخصه©. 

ثم إنه على الرغم من إيغاله فى التخريجاث يسهو أحياناً فيترك من هذا 
عا لى تنبه له لا تركهء ومن ذلك أنه عند حديثه عن الباء الزائدة 3لتوكيد ذكر 
أن مما تزاد فيه الياء المفعول نحو قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم 5 
التهلكة موقاو وَمُرّى إليك جلاع السخلة 2804 مده يسبب إلى 
السياء ب © ومن يرد فيمه بإلحاد» 0« طفق مسح أبالسُوق والأعناق» "تم 0 


الآية: اط لقد من الل على المؤمنين إ3 بعث فيهم رسولاً ». سورة آل عمران 3 الآية 
1 

2 المغنى (مازن) ص 85 

رق حاشية الأمير عل المغنى 75/1, وانظر حاشية الدسوقى 86/1. 

رم سورة البقرة 2 الآية 195. 

(5) سورة مريم 9 الآية 25 

(6 سورة الج 22 الآية كل. 

(7) سورة المج 2 الآية 25 

(8) سورة ص 38 الآية 33, 


خص الاية الأخيرة بالتخريج إذ يقول: أى مسح السوق مسحأء وعبوز أن 
يكون صف أ مسا واقما بالسوق1: 

هذاء وقد يتتكب اين عشام مصطلحاًء ويُرجح عليه أخمرء ركلا 
الاسطلاحين موضع نظرء قمئدما يتحدث عن الجمل الثى لا محل لما من 
الإعراب يبلؤها بالجملة الابتدائية ٠‏ ويرجح تسميتها بالمستائفة على آساس 
أن الابتداثية قد تطلق على الجملة المصدرة بالمبتدأء ولو كان لا محل©. وهذا 
كلام معقول» ولكن يرد عليه أن المستأنقة هى الأخرى إذا كانت قصلح حين 
يكون هناك كلام مستأئف من كلام سابق» فإنها لا تصدق على الجملة اليعدا 
بها الكلام . 

نهذا الاأصطلاح يرد عليه ما يرد على سابقه. 

# # # 

ولأسلوب ابن هشام سماث خاصة فيها يتصق بالترجيح والاستحسان» 
أو التضعيف والاستهجان وهى كثيرة الدوران نى كتابه. وتختلف هذه وتنك 
عنده تبعاً لاختلاف القام . 

فمن عبارات الترجيح والاستحسان قوله: وهذا الوجه أرجحء وهو متجه 
عندىء والصواب قول بعضهم كذاء وهو الصواب عندى. هذا هو وجه 
الكلام. هذا هو الصحيحء وهو حسن. ..[لخ. 

أما عبارات التضعيف والاستهجان فهى الأخجرى كثيرة منوعة بل هى 
أكثر تنوعاً من عبارات الترجيحء فمتبا ما هو هادىء كقوله : ذوهذ! سهو وفيه 
نظرهومن العجب كذاء كا ترهم بعضهمء ومن الوهم كذاء زعم كذاء 
والتعببى يصيخة الزعم هو أكثرها دوراناً فى الكتاب . 


روالغي ممازث) صن كالء مع الأمير عا 
2 المي على 427 
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ومع هذا نراه يستعمل الزعم ومشتفاته أحياناً دون أن يريد به 
التضعيفء وإنما يكون المقصود منه مجرد السرد كأنه يريد به القول المجرد كما 
كان يفعل سيبويهء بل إنه قد يرد تلفظ هزعم فى أول العبارة ورد 
الاستحسان أو الترجيح فى آخرها. 

ومن عبارات التضعيف- والاستهجان الشديد قوله: «هذا وهم فاحش» 
هذا الرأى ضعيقف لا يحمل التنزيل عليهء ووهم قلان إذ زعي كذاء وهذا 
خرق لإجماعهم. وهذا مردود خارج عن كلام العرب. . . وإلخ. 

فابن هشام لكثرة مناقشاته وأحكامه نجد عنده من هله العيارات وغيرها 
ما لا نكاد نجذه عند غيره ‏ 


2 ' رعابته للمعنى ودعوته إليه 


إذ؛ كان الناس قد تواردوا على القول بأن الإعراب فرع المعنىء فإ لم 
أجد بين النحاة من طبّقه كا طيقّه اين هشامء ولا من دعا إليه كها دما هر 
إليه. فإنا نجد شواهد ذلك ميثوثة فى ثنايا كتابه بصورة لا تدع ججالاً نلشك فى 
أن هذا كان له عنده أحمية بالغة. 

ولعل من أبرز ما يوضح ذلك عنده أن الجهة الأولى من الجهات التق 
يدخل الاعتراضى على المعرب من قيلها والتى جعلها مضمون الباب الخامس 
من كتابه - هى أن يراع المُعربٌٍ ما يقتضيه ظاعر الصتاعة النحوية وحمل 
المعنى , وجعل ابن هشام ذلك َل به الأقدام فى مواطن كثيرة؟ . 

ويؤكد ابن هشام ‏ فى ذلك - أن أول واجب يضعه المعرب نُصٌبِ عينيه 


(1) الغنى ص 382 وما بعدها. 


هو أن يفهم معنى مة يعربه مفرداً أو مركباً. ويسوق للتدليل على هذا ما حكى 
له من أن يعضى مشايح الإقراء أعرب لتلميذه قول الشاعر: 

يه لثمن البلهة اقلت اك 

غاراتٍ إة قال السسصيسش: لسعم 

ققال: نعم حرف جواب©. ثم نظر إلى معنى الببيتء فلم يجد فيه مآ 
يدل عقى صحة هذا الإعراب» لآن «تعم»- ىق البيت- واحد الأتعام . 

وينقل قول الشلويين: إنه حكى له أن نحويا من كبار طلية الجزول 
ستل عن إعراب كلمة (كلالة)» فى قول الله مبحائه: «وإن كان رجل در 
عَلالة أو امرأةٌ 4©, فقال: أخبرونى ما الكلالة؟ وبعد أن وقف على معناه؟ 
بد! فى الإعراب. ويخظىء اين هشام ذلك المُعربِ فى إعرابه» ويذكر وجه 
الصواب فيهء ولكنه يثنى عليه لأنه تريّث قبل الإعراب حين سأل عن المعنى 
أولا وإن كان قد علط فيقول: «ولقد أصاب ذلك النحوى فى سؤاله, 
وأخطا فى جوابه © 

وينقل فى ذلك أيضاً ما حكاه بعضهم من أنه سمع شيخاً يعرب لتلميله 
«تبمأ) من قوله تعالى «إولم يجعل له عوجاً أ قيأه 0 صفة لعوجاء قال: فقلته 
له: ايا هذا كيف يكون العرج قي وقرخمت على من وقف من القراء على 
ألف التنوين فى (عوجام وقفة لطيفة دفعاً لهذا التوهمء وإنها (قيرأ حال 


ولكى يدئل أبن مشام عل صدق نظرته فى وجوب هذا التلازم بين المع 
والإعراب يورد أمثلة كثيرة ين قبها على اميق اللفظ. ولم ينظر إلى المع 
فحصل الفسادء وبنها قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: طأصلاتك تأمرك أن 


(1) المفضليات صن 114 

© المغئى من 582. 

(3) سورة النساء 4 الآية 12 

0 المققى من 583 . 

(5) سورة الكهف 15 الآية 1 2 
6)المغتى ص 589 


َترّكَ ما يعبدُ آباونا أو أن نفَعَلٌ فى أموالنا ما نَشاك ”4 فإته يتبادر إلى الذهن 
عطف ,أن نفعل) على (أن نترك) وذلك باطلء لأنه لم يأمرهم إن يفعلوا فى 
أموالهم ما يشاؤ ون. ولو فعل ما كات هذا مدعاة إلى هذه المجاببة» بل كان 
من شام أن يسروا يذلك. فهذا إنما هو عطف عل (ما). فهو معمول 
للترك. والممبى أن نترك أن تفعل. 

ويعمل ابن هشام تنظيراً ذلك بقول الشاعر: 


لنْ ما رايتٌ أيسا يزيسد مقاتل 
أدج القستالَ وأشهة الهيجاء © 

فإنه من لم ينظر فى المعبى نظرة متأنية يظن أن الفعلين متعاطفان حين 
يرى فعلين مضارعين منصويين» وهذا خطأء فإن (أدع) منصوب بلن» وأشهد 
معطوف على القتال؟. 

ومن هذه الأمثلة التى ساقهاء قوله تعالى: طإوإنى يفت المواليَ من 
ورائى »© فإن المتبادر إلى الذهن عند عدم النظرة الفاحصة هو تعلق (من) 
بخفت. وهوفاسد ف المعنىء والصواب تعلقه بالموالى: لما فيه من معنى الولايةء 
أى خفت ولايتهسم من يعدى. وسوء خلافتهم: أو بمحذوف هو حال من 
الموالىء أو مضاف إليهمء إى كائتين من ورائىء» أو فعل الموالى من ورائى . 

ومن هذه الأمثلة أيضاً قوله عر شأنه: ظ الله أعلَمُ حيثٌ يجعل 
رسالته »© فإن المتبادر أن حيث ظرف مكان, لأنه المعروف فى استممالهاء 
ويرده أن المراد أنه تعالى يعلم المكان المستحق للرسالة, لا أن علمه ق 


(1) سورة هود 11 الآية 87. 

(2) انظو المزعر 588/1 وشرح أبيات لخي 154/5. 
(©) المقتى صن 384 

(4) سورة مريم وز الآية 4 

(5) سورة الأنعام 6 الآية 124. 
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المكانء فهو مفعول به لا مفعول فيهء وحينئذٍ لا ينتصب بأعلم إلا على قول 
يعضهم بشرط تأويله بعالم. والصواب انتصابه بيعلم محذوفاً". 

ومن تلك الأمثلة أيضاً قوله جل شأنه: «يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف »© فإن المتبادر تعلق (من) بأغنياء لمجاورته له ويفسد هذا القرة 
أنهم متى ظن ظان أعهم قد استغلوا من تعّْفهم علم أخهم فقراء من المال»ء فلا 
يكون جاهللاً يحالهم. وإفا هى متعلقة بيحسبء وهى للتعليل©. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «الم ثَرَ إلى اكلا من بنى إسرائيل من بعد 
موسى إذ قالوا #"ء فإن المتبادر تعلق (إذ) بفعل الرؤيةء وهذا فاسدء لآنه 
0 ينته علمه أو نظره إليهم فى ذلك الوقتء وإنما العامل مضاف محذوفا. أى 
ألم تر إلى قصتهمء أو خبرهمء إذ التعجب إنما هو من ذلك. لا من 

ذواتهم©. 

ويستمر ابن عشام فى أمئلته تلك حقى تربو على عشرين مثالء وحسبى 
منها ما ذكرته دليلا على مدى اهتمامه بالمعنى. لأنه الأصل فيجب أن يكوت 
سابقاً على الإعراب » حتى لا يكون ذلك الإعراب صناعياً بحت بعيداأ عن 
المعتى الذى هو روح العبارة القغوية. 

ولا يقتصر ابن هشام على عا أورده فى هذا الباب من أمثلة كثيرة تؤكد 
التلازم بين العتى والإعراب بل نجده فى مواطن أخرى من كتابه يؤسس 
الحكم التحوى على أساس من استقامة العنى. 

فعند عرضه لبعض المواطن التى قد يخفى فيها الاستئناف يذكر أن 
أحدها: ذلا يسمّعون) من قوله تعالى: «وحفظاً من كل شيطان مارد ل" 


(1) ألغتيى صن 586. 
(2) سورة البقرة 2 الآية 273 
(3) المغنى مس 587 
(4) سورة اليقرة 2 الآية 246. 
(5) المغنى ص 587 


يسَمَّعون إلى الملا الأعى”", تم يقول إن الذى يتبادر إلى الذهن أنه صفة 
لكل شيطانء أو حال منهء وكلاهما باطل» إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا 

ء وإما عى للاستئناف النحور ء ولا يكون استثناقاً بيائياً للفساد المحنى 
أيضا . 


يكتفى ابن هشام فى هذا بما يقدمه من توجيهات إلى المعربين 
والطلاب» بل يطبق ذلك تطبيقاً عملياء فيقرل عن نفسه إن أيا حيان سآلنى: ” 
علام عطف (يحقلد) عن قول زهير: 


عم نقىٌ لم يُكَقّر غميسةً 
بنَهْكةٍ فى قُرْبَى ولا بحَقئّيه 


قلت: ستى إعرف ما الحقلد, فنظرناه فإذا هو سبىء الخلق: فقات: هو 
معطوف عل شىء متوهم إذ المعنى ليس بمكثر غليمةء فاستعظم ذلك(!) © 
هذا منبج ابن هشامء واتجاهه فى مسألة المعنى والإعراب: نراه واضيحاً 


جد الوضوح من الناحيتين النظرية والعملية على سواء» فليس جانب الصناعة 
وحده هو كل شىء عنده. 7 


3 - اهتمامه بجاتب الصناعة النحوية 


إذا كنا قد رآينا فى المبحث السايق أن ابن هشام بهتم اعتماماً كبيراً 
بالمعتىء ويدعو إلى النظر فيه قبل أن يتجه المعرب إلى الإعراب ‏ فإنه مع هذا 


(1) سورة الصاقات 37 الآيات 6- 8. 
2) المغتى ص 429. 

(3) ديوان زهير عن 24. 

(4) المغئى من 582. 583 
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بعتم بجائنب الصناعة أيضاًء لأنه إذا تمه المعربب إلى المعنى وحدهء فإنه قد 
يخطته الترفيق» كَيُهِدِرٌ الشروط والأوضاع والأحكام العامةء كأن يُعيل ما بعد 
أداة ها الصدارة قينا قبلهاء أو أن يخرج عل الأصور البعيدة» والأوجه 
الضعيفة؛ أو على مالم يقبت فى العربية أصلء أو أن مرج القراءة المثوائرة 
مل شىء لا يجوز إلا فى الشعر. . . إلى غير ذلك من خخروج يجاق القواعد 
ال معمول بها عند أرباب هذه الصناعة . 
وقد فصّل اين هشام ذلك تفصيلاً يدعونا إلى تناوله - ولو عل وجه 
الإيجاز- لسعبين فى وضوح مدى اهتمامه بهذا الجانب حقى لا يتوهم متوهم 
أن اهتمامه برعاية المعنى لا يصحبه احتمامه بجانب الصتاعة أيضأء وحقق 
هدرك فى جلاء أن رعاية أحدهما دون صاحيه مدعاة إلى الوقوع فى الخطاء 
والتورط فى شىء يكون سبباً للاعتراض عليه . 
ويخصص ابن عشام لهذا الجانب قسياً كبيراً من الباب الخاسن الذى 
ذكر فيه الجهات التى يدخل الاعتراض على المعربين بسببهاء وأورد له أمثلة 
ككيرة منها: 
#* قول بعضهم فى قوله تعالى :ظ وثَمُوداً فيا أَبَْى 4©: إن ثموداً مفعول عقدم 
للفعل أبقى. وهذا غير جائز ى الصنتاعة التحويةء لآن ما النافية لمأ 
الصدارة, فلا يعمل ما بعدها فيا قبلهاء والصحيح أنه معطوف عل (عادا) 
فى الآية السابقة على هذه الآبة» أو هو على تقدير «وأهلك ثمودا»©, 


تحليق بعضهم الظرف من قوله تعالى: < لزلا فْضْلُ الل عَلَيكُمٍ « 
بجمحذوف. أى كائن عليكمء وذلك ممتنع عند الجمهورء وإنما هو متعلق 
بلفظ (الفصل) المذكورء لآن خبر المبتدأ واجب الحذف بعد ثولا1©, 


(1) سورة التجم 3ك إلأية 531, 

(2) المغفى ص 594. 

درت سورة النساء * الآية 283 وسورة النور 24 الآيات 10 4ل 20, 21. 
ذم فلغي عن .59 


* وقول بعضهم فى قوله سبحاشه:ط مَلْعُونِين أينسا مُقفُوا أِدُوا 0#: إن 
ملعونين حال من معمول ثقفوا أو أحذواء وهو مردود بأن الشرط له 
الصدارةء والصواب أنه منصوب على الذم ©. 

* وقول يعضهم فى قول المتنبى يخاطب الشيب: 

ابعد بَعِدتٌ بياضاً لا بياضش له 
لانت أسودٌ فى عيني مِنّ نَ الظُّلم © 
إن (من) متعلقة بأسودء وهذا يقتضى كونه إسم تقضيلء وهذا ممتتع ى 
الألوان. والصحيح أن (من الظلم) صفة لأسودء أى أسود كائن من جملة 
الظلم*", 

#ه وقول بعضهم فى قولحم رسفي لكم: إن اللام متعلقة بسقياً » وهو مردود؟ 

لأنه لو كات كذلك لقيل ( سقياً إياك) فإن الفعل (سقى) يتعدى بنضبه 9 


* وقول الخوفى: إن الب من قوله تعالى:ظ فناظرة بم يرجعٌ المرسَنُون ا 
متعلقة بناظرةء وهو مردود بأن الاستفهام له الصدارة©. 
» وقول الزمخشرى فى قوله عز وشأنه: «ا ومن آياته مُنائكُم بالليل والنهار 


وابتغاؤٌكم من فَضْلِه 04: إنه من اللف والنشرء وإن المعنى هو: منامكي 
وايتغلق كم من فضله بالليل والتبارء وهذ! يقتضصى أن يكون التبار معمولا 


(1) سورة الأحزاب 33 الآية 60. 
زج المغنى ص 598. 

روم شرح الديوان 135/1. 

(4) المشنى صن 598 

(5) اللصدر السايق صن 3599 

(6) سورة النمل 27 الآية 35. 
(7© المغتي ص 2597 

(8 سررة الررم 0 الآية 23, 
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للابتغاء مع تقديمه عليهء وعطفه عتى معمول منامكم وهو بالليلء وهذا له 

يجوز قى الشعر فكيف به فى أفصح الكلام © 

* وقول بعضهم فى قوله تعالى: طفقليلاما يؤمونه©: إن ما يعنى من. 
ولو صح هذا رفع قليل على أنه خبر. 

* وقول بعضهم فى قوله تعالى: طزوما هو مرَحْزِجه من العَذَابٍ أن يُعَمْر4©: 
إن (هئ ضصمير الشان: وأن يعمر ميتدأء ويمزحزحه خبرء ولو كان هلآ 
الإعراب صحيحاً ما دلت الام فى اخيرات 

* ومثله قول القائل فى حديث بدء الوحى (ما أنا يقارىء): إن ما استفهامية 
تقع مفعول لقارىءء ودخول الباء فى الخبر يمنع من هذا الإعراب©. 

» قول الزغشرى فى قوله سبحانه: طاينها تكونوا يدرككم الموت ”7 بقراءة 
الرفع فى يدرك: إنه يجوز كون الشرط متصلا بما قبله. أى ولا تظلمون 
فتيلا أيتما تكونواء يعتى فيكون المواب محذوفاً دل عليه ما قبله» ثم يبتدىء 
«يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مُشَيّدة »وهذا يرده قول سيبوبه وغيره عن 
الأئمة: إنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماضء تقول (أنت ظالم إن 
فعلت) ولا تقول: (أنت ظالم إن تفعل) إلا فى الشعر©. 

ويورد من ذلك فى هذ! الباب أمثلة كثيرة. 
كمأ يورد منه أمثلة أخرى عنيثة فى كتابهء ومن ذلك قوله فى (أيمن) 


(1) المغنى مى 519 الكشاف 218/3 
(2) سورة اليقرة 2 الآية 88. 

12 المع من 3599 

©) سورة البقرة 2 الآية 96 

9 اللفتى ص 400 

(6) الصدر السابق الصفحة نقسها. 
(7) صورة النساء 4 الآية 38, 

() المغتى ص 600. 
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المختص بالقسم: اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة» وهمزته همزة 
وصلء لا جمع يمين وهمزته *مزة قطع خلافاً للكوفيينء ويرده جواز كسر 
همزته وفعح ميمه. ولا يوز مثل ذلك فى الجمع من نحو أنْلْس واكُلب 1 
ومثل قوله عن (أمّا) الشرطية بالفتح والتشديد: إن دثيل شرطيتها و 
لزوم القاء بعدهاء نحو قوله تعالى :8 فأما الذين آمنوا فَيَعلَمُونِ أنه الحنٌ من 
رَبُهمء وأما الذين كفروا فيقُولون 4 ولو كانت هذه الفاء عاطقة ما دلت 
على الخيرء إذ لا يصح عطف الخبر على المبتدأء ولو كانت زائدة لصح 
الاستغناء عنياء ولما لم يصح ذلك. وقد سبق القول بامتتاع كونما للعطف 


تعين آأنها غاء اللمزاء, 
وقوله فى (خلا) تقول: «قاموا خلا زيدأه وإن شعت خفضت إلا ق 
نحو قول لبيك: 


ب« ألا كل شىء ما حل الله باطلّ * 
وذلك لأث (ما/ فى هذه عصدريةء فدتحوها يعين الفعلية #“ر 


وقوله فى مبحث ركلا): قد تتعين للردوع أو الاستفتاح نحو ورب 
ارجعون كَعَلَىّ أعملٌ صالحاً فيا كَركتٌ» كلا إنها كلمة هو تائلهاه”. ويوضح 
وجهة نظره على أساس من الصتاعة. آى عل آساس ما هو مقرر عند التحاة 
ومائل فى اللنة من أنما كو كانت ممعتى حقاً لا كسرت خمزة إِنَّء ولو كانت 
بمعنى نعم لكانت للوعد بالرجوعء لأنها بعد الطلب©. 

وكل هذا وغيره من أمثلة كثيرة فى المغنى يز كد أهتمام ابن هشام ممراعاة 
جانب الصناعةء وآنها آمر لاذم لا يصح إهماله . 
(1) امصدر السابق ص 106 
© سورة البقرة 2 الآية 26. 
(3) المغنى ص 57. 
(4 المصثر السابق ص 142 
(5) سورة المؤستون 23 إالآية 100. 
(6) فلخي صن 207. 


271 


4 - طريقته فى عرض مذاهب النحاة وآرائهم 


لا يكتفى أبن هشام بسرد هذه الآراء سردأ بل نجده ينيج نهجاً يحمد 
له فى متاقشتهاء وبسط الأدلة التى اعتمد عليها إصحايباء ودعم هذه الآدلة فى 
حال صحتها ودحضها فى حال بطلانهاء وغالياً ما يتبعها بالحكم لا أو عليهاء 
وفى كثير من الأحوال يردف هذ! الحكم يأدلته التى اعتمد عليها فى [صداره . 
وكتابه كله مقعم ببذه المناقشات بحيث يعد من قبيل تحصيل الخاصل 
ضرب الأمثلة له مهما كثرت. 
وهو فى عرضه للآراء يتجنب العدل المصطنعة المتكلفة ويعارض الدليل 
بالدليل» والسجة بالحجة, حتى تظهر الحقيقة من خلال هذه المناقشات» 
ويكون الحكم مستندا إلى أصول تتمثل فى السماع عن العرب» والقياس على 
السموع, والإجماع, وصحة المعنى أو فساده وما إليها من قواعد راسخة تكون 
عى الفيصل يها يصدرء من أحكام. 
هذاء ونجد أنه حين يردف مناقشته بالحكم قد يكتفى بإطلاق هذا 
الحكم دون أن يتبعه بالاسباب التى يستند عليها فيه على سبيل الاكتضاء 
أحياتاء أو لوضوح الأمر فيه أحياناً أخرى. 
ومما ذكر ابن هشام حكمه فيه دون أن يشفعه بأسيابه أو أدلته 
#قوله فى مبحث (مع) إنها إذا سكنت فاسميتها باقية: وقول التحاس «إنها 
حرف بالإجماع» مردودة" . 
* وقوله فى نون الوقاية إنه يجوز الفك والإدغام فى نحو تأمروننى. والنطق 
بون واحدةء وعلى الأخيرة قيل إن التون الباقية نون الرفعء .وقيل إنها نون 
الوقايةء وهو الصحيم© . 


(1) اكغنى ص 371, 
2 الصدر السابق صن 380. 
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* وقوله عن الواو ؛لداخلة على المضمارع المنصوب» إن الكوفين سموها واو 
الصرف؛ وليس النصب بها خلافاً لهم0©. فهو هنا ذكر الحكمء ول يردفه بم 
يسااده ويوضحه اكتفاء ‏ فيا أظن ‏ يشهرته, لا تعارف عليه النحاة من أن 
الواو من الحروف غير المختصة فلا عمل لها إذن فيا تدخل عليه من الأسياء 
والأفمال. ومهما يكن من أمر فإن هذه من المالات التى وقف قيها عند 
الحكم دون استرسال فى ذكر حججه وآدلته. 

 «‏ # ا# 


وما أردف فيه الحكم يأسيابه ومبرراته ما فعله عند الحديث عن (هل) 
وأت من معانيها أنها تأق بمعنى (قد) حيث أل بمبالغة الزمخشرى وؤعمه أتها أبدا 
تكون معنى قد. وناقش الموضوع مناقشة ة بين الرشرى نفسه 
وسيبويه وابن مالك وغيرهمء ثم ختم هذه المناقشة بقوله: «وقد عكس قوم ما 
قاله الزغشرىء نزعموا أن (هل) لا ثأى بجعنى قد آصلل. وهذا هو الصراب 
عندى © , 


ففى نباية المناقشة تراه يصداع بحكمهء ولكنه لا يكتفى بإيراد هذا 
الحكم بل يردقه بما يدعمه عن طريق إيطال دعوى عن تمسك بضده وتفنيد 
أدلته. 


» ومته أنه -جكى عن قوم زعمهم أن الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع 
إلى معان منها أن تستعمل بعتى (أو) في مواضع. من بينها أن تكون بمعناها 
فى التقسيم نحو (الكلمة آسم وقعل وحرف). وممن نسب إليهم هذا القول 
ابن مالك ثم عقب على هذا بأن «الصواب أنها فى ذلك على معناما 
الأصللىء إذ الأنواع مجتمعة فى الدخول نحت الجنس» ولو كانت (أ هى 
الأصل فى التقسيم لكان استعماله فيها أكثر من استعمال الواو»21. 


(1) المغنى ص 399. 
(2) الصدر السابق ‏ 389/1. 
() الصدر نفسه مي 395: 396 
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فهو هنا يدثل على صحة الحكم الذى أصدره بجا لا يدع مقالاً لقاتل. 
* ومن ذلك أيضاً صتيعه عتد الحديث عن أحوال اشتباه الجملة المعترضة 
بالحالية حيث ذكر أن من الأمور التى تميزها عنها أنا تكون ذأى المعترضة)» 
خير خبرية كالأمرية قى قوله تعالى: «إولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم قل إن 
فى عد الله أن يُوَى احدّ مثْلّ ما أوتيتم 04©. فإنه على اعتبار (أن يؤق 
أحد) متعلقاً بعؤمتوا يكون دقل إن المدى هدى الله اعتراشن 
ثم أورد رأيه بأن الآية محتملة لغير ذلك. وهو أن يكون م قداتم 
علد ل ديكون (قل إن الهدى علا الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» 
كلاماً جديداء افليس فى الآية اعتراضي©2 
ورجح هذا الوجه ذاكراً سند هذا 5 من القراءات» ومن الصناعة 
النحوية . 
وقد نجده فى خلال سرد الآراء ومناقشتها يممن فى تعقّب كل رأى 
بالحكم عليه ودعم هذا الحكم بما يوجهه قبل أن يتقل إلى الرأى الذى يليه 
ومن ذلك ما صنعه عند سوق التخريهات التى حرجت عليها قراءة ابن عامر 
وعاصم طإوكذلك نجى المؤمنين86© حيث ساق أنه قيل فى ذلك إن «الفعل 
ماض مبنى للمفعول. وفيه ضعف من جهات: إسكان أخر الماضى» وإنابة 
ضمير المصدر مع أنه مقهوم من الفعلء وإنابة غير المفعول به مع وجوده. 
وقيل: مضارع أصله ننجى بسكون ثانيهء وفيه ضعفب؛ لآن النون عنف اليم 
تخفى ولا تدغمء وقيل: مضارع وأصله ننجى يفتح ثانية» وتشديد ثاللهء ثم 
حذفت آلنون الثانية» ويضتفه أنه لا يجوز فى مضارع لات وتقبت ونزلت» 
ونحوهن إذا ابتدأت بالنون أن محذف النون الثانية إلا فى التامرو©, 


(0) سورة آل عمران 3 الآية 13 
2) المقتى صن اكه 442 
(3) سورة الأنبياء 214 الآبة 88 


(4) المغنى من 613 
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وهكذة نرى ديدن إبن هشام فى عرض مذاهب النحاة وآرائهمء وإمعاته 
فى مناقشتهاء والحكم ها أو عليها. 

وقد يخلص من المناقشة النحوية إلى التحقيق التأريخى الذى يساعده على 
الحكم الصحيح كم فعل عتد الحديت عن (كآن)ء حينم ساق بيت أى 
نخيلة : 


كان أذنيهٍ إذا تشوّفا قادمةٌ أو قلا حرفا" 


فبعد أن يسوق الأقوال الواردة فى توجيه هذا البيتء ومأ غيه من وجوه 
الإعراب - يسوق بصيغة التعسريضى القول بأن قائله أخطأء وقد أتشده بحضرة 
الرشيد فلحنه أبو عمرو والأصمعىء ثم يقرر أن هذا وهم؛ فإن أيا عمرو 
توفى قبل الرشيد©. 


5 اتجاهه إلى القواعد الكلية 


يتعجه ابن هشام إلى القواعد الكلية العامة التى يندرج تحتها جزئيات 
كثيرة وهذا الانجاه شائع فى القسم الثاق من كتابه. 

فإذا كانت الجمثة لا نحظى فى كتب النحو إلا يتقسيمات عابرة كالجملة 
الاسسية» والحملة الفحليةء وما إلى ذلك من تقسيم جزئىء ثم يأق الكلام 
عن الجملة بعد ذلك متثائراً ق أبواب الخو من حول سرد لخكاية المختلفة - 
فإنا تجد الأمر على عكس ذلك عند ابن هشام حيث نرأه يخصّص للجملة باباً 
مستقلاٌ من كتابه هو الباب الثان, الذى يضْمّنه أحكامها العامة على وجه من 
التفصيل تناولته فى الفصل الخاص بالعرض والتحليل . 


(1) انظر إسكرانة 292/4 
2) للغنى ص 231. 
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ويصنع هذا الصنيع نقسه فى ذكر أحكام ما يشبه الجملة وهو الظرف 
والخار والمجرورء فقد تنأول ؟حكامه عل صعيد واحد مستوعباً فيه جل ما 
يتصل بذلك من أحكام عامة. 


ثم إن الأبواب الأخرى للكتاب قتسم بهذ! الاتجاه الكلى العام كاليابه 
الرابع الذى خصّصه للأحكام ألتى نكثر دورها ويقبح بالعرب جهلهاء وعدم 
معرفتها على وجههاء فقد ضمْنه أيضاً أصول يؤول إليها الكثير من فروع 
النحو وجزثئياته» وتتميز فيها هذه التزئيات بعضها عن بعض فى وضوح لا 
يحصل معه خخلط بين الأشباه والنظائر كالفرق بين عطف البيان والبدلء وبين 
أسم الفعل والصفة المشيهة» وبين الال والتمييزء وما إلى ذلك من فصول 
ضَمنها هذا الباب من أيواب كتابه . 


وقد فعل مثل ذلك فى الباب الخامس حيث تناول الجهات التى يدخل 
الاعتراض عل المعرب من قيلهاء وقد طال نَفّسّه فى هذ الباب بصورة 
ملموسة فعرض الكثير من هذه المسائل العامة والقوانين الكلية التقى تضم تمتها 
مسائل نحوية متعددة» فهو يضم الأشباه والنظائر بعضها إلى يعضهاء مثل 
باب المنصويات التشابية. والكلام حول ما الحجازية والتميمية» وحول له 
التبرئة ولا المتجازية» وغير ذلك من موضوعاتء. وكذلك يقرت الضد إلى 
الضد والنقيفى إل التقيض. ويكوّن من ذلك أمراً كليا عاماً لم يُسبق إليه 
فيها أعقم ‏ بين غيره من التحأة 

وإذا كان الاتجاه إلى القواعد الكلية يظهر واضحاً هكذا فى الأبواب الى 
ضمها القسم الثان من الكتاب كرا ذكرناء فإنه مع هذا يزداد ذلك وضوحاً 
وبروذا فى الباب الثامن من الكتاب. فقد صرح تصرياً بأنه باب «فى ذكر 
أمور كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الأمور الجزثية . 


وقد جمل ذلك فى إحدى عشرة قاعدة» وصل إليها ياجتهاده وتقضّيه. 
وتتمثل القاعدة الأولى من هذه التواعد فى أنه «قد يعطى الشىء حكم 
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ما أشبهه فى معناه أو فى لقظه أو فيهاءء والقاعدة الثائية عى «أن الشىء 
يعطى حكم الشىء إذا جاورة». 

واستمر فى عرص هذه القواعد الكلية من مشابية ومجاورة كيا نرى؛ إلى 
تضمين» وتغليب» وقلب. وتفارضء وغير ذلك من أحكام عامة» وظل على 
سمته هق! حتى احكم الحديث عنها فى صور من التأصيل تدعو إلى التقدير. 

وبذلك سلم له متبجه من التكرار الذى عابه على النحاة, لأن كتبهم 
«لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام عثى الصور الجزثية. فهم يتكلمون 
على التركيب ال معين بكلام. ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام». 

ولعل هذا من أهم الأمور التى دعت ابن خخلدون إلى إطرائه والثناء 
عليهة, 

وليس معنى هذا أن صاحب المغنى لا يتم بالحزئيات ولا يابه بالفروع. 
بل إنه يتعرض لاء. ولكن أكثر هذا التعرض إتما يكون فى إطان هيده 
الكليات. 

فالفرق بينه وبين غيره من النحةة كالفرق بين كتاب فى اللغة وكتاب فى 
أصول اللغةء وقد سبقث الإشارة إلى أن صاحب المخنى فى هذه الوجهة 
النحوية أشيه ما يكون بابن جى فى كتايه الخصائص من الوجهة اللغوية. 


6 - الناظرة (التظي) 


لا يكتفى أبن عشام بالشواهد والأمثلة التى يبثها فى موضوعات كتابه 
للاستدلال على رأىء أو توضيح قاعدةء بل يورد ذلك فى شكل مناضضرة 
يوضح بها الموضوع أو يزيده وضوحأء وكيا تكون هذه المناظرة ماثلة بين هذه 
الشواهد والأمثلة من آيقت أو أحاديث أو شعر أو قراءات أو غيرها ‏ تكون 


0) اللغنى صن 2 
(2) المقدمة ص 434. 435, 
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كذلك بين الآراء والأحكامء فقد يناظر بين رأى ورأى» أو بين -حكم وآخر 
قصد الإيضاح. والآخل بيد الطالب والقارىء لكتابهء» حتى يصل كل منها إلى 
ما يرجو من قهم دقائق المعنى » والوقوف على ما يحتويه من أسرار. 


ومن أمثلة هذه المناظرة بين الشواهد أنه عند حديئه عن القلب يجعل 
من شواهده ما نقله الجوهرى فيإفكان قاب قوسين4 22 أن أصله قا قوس» 
غقليت الثانية بالإفراد» وهو حسن إن فسر القاب بما بين مقيض القوس 
وسيتها. ثم يقول: ونظير هذا إنشاد ابن الأحراف: 


إذا أحسنّ أبن العم بعد إساعوٍ 
قللتٌ سيق فمله يحَمُول© 
أى فلست لشرٌ قعليه*, 
ومن قبيل (التنظير) فى الحكم قوله فى (هل): حرف موضوع لططب 
التصديق الإيجبى دون التصورء ودون التصديق السلبى... ونظيرها فى 
الاختصاص بطلب التصديق أم المنقطعةء وعكسها أم المتصلة©. 


ومن هذا قوله عند تثيله للاعتراض بأكثر من جملة بأيات متها قوله 
تعالى حكاية عن والدة مريم عليها السلام: ؤب إى وضعتها أنى . والله 
أعلّمٌ بما وَضَعَتَ دليس الذكر كالانثىء وإق سميتها مريم274 فيمن قرآ 
يسكون تاء (وضعت) إذ الجملتان المصدرتان بإى من قرا عليها السلامء وما 
بينبها اعتراض» وا معى: وليس الذكر الذى طلبته كالاتثى التى وهبت لها. 
ويسوق قول الزخشرى أنها جملتان معترضتان كقوله تعالى: «وإنه لقسم لو 
(1) سورة التجم 53 الآية 9. 
2 شرح أبيات المغنى 123/8. 


(3) المغتى عن 777 778. 
45 لصدر السابق ص 386 


(ك)سورة آل عمران 3 الآية 36. 
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تعلمون عظيم»”'» ثم يعقب على ذلك بأن فى التنظير نظراً لآن الذى فى 
الآية ؛لعانية اعتراضان كل متها بجملة» لا اعتراض وإحد بجملتين كبا فى 
الآية الأولى©, 

ومن هذا القبيل أن يكون التنظير حتى بين أمر عارضي» وأمر عارض 
آخر يشابههء كان يكون بين لغز ولغز آخرء فمن مقاصد التنظير هناء بل فى 
مختلف وجوهه إثراء كتابه بالمادة العلمية؛ وإكساب طلابه وقرائه حصافة وقدرة 
على جمع الأشباه والنظائر واكتناه ما بينها من وجوه الشبه التى قد يدق أمرها 
حتى على العلياء . 

وقد تكوت المناظرة وسيلة من ومائل إثراء الكتاب بالمادة العلمية» مثلما 
فعل عند سوقه مجلس الكسائى والأصمعى أمام الرشيدء واتتلافها على 
إعراب لفظة فى شاهد ساقهء ثم سوق قصة أحرى مشابية لا كانت بين 
ثعلب والرياشى © 

ومن هذا ما يذكره من حكاية العسكرى فى كتاب التصحيف أنه قيل 
لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال باعَدء فقيل له: لم قلت باعِد؟ قال: 
فلم قلت إنت يحمارو؟ فقال: أنا جررته بالباءء فقال: فَلِمَ تمر باؤك وباثى 
لا 

ثم يسوق أن «مثله من القياس الفاسد ما حكاه أبو بكر التاريخى فى 
كتاب «أخبار التحويين» أن رجلا قال لسمّاك بالبصرة: بكم هذه السمكة؟ 
فقال: بدرهانء فضحك الرجلء فقال السماك: أنت أحمق. سمعت سيبويه 
يفول: ثمنها جرهمانء 2 


ولدقة أبن هشام فى تنظيراته نجده يرفض التنظير الذى لا يضعه بعص 


(4) سورة الواقعة 56 الآية 76 

© المغنى عس 440ك. وانظر الكشاف 425/1 425. 
(© المقنى هن 45, 46. 

© الصدر السابق صن 745. 
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أئمة النحو موضعدء فهو يسوق قول آى البقاء فى ما ننسخ من آية6”' إنه 
يجوز كون آية حالاً ومن زائدة © أ كما مامت آية حال فى هذه ناقة الله لكم 
آيةه” والمعتى إى شىء تنسخ قليلاً أو كثير ففيه تخريج التتزيل على شىء 
إن ثبت فهو شاذء أعنى زيادة (من) فى الحال» وتقدير ما ليس ممشتق ولا 
منتقل. ولا يظهر فيه معتى الحال حالاً. والتنظير با لا يناسبء فإن (آية» فى 
طههذه ناقة الله لكم أية# بمعنى علامة لا واحدة الأى. . .”7 

وقد يكون إبراد النظير على النظير هو من قول أبن هشام أو من منقول. 
فإذا كان من قوله فحبه أنه يمل رأيه. وإذا كان من مثقوله فإنه كثيراً ما 
يشفعه بالحكم له أو عليه من صحة وبطلان» أو تضعيف وترجيح. 

وإذا كان هناك اختلاف فى الرأى بشآن مسألة معينة قد يأق لكل رأى 
بنظير يقويه ويساندهء إذا ما كان له وجهء وكان النظير موجوداً دون تكلف أو 
أعتسافا ومن أمئلة ذلك ما انم بشأن الحديث عن (لا) فى قوله تعالى: «وما 
عر مُشْعِرْكُم أنه إذ! جاءت لا يؤمئنون4” فيمن فتح ألهمزة فقد اختلفا فيهاء 
5 إنها نافية وهو قول الخليل والفارسىء وقيل إنها زائدة. ورحه الزجاج 
بأنها نافية فى قراءة الكسر فيجب ذلك فى قراءة القتحء وقيل إنها بمعنى لعلء 
ورجحه الزجّاج ونقل الإجماع عليه ورده الفارسى فقال: التوقع الذى فى لعل 
ينافيه الحكم يعدم إيمانهمء يعنى فى قراءة الكسرء وهفا نظير ما رجح به 
الزجاج كون لا غير زائدة. وهذه مناظرة قصد بها المقابلة بين رأيين. 

ثم يردف قائلاً: «رقال قوم: أن مؤكّدة؛ والكلام فيمن حكم 
يكفرهمء ويكس من إيانهمء والآية عذر للمؤمنين» أى آتكم معذورون. 
(1)سورة البقرة 2 الآية 106 
2)انظر إملاء ما من به الرحن 56/1. 
(3)سورة الأعراف 7 الآية 72, 


(4) المغني من 360. 
(5) سورة الآنعام 6 إلآية 109. 
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لأنكم لا تعلمون ها سبق هم به القضاء من أهم لا يؤمدون حيذة؛ 
ونظيره: «إت الذين حقّت عليهم كلمةٌ ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم 5 
آية 24 وقبل التقدير لأعهمء واأللام متعلقة بمحذوف » أى لأنهم لا بو منون 
امتنعنا من اللإنيان بهاء ونظيره© 9« وما مُتَعْئا أن نُرْسِلَ بالآياتٍ إلا أن كذْبَ 
بها الأ ولون» © 


وأكثر من هذا أنه يناظر بين الخطأ والخطاء 0 
الحوفى : إن الباء من قوله تعالى : 8 فناظرةٌ بم يرجح المرسلون 74 متعلقة 
5 ود هذا القول. بن الاستفهام له الصدرء ثم استرسل يقول متاظراً: 
ومثله قرل 0 عطية فى (قائلهُم الله أنْى يُؤْ فكو 6 إن أنّى ظرف لقاتلهم 
لله ويلزم أب أ كرن يؤفكون لا موقع لهاء ويعققب على هذا فى الآيتين 
بأت الصواب تعلقهما يما يعدهما. 


ويستمر فى تنظيره فيقول: ونظيرجما قول المفسرين فى قوله تعال: «ثم 
إذا دعاكم دعوةٌ من الأرض إذا أنتمِتَخرجون 94: إن المعنى إذا أنتم تخرجون 
من الأرضء قعلقوا ما قبل إذا بما بعدها. . وهذا لا يصح فى العربية. 


ويستمر كذلك فيورد نظيراً آخر هو قول يعضهم «ملحوئين أينا تُععُوا 
55 4: إن منحوئين حال من معمول ثقغوا أو أخذواء ويرده أن 0 م 
الصدرء والصواب أنه منصوب على الذم. 


(1) سورة يونس 10 الآية 96. 
رص المغتى ص 278. 
© سورة الإسراء 17 الآية 58. 


(5) سورة التوية 9 الآية 30 وسورة المتافقون 638 الآية 4. 
6) سورة إلروم 30 الآية 25. 
(© سورة الأحزاب 33 الآية 61. 
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ويستمر فى ذلك فيورد قول من قاله فى قوله تعالى: «وكانوا فيه من 
الزاهدين»9: إن (ق) متعلقة بزاهدين المذكورء وهذ! ممتنع إذا قدرت (أل) 
موصولة وعو الظاعر”" . 

فهو يتوسع كثيراً فى هذا (التنظي جمعاً بين الأشباه والتظائر على صعيد 
واحد وهو منييج لا يكاد يضارع فيه إذا وازنا بينه وبين غيره من التحاأة. 


7 الإكثار من السائل والتنبيهات 


يتجه إبن هشام فى كثير من المباحث النحوية فى كتبه المختلفة بعامق» 
وق كتابه المغنى بخاصة إلى أن يعقد كثيراً من التنبيهات والمسائل . 

فهو ينوع فى- طريقة عرضه للمادة فالأمور ألتى يراها أساسية فى البحث 
النحوى يجعلها متسقة قى داخل الإطار العام للموضوع. وإذا ما تراعى له من 
خلال تناوله لهذه الأحكام الآساسية أن هتالك يعض مائل تتصل بها من 
قريب أو من بعيدء إنتهز الفرصة فتناولها غالبا فى شكل تثبيه أو مسألة. 


فهو عندما يفعل ذلك إما يفعله ليذكر شيئاً له قيمته يتصل بالموضوع 
الذى يعالجه وإن لم يكن من صميمه. 

فهو مثلاً عند تعريفه للجملة الاسمية بأنها الى صدرها اسمء والفعلية 
الى صدرها فعل ‏ يعقد لذلك. يوضح فيه أن مراده بصبدر البملة الس 
والمسند إليه فلا عبرة عنده بما تقدم عليهما من الخروف والظروف. 

وعندما يريد أن يستدرك على النحاة فى تقسيمهم الجملة إلى صغرى 
وكيرى يعقد لذلك تنبيهين متتاليين ينبه فى أوفا إلى أن مآ فسر به الحملة 


11) سورة يوسغب 312 الآية 20 
(2) للغتى عى 2597 598 
(3) المصدر السايق صن 420 421, 
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الكبرى من أنها الاسمية التى خبرها جملة ‏ إغا هو مقتضى كلامهمء ولكنبها 
ئ] تكون مصدرة بالبتد! تكون مصدرة بالفسل. ويئبه فى الثاى إلى أنه إتها قال 
ضغرى وكبرى موافقة همء وإنا الوجه استعمال مُعلى أفعلٌ يأل أو بالإضافة 
ثم يناقش هذه المسألة متاقشة مستفيضة!". 

3 1 1 0 

وقد يعقد بعض هله التنبيهات ليضئها أمورا يخرجها من موضوع 
الكلام حتى لا يتوهم وإهم أنبا داخلة فيه كالتنبيه 3 عقده فى نبأية 
المبحث الخاص بالآداة (أا) بالفتتح والتشديد ليوضح فيه أنه ليس من أقسامها 
(آما) التى فى قوله تعالى: ظ ما ذا كنتم تعملون 24 ولا التى فى قول 
الشاعر (العباس بن مرداس): 


آي شزفنة نا نت 3 تسر 
فإن قومىّ لم تأكلهمٌ الضبّم© 
بل فيهها كلمتان فالتى فى الآية: أم المنقطعة وما الاستفهامية والق فى 
البيت هى : أن المصدرية وما المزيدة©. 


ومغله التنبيه الذى ساقه بعد (ِإِمّا) بالكسر التشديك؛ لينبه به إلى أنه 
ئيس من أقسامها إمَا التى فى قوله تعالى: طفإمًا تين من اليشر الحدأ»: بل 
هذه إن الشرطية وما الزائدة. وكذلك التنبيه الذى ذكره بعد (إلآ) 38 


() المصدر السايق من 425, 

© سورة التمل 27 الآية 84. 

زد) الخزانة 80/2. شرح أبيات المخنى 173/1 
(4) المخقى صن 61 

(ى) سودة مريم 19 إلآية 26,. 

زم المختى عمس 64, 
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والتشديده وضمّنه القول بأنه ليس من أقسامها تلك الى فى نحو: «إل 
كتصروه فتقد نصرّ اللُدي 29 ونا هذه كلمتان: إن الشرطية ولا التافية 3 


والتنبيه الذى أورده بعد (الآ) بالفتح والتشديد ليذكر فيه أنه ليس من 
أقسامها ألا التى فى قوله تعالى: «وإنه بسم الله الرحن الرحيم الآ تَعلّو 
عَلَ»”". بل هذه كلمتان: أن الناصبة ولا الناقية؛ أو أن المفسرة أو المخففة 
عن الثقيلة ولا الناهية , 


والتنبيه الذى عقده بعد (أ) بد بفتح الحمزة وتشديد ألياء؛ ليلفت التظر 
إلى أن قول المتتبى : 


: 
أ يوم سبررتقى | يوصالر 
4 شرعق كلالة .بصكيت 


ليست فيه (أى) موصولة؛ لأن الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرقة©, 
فهذه المجموعة من التنبيهات ذات هدف واحد. 


وقد يعقد التنبيه ليضئُنه المعاق اللغوية للفظ ورد فى صلب الموضوع» 
كا فعل فى تغسير معزي (القاب) فى الآية لأكرية التى أوردها استدلال -95 
حذف ثلاثة متضايفانتا”" وعى قوله تعالى: طفكان فاب قوسين أو أدق»*, 


(1) سورة التوية 9 الآية 40. 

© الخنى من 77. 

(3) صورة التمل 27 الآيتان 29 - 31, 
(4) المغنى ص 77. 

(5) شرح الديوان صن 114, 

6 لخن صن 83, 

(7) المصدر السابق صى 691 

(8) سورة النجم 53 الآية 9. 
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ومن هذه التنبيهات ما يضمن بعض الإشكالات التى يمكن ورودها 
ويب وجوه إشكالحاء ثم يجيب عنها كبا صنع فى مبحث ليث وغيره "9 


وقد يكون الإشكال فى تعبير متصلل بالقراءات. فيتبّه إلى ما يموز فى 
توجيهه وما لا يجوزء ويعربه قصد توضيحه توضيسا كافي©. 


وأحياناً يكون التنبيه موججهاً إلى النحاة أنفسهم يوبجّههم فيه خا يلزم ومالا 
يلزم كقوله فى تنبيه أورده فى الكلام عن الحذفاء إت والحلف الذى يلزم 
النحوى النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة, كأن يجد خبراً بدون مبندا أو 
النكس» أو شرطاً يدون جزاء أو بالعكسى. أو معطوقاً بدون معطوف عليفى 
أو معمولا بدون عامل. ..» وآما قرفي فق نحو «سرابيل تقيكم الريك ”7 إن 
التقدير: والبرد» ونحو عزو تلك نعمة تمنها عل أن عيذت عيذت بف 1ب اسراتيل» *. إن 
التقدير: ول تعبّدق» ففضول فى فن النحو وإما ذلك للمفسر". 


وقد ينتهز فرصة الكلام فى ميحث معين فيعقد تنبيهاً يعرّج فيه على 
يعض المسائل النحوية المشهورة فى تاريخ النحو العري؛ كيا فعل عند الحديث 
عن «إذا)ء فقد آورد تنييهاً خصصه للمسالة الزتبورية ولإيراد تفصيلاتباء وما 
تم فيها من مناقشات وما آلث إليها تتيجتها. 


وى أحوال أخرى يعقد بعض التنبيهات قصد التطبيق والتدريب على 
بعض ححالات متشابكة» ويوجهها إعرابياً ونحوياً كيا فعل يشأن التنبيه الخاص 
بالقول المشهور (لا تأكل سمكاً وتشرب لبنأ 9. 


(1) المغنى ص 320. 
23 الصهر السايق ص 369. 
(3) سورة النحل 16 الآية 814, 
(4) سورة الشعراء 26 الآية 22. 
© المغتى 724 725 
(6) المخنى ص 555. 
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وقد يعقد التنبيه لعرض بعضص الآراء الخاطتة كا فعل فى مبحث الوأق 
حيث ذكر أن قوماً من النحاة زعموا أنها قد تخرج عن مطلق الجمعء ويناقش 
هؤلاء الدحاة ويبين ما فى كلامهم من خطأ ويذكر وجه الصواب فيه 

ومن ذلك التنبيه الذى ذكره ليبن غيه ما وقم لبعضى العلياء من وهم 
كما قعل عند الحديث عن ثم بالضم إذ أورد تنبيها أشار فيه إلى أن الطيرى 
قال فى تفسير قوله تعالى: ط أَنُمّ إذا ما وقم آمنتم به 4 © إن معناه أهنالك» 
وليست ثم الى تأق للعطقاء» وبعد هذا يعقب عليه بأن ذلك وهمء فقد 
اشتبه عليه ثم المضمومة إلثاء بالمفتوحتهات. 

وهذا من التنبيهات القصيرة التى يعرض فيها لأمر خاطف وله عنده 
نظاكر"» ر 

ولكن قد تطول التنبيهات فيكرن فيها أوجه مختلفة ومناقشات 
وخلافات: كيا فى التنبيهات التى عقدها بشأن الاسكناف حيث ذكر فى أولك 
هذه التنبيهات أن من الاستئناف ما قد يخفى وله أمثلة كثيرة أطنب فى ذكرهاء, 
وفى ثنبها أنه قد يحتمل اللفظ الاستثئاف وغيره» وهو نوعان: أفاض فى 
عرضهاء وى الثالث أن من الجمل ما جرى قيه خخلاف هل هو مستائف أو 
غير عستانف. وساق له أمثلة عستفيضة 89 


مد ين 


وَإِذا كان هذا شآنه مع التنبيهات. فكذلك شانه مع المسائل فى كونها 
هى الأخرى تعليقات ينثر فيها الأحكام والفوائد. 


() المقثى ص 395, 396, 

(2) سورة يوتس 10 الآية 31. 

(3) المغتي ص 107 

(4) المصدر السابق ص 38, 138ل 172 180 4200 301. 
(5)المصدر السابق من 428 8432 
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فمثلا فى خلال الحديث عن (إذا) وبيان الأوجه المختلقة قيها تراه يورد 
مسألة يبين فيها اختلاف النحاة حول ناصب (إذ) ويسوق أن الناصب ا هو 
شرطها وهو قول المحققين خلافا لقول الأكترين بأن التاصب هو الجواب. 

وهذه من المسائل المهمة التى ضمتها اين هشام كتابه . 

وقد تطول هذه المسائل كذلك طولاً يتبح له إيراد الأوجه المختلفة. 
وعرض آراء كثير من النحاة ومتاقشتهم» مع 0 الأمثلة ألتقى يوردهاء كيا 
فعل فى مبحث (لوع إذ أورد فيها مسائل ضمّتها كثيراً من آحكام هذا المبحث 
إلى جانب ما ورد من هذه الأحكام قى صلب المبحة. 

وقد تكثر تنبيهاته وصسائلهء ختسجاوز التنبيه والتنبيهين» والسالة 
والسألتين إلى تنبيهات ومسائل كثيرة متوالية©. 

وقد بلغت هذه التنبيهات وامسائل فى المغنى كثرة قلغ يوجد مثلها فى 
كتاب نحو أحرء فعدد التتبيهات فى الكتاب يريو على عاثة تنبيدء وعفد المسائل 
يزيد على ستين مساألة. 

وقد يستخدم ىق التعبير أحياناً عن هله التعليقات لفظة (حاقة) © فى 
اية يعض الأبوابء ولفظة (فرع)" فى أثنائها ولكن ذلك قليل عنله فنجد 
عنده فرعين وتمامتين. 

وربما يقول قائل إن بعص هذه التنبيهات والمسائل من الخير إدماجها فيها 
تتبعه من مباحث الكتاب وموضوعاته: ولكن الحق أن أغلب هذه التعليقات 
لا يقل أهمية عن صلب الببحث فى هذا الكتاب. 


ا##» 


(1) المصدن ثقسة صن 296 301. 

(2) نفسه عن 462 جقة . 614 619 622 630, 
(3) نفسه ص 668 740. 

() تفسه صن 331 506 


287 


8 . الاستطراد عنده 

لغزارة مادة ابن هشام وطول نيه نجده يستطرد أحياناً فى خلال عرضه 
للمادة النحوية فى كتابه المغتى» فقد يخرج عن المعنى الأصلى الذى هو بصدده 
إلى فعان تتصل به من قريب أو من بعيدء ثم يعود بعد جولة تقصر أو تطول 
إلى أصل الموضوع. ومن آمثلة ذلك: أنه عند كلامه عن همزة الإنكار_يقول: 
إله من جهة إفادة هذه الحمزة نغى ما بعدها يلزم ثيرته إن كان منفياء لآن 
(نقى النفى إثبات) وهذ! كان قول جرير فى عبد الملك: 

السسسكسم خيرّ من ركب المطايا 1 

واتنى العالين يطون راح ؟ 

مدح. بل قيل إنه أمدح بيت قالته العرب. 

فالحق أن هنا شيئاً من الاستطراد. فكونه مدحاً ناشىء عن أته نفى 
للتفى أى إثبات أنهم آفضل الشجعان والكرماء. وهذا ليس خارجاً عن إطار 
ا موضوعء ما قوله: «بل قيل إنه أمدح بيت قالته العرب» فهذا قيس داخلا فى 
مبحث همزة الإنكار هذه بل هو شىء زائد عليهاء مستفاد من قول تقاد 


الآدب©, 
ومن هذا الاستطراد أنه عندما عرض ا حكى عن اليزيدى من أنه قال 
فى قول العزجى 2 


لوم إن مصايَكُُم رجت 5 
د الشلام محيّة ظلم» 
إن الصواب [عراب رجل بالرفع خبرا لإن» ذكر أن هذا الإعراب يفسد 
المعنى فى البيتء وحمله هذا على أن يستطرد فيقول: وله إى للبيت حكاية 


(1) انظر الديوات صى 82. 
© المغى صن 211 
3) شرعم أبيات المغقى 371/1 41/8 
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مشهورة بين أهل الأدباء ويقص حكاية أى عثمان ال مازى ورفضه مألة دينار 
عرضها عليه بعض الذميين ليقرئه كتاب سوبويه: فامنع من ذلك مع شدة 
حاجته حفاظاً على ما فى الكتاب من آيات قرآنية أن يكن منها ذِنياً. ثم اتفق 
أن غنت جارية هذا ألبيت بحضرة الوائق. فاختلف الحاضرون فى صب 
رجل ورقعه. وأصرّت الجارية على النصب قائلة إنها قرأته عكذا على أستاذها 
الازى: فامر الوائق بإشخاصه من البصرة لسؤإله. فقال بالتصي. وير 
وجهد. وتغلّب على معارضة اليزيدى لهء فاستحسن الوائق جوايةء وأمر له 
يالف دينارء ورده مكرعاً. فقال للمبرد ‏ وكان قد لامه على تفريطه فى صفقة 
الذمى - تركنا لله مائة فعوضنا ألفا"©. 

فهذا واضح فيه الاستطراد كيا ثرى. 

وما اعتبره بعضص شراح المغنى من قبيل الاسعطراد أنه فى ثنايا الكلام 
عن الآأمور التى يدشمل الاعتراض على المعرب من هتها جعل من ذلك قول 
بعضهم إن أصل (يسم) كسر السين أو ضئّها على لغة من قال سم أو اسم ثم 
سكنت السين لثلا يتوالى كسرات. أو لثلا يخرجوا من كسر إلى ضمء والأولى 
قول الجماعة إن السكون أصل . 

فقد عقب عليه الأتطاكى فى شرحه بأنه إنما ذكر هذا المثال استطرادا: 
لأنه ليس من الآمور التى يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها©. 

ولعل هذا ليس من قبيل الاستطرادء بل من قبيل السهر؛ فهذا أمر 
لغوى لا شأن له بالمعربم 

أما الاستطراد الحقيقى فمن أمثلته أيضاً أن ابن هشام عندما تحدث فى 
المعنى الخامس من معان الباء المفردة: وهو المصاحية ‏ أورد الخلاف فى ألياء 
من قول الله تعالى: #فسبح يحمد ريك فحكى القول فيها بالمصاحية. . 


(9) المغتى ص 593, 594. 
2) الصدر السابق ص 611. شرح الأتطاكى ورقة 382 
(0 سورة النصر 110 الآية 3. 
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والقول بالاستعانةء وبعد أن أعطى كلا من هذين القوئين حقه عن المناقشة 
والتوضيح استطرد من الخلاف فى معتى الياء بالآية الكرية إلى الخلاف فى 
«إسبحانك اللهم وبحمدك» فيسوق القول بأنها جملة واحدة على أن الواو 
زائدةء والقول يانها جملتان على أتها عاطفة, ومتعلق ألياء محذوفهء أى 
وبحمدك سبحتك» كيا يحكى قول القطاى”'': «المعتى وبمعونتك التى هى نعمة 
توجب عل مدك سبحتك لا بحولى وفوق»©. , 


فهذا الخلاف الذى يسوقه أخيراً هو خلاف استطرادى فى الواو زائدة أى 
عاطفة يتجه به الكلام إلى أن يكون جملة أو جملتين. ولا صلة له بمعنى الباء 
ألتى هى أصل الكلام» فهى مع كل من وجهى هذا الخلاف فى الواو باقبة 
على معنييها السابقين. 


وقد يبالغ ابن هشام فنجد عنده استطراداً بعد استطراد: ومن ذلك: 
أنه عند الحديث عن (أم) ينشد قول الشاعر: 

أم كيف ينفح ما تُسطى العلُوقٌ به 

تمان انف إذا ما صن باللَين © 

تم يعقب عليه يقوله: وهق! البيت ينشد لمن يمد بالجميل ولا يفعله 
لانطواء قلبه على ضصدهء وقد أنشد الكسائى فى مجلس الرشيد بحضرة 
الأصمعى فرقع (رثماث). فرد عليه الأصمعى وقال إنه بالنصبء ققال له 
الكسائى: اسكت, ما أنت وهذا؟ يجوز الرفع والتصب واجر. فهذه القصة 
تعد استطراداً على الموضوع. 


(1) عبدالله بن محمد بن حرب ين خطابء من نحاة الكوقة. له كتب فى التمحو منها كناب 
الحدود. لت 416 هع البغية عن 387. 

2 اللنتي صن 0109 المغتى مع الأمير 97/1 

(3) قائله آفئون التغلبى » «اسمه ظَالم أو صريم بن معشر. والبيت فى الكزانة 455/4 وشرج 
أبيات المغنى 240/1 , 
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وقد يستطرد منها إلى استطراد آخر يشاببها حبث يقول: «وتظير هذه 
الحكاية أن ثعلباً كان يأق الرياشى ليسمع منه الشعرء فقال له الرياشى يوماً: 
كيف تروى (بازل) من قوله: 


ما تنقمٌ الحربُ العَرَاكُ مث بازلُ عامين حَدِيتَ سق" 


فقال ثعلب: ألمثل تقول هذا؟ إتما أصير إليك لمذه المقطعات 
والخراقات!! يروى البيت بالرفع على الاستثتاف وبالخفض عل الإتباع 
وبالتصب على الخال . 

وهذ! الاستطراد الأير صلته بالموضوع الأصل ضعيفة أو منبتةء وإنما 
سرغ وجوده عنده الاشتراك والمشابية بين كل من عاتين القصتين فى وقوع كل 
منهيا فى شكل متاظرة صغيرة. أو مجلس بين عالمينء فساقد ذكر الأولى إلى ذكر 


الثانية 63 


ومن هذا الاستطراد المزديج عا فعله عندما تبه إلى أن اللفظ قد يحتمل 
الاستعناف وغيره وهو توعان: أحدهما: ما إذا حمل على الاستئناف احتيج إلى 
تقدير جزء يكون معه كلاما. والثانى: ما لا مجتاج فيه إلى ذلك لكونه جملة 
تامةء وذكر من أمثلته قوله تعالى: طيابها الذين آمنوا لا تعخذوا بِطَانةٌ من 
دويكم لا يالونكم حَبَالاٌ وَثُوا ما عشّمء هد بدت البغضاءٌ من أنواههم وما 
فى صِدُورُهُم أكبر 804 

فبعد الكلام عن هذه الآية فى موضوع الاستئناف استطرد من ذلك إلى 
أنه تحصل للإمام قخر الدين (الفخر الرازى) فى تفسير هذه الآية سهوء فإنه 
سأل ما الحكمة فى تقديم دمن دونكم» عل «بطاتة». وأجاب بأن مط النهى 


ل قائله مجهول؛. وتمثل به أبو جهل . إنظره فى المقتضب 318/1, 
2 الخنى ص 45 46,. 
(3) سورة آل عمران 3 الآية 148, 


هو «من دونكمء لا ويطانة». فلذلك دم الأهمء وليست التلاوة كما ذكر. أى 
أن لفظة وبطانة؛ واردة فى الآية قبل «من دوتكم:©. 

والواقع أن هذا الكلام خارج عن الموضوع الأصل وإمًا جاء استطراماً 
بمناسبة ذكر هله الآية الكريمة. 

وم يقتصر ابن هشام على هذا الاستطراد بل انتقل منه إلى استطراد آخر 
يشابيه. يتمثل فى أن أبا حيان فسر فى سورة الأنبياء كلمة (زبرأ) بعد قوله 
تتعالي : « وتَقظعرًا مرحم بينهُم 4©. وإعا هى فى سورة «المؤمتون»© وترك 
تفسيرها هناك وتبعه على هذا السهر رجلان لخصا من تفسيره إعراباً © 

فِذا كان الاستطراد الأول دعاإليه ذكر الآية الكرية فإن الاستطراد الثان. 
بعيد كل اليعد عن الموضوع ولا صلة له به أصلاء والصلة القائمة بينه وبين 
الاستطراد الأول هى ما اشتركا فيه من سهوء غير أن السهو يتمثل أول فى 
التغديم والتأخير بين كلمتين فى إحدى الآيات. ويتمثل ثانياً فى وضع كلمة فى 
سورة على حين أنها قى سورة أخرى- وأمثلة هذا الاستطراد كثيرة عنده 


9 - الألغان 


كان الإلغاز. فيرا ييدو.- سمة من سمات يعض العصور المتأخرة الى 

تلت عصر ازدهار القلاقة العباسية» وكان يعد ضرباً من ضروب امهكرة, 
وسبيلاً من مبل تعليم الطلابء وإيقاظ أذعاهم ول تكن الألغاز مفصورة على 
3 بعينه ؟ى فرع بذأته من فروع الدراسات اللغوية والديتية» فقد كان اللغز 
من آلوان البديعء وكات معرضاً للمفاكهة عند بعض الأدباء. وجالاً عن 

3 المراسلات والمداعيات فييا بيهم. ولكتا نجده ق الفقه والنحو والآدب 


(1)المغتى ص 430 431 وانظر الفخر الرآزى 37/5, 

(2) سورة الأنبياء 1 الآية 93 وتصها: ‏ وتقطحعوأ أمرهم بينم كل إلينا رأجحوة » . 
+3) سورة المؤسنون 23 الآية 53 ونصها؛ 8 فتقطموا أمرهم بيهم زيرا #. 

(4) الكغتى صن 431 واتظر البحرالمحيط 337/6 338 
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أكثر منه فى غيرها. وقد كتيت فى الألغاز كتب مستقلة كا فعل الزغشرى 
وابن هشام نفسه وغيرهما. ولكن إلى جانب هذه الكتب نجد الكثير من أمثال 
هذه الألغاز متناثرة فى ثنايا كتب النحو عند المتأحرين تمن جاءوا بعد إبن عشام 
كالبدر الدمامينىء وخائد الأزهرى» ومن صنع صنيعهيا من العلياء. 

خلم يكن ابن هشام بدعا قى ذلك بين بعض سابقيه ومعاصريه والمتالفين 
بعده. وقد نترى غير كتابه الذى خصصه هذه الألغاز والأحاجى بعض ألغاز 
متنائرة فى كتابه الغنى لا يتجه بها إلى العاياة بل يذهب بها ملحب الإقادةء 
ولهذا لا نجدها من قبيل الظلسمات المسرفة فى الغموض والإغراب ‏ 


فمن أمثلة هذه الألغاز أنه عند الحديث عن 9 الفردة ويعتى يبا 
الهمزة. نجده يبه إلى أن الطمزة قد تقع فعلاء وذلك أنهم يقولون (ولى) 
بمعبى وعدء ومضارعه (يثى). . كيا تقول: ول يُقى » وول بن - والزمسر منه 
([) يحذف اللام كلأمرء وبالحاء للسكت فى الوقف. وعق ذلك يعخر رج اللغر 


المشهور: 
اقلق ااي ال 
2 0 ارد 
وأ من أممرث لجل وقاء» 


ثم يوضّح هذا اللغز فى قوله: فإنه يقال: كيف رفع اسم إن. وصفته 
الأولى؟والجواب : أن الحمزة (أى همزة إن) فعل أمر والنون للتوكيد. . 
عنادى مثل يوسف أعرض عن هذاه ©, والمليحة تعث لها على اللفظ. . 
والخسناء إما نعت ا على الموضعء وإما بتقدير أمدج. وإما نعت لمقعول به 
محذوفء أي عدى يا هند أخلة الخسناءا, 


(1) البيت لأبى يعقوب بن يوسف الدياغ العقلى النحوى (انار شرح أبيات الشى 
2 

(© سورة يوسف 12 الآية 29. 

(3) امفنى عن 13. 


2 


وعند الحديث عن الأداة (لّا) يقول: ومن مشكل (َا) هذه قول 
الشاعر- 
أقولُ لعبدٍ الله لما سقلنا 
ونحنُ سوادى عبد شمس وهاشم 9 
فيقال: أين فعلاها؟ وجوابه: أن سقاؤنا فاعل بفعل محذوف يفسره 
(وهى) بمعنى سقطء والخواب محذوف تقديره قلت. . .. .. وال معنى : لمأ سقط 
سقاؤنا قلت لعبد الله شِمّه. 
ويقول فى ال الكلام عن (لام هذه: 
وأما المركية من كلمتين» فكقوله: 
كنا رييتك" ابا ايزينة امتتاملا 
ادج القعال وأضهة الميجاء© 


وهو لغزء يقال فيه: آين جواب لا وبم انتصب أدع؟ وجواب الأول 
إن الأصل (لن مم ثم أدغمت التوث فى الميم للمتقاربء وَوْصِل خطأ للإلغاز. 
وإئما حقهما أن يكتبا منفصلين. 

ونظيره فى الإلغاز قوله: 

عافتِ المساءَ فى الشتاء فقلنا 


0 


برّدِيسه تعد ايفيية يم 


قيقال كيف يكوت التبريد سبباً لمصادفته سخيناً؟ وجوايه أن الأصل وبل 
رديه ثم كيب على لفظه للإلغاز. وعن الثاى أن انتصابه بلن» وما الظرفية 


)نسب إلى ميم بن راقع المخزومى (اتظر شرح أبيات المغني 158/5). 
(© المغتى ص 311. 

(©تقدم فى صن 265, 

ذه مجهول القائل : انظرء فى شرح أبيات كارككة» الصبان ققة. 


294 


وصلتها ظرف له فاصل بينه وبين لن للضرورة» فيسأل حيئل: كيف يد 
قوله لن أدع القتال مع قوله لن أشهد الهيجاء؟ فيجاب بأن أشهد ليس معطوفاً 
عل أدع, بل نصبه بأن مضمرةء وأن والفعل عطف على القتالء أى لن أدع 
القتال وشهود الحيجاءك». 

وقد يسوق لغزاً قائراً على أمر خاطىء اشتهر بين النحاة ثم يذكر صواب 
ذلك. 

ومن هذا قوله فى أحد الأمور التى اشتهرت بين المعربين والصواب 
خلانها. قوهم فى كاد: إثباتها نفىء ونفيها إثبات» فإذا قيل (كاد يفعل) 
فمعتاه أنه لم يقعلء وإذا قيل (ِلم يكد يفعل) فمعتاء أنه قعلهء دليل الأول 
طوإن كادوا لَمْينونَكَ عن الذى أوحينا إليك©. وقوله: كادت النفس أن 
تفيض عليه ودليل الثاتى طوما كادوا يفعلرن»© وقد اشتهر ذلك بينهم حتى 
جعله المعرى لغزاً فقال: 


أتحوئٌ هذا العصر ماهى لفظدٌ 

جرت ق لساق جرهم وسصود 
إذا استعملت قى صصورة المحد ائبتت 

وإن أثبتث قامت مقسامٌ حصوو» 


ثم يذكر الصواب فى ذلك وهو دآن حكمها كحكم سائر الأفعال فى أن 
لفيها نفىء وإثباتها إثبات. ويياله: أن معناها المقاريةق ولا شك أن محنى 
(كاد يفعق) قارب الفعل. وأن معنى (ما كاد يقعل) ما قارب القعل» قخبرها 
منفى دائياء أما إذا كانت منفية فواضحء لأنه إذ! انتقت عقارية الفعل اتتغفى 


(1) المغنى حس 313 314, 

© سورة الإسراء 17 الآية 33. 

(3) سورة البقرة 2 الآية 71. 

() انظر الأشموى مم الصبان 368/1 , 


عقلا حصول ذلك الفملء ودليله ظإذا أُخْرج يللم يكد يراهاه". ولهذا 
كان أبئغ من إن يقال (لم يرها) لأن لم ير قد يقارب الرؤية» وأما إِذا كانت 
المقاربة مثبتقء فلأن الإخبار بقرب الشىء يقتضى عرفا عدم حصوله©. 

وهكذا نجد ابن هشام يجعل من اللغز فرصة للإفادة» ويتأى به عن أن 
يكون معرضاً للتعجيز والمعاياة . 


0 . وضوح الخانب التعليمى في متبججه 


إذا كان الجانب التعليمى يتضح أحياناً فى منبج بعض النحاة من خلال 
بعض مصنفغاتهمء فإننا نراه كذلك عند أين هشام فى كتيه المختلفة. ولكننا 
نجده أكثر وضوحاً فى كتابه الغنى؛ فهر يقول فى مقدمته: «وتتبعت فيسه 
مقفلات عسائل الإعراب فافجحتهاء ومعضلات يستشكلها الطلاب فكوضحتها 
ونمُحتهلء ويقول عن المغنى فى هذا المعنى أيضاً: وواضم فرائده على طرف 
الثمام لينالها الطلاب بأدق إلام)©. 

وإنا لنرى مصداق ذلك واضحاً عندهء فى أسلوب المحاورة التى تقوم 
على التساؤ لات والاعتراضات ثم الإجابة عتباء وإزالة ما عساه أن يكتنفها 
عن غموض . 

ومن مظاهر ذلك قوله: فإن قلت كذ!... قلت كذاء أى قلنا كذاء 
وقوله : فإن قيل كيث وكيت... قلنا كذا وكذا. ويكرر ابن هشام ذلك فى 
كتابه ‏ 


ومن آمثلته آند عتد الكلام عن (أو) وأن من معائيها التخيين: وهى 
(1)سورة التوى 24 الآية 40. 


© المغتى عن 738 
(23 المصدر السابق صن 1. 


الواقعة بعد الطلبء وقبل ما يتتع قيه الجمع» نحو «تزوج هنداً أو أختها» 
ووخذ من مالى ديناواً ل يقرر ذلك ويوضحه فى قوله: فإن قلت: فقد 
شل العلياء بأيي الكفارة© والفدية © للسخيير مم إمكان الجمع . قلت متش 
الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللا كل منبن كفارةء وبين الصيام 
والصدقة والنسك إللاق كل منين فديةء بل تقع واسحدة منهن كفارة أو فديقء 
والباقى قربة مستقلة عن ذلك©, 


وإذا كان ابن هشام يعقد هذه المحاورة مرة واحدة غَالباً فى كل مسألة 
يفعل فيها ذلك, فإننا نجده_ مع هذ1ة- يكررها أحياتا مرتين متتاليتين وى أكثر 
من هف!)7, 

ومن أمئلة ذلك أنه عند الحديت عن (أما) بالفنتح والتشديد يقول: إنها 
شرطية بدليل لزوم الغاء بعدها نحو قوله تعالى: «فأما الذين آمنوا فيعلمون 
أنه اق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون4” ولو كانتت زائشدة لصح 
الاستغناء عنها. 

فإن قلت: قد استغتى عنها قى قرله: 

»* فأمًا القتال لا يثَالَ لديكتم # © 


قلت: هو ضرورة؛ كقول عبد الرحمن بن حسان: 
* من يفعل الحسناتٍ اللّهُ يشكرهة© * 


(41 سورة المائدة 5 الآية 89 

© سورة البقرة 2 الآية 396, 

(0 المغنى صن 64. 

(4) انظر المصدر السابق ص 490 491 521, 522 

(5) سورة البقرة 2 إلآية 26. 

(6) تمامد «ولكن سيرأ فى عراض امراكب» وهو للحارث ين خالد انظر الخزائة 217/5 
()تمامه «والشر بالشر عند الله عثلاث» وهو لعبد الرحمن بن حسان: انظر الخزانة 343/4. 
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فإن قلت: حذفت فى التنزيل فى قوله تعالى: 9فأما الذين اسودت. 

ا 8 
وجومُهم كرتم بعد إعانكم» 7, قلت: الأصل فيقال لهم أكفرتمء فحدفه 
القول استغناء عنه بالمقول؛ فتبعته الفاء فى الخذف©. 

وقد يغير ابن عشام فى مسلكه تغييراً قليلً لا يخرج بنا عنما نحن 
بصندء كآن يقول: وبما يسأل عنه كق!. . . والواب كذا. 

وقال لى بعضهم. . . فقلت. 

ومثال ذلك قوله: 

وبما يسأل عنه قول الشاعر فى صفة فرس صافن أى ثان فى وقوفه إحدى 
قوائمه : 

أيفت الصَفَونَ فا يَرَالُ كاله 

عا يقوىم عل الغلاث كسيرً© 

يقال كان الظاهر رفع كسيراً خبراً لكأن . 

والجواب أنه تخبر ليزال: ومعناه كاسر أى ثان. كرحيم وقدير©...ء 
ومن ذلك أيضاً قوله: قال لى بعضهم: كيف تتوهم أن ابن مالك اشتبه عليه 
الأمر فى الاسم والفعل والحرف؟ فقلت: كيف توهم ابن مالك أن التحويين 
كافة غلطوا فى قولهم إن الفعل يخبر به ولا مخير عنه. وإن الترف لا يخبر به 


ولا عنه قل 

#ا# ا#* 
(1) سورة آل عمران 3 الآية 106. 
2) اللغنى مى 358 
3 ثم يذكر قائلهء وانظر شرح شواهد المغني 729/2. 
(4) الغنى ص 352. 


(5) المصدر السابق صن 742. 
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ولعل من قبيل هذ الجانب التوضيحى والتعليمى ما تجذه من اتجاهه 
إحياناً إلى إثارة ذهن الطالب والشارىء لاستيعاب بعض الاحكام يذكر 
التساق لات التى تأخذ شكل عنوان للموضوعء» فيطرح سؤالا عله عتواناًء 
ويجعل المضمون الذى تحث هذا العنوان الاستفهامى جواباً عليه وبياتاً لف 
ومن أمثلة ذلك قوله فى سرد أحكام الظرف» والجار والمجرور: هل يتعلقان 
باثفعل الناقص؟ هل يتعلقان بالفعل الجامد؟ هل يتعلقان بأحرف فلعاق؟20 
هل المتعلّق الواجب الحذف فعل أو وصف8© إذا دار الأمر بين كون 
المحذوف مبتدا وكونه خيراً فأيهبا أولى؟ ©, 

ومن مظاهر هذا الاتهام التعليمى عند ابن عشام ‏ غير ماسبق - جلوؤ ه 
إلى الشرح والإعراب كثيراً لتوضيح التخريجات التى يعرضها فى المسألة الوإحدة 
أو الشاهد الواحد, وغالباً ما يكون هذا فى ثنايا أبحائه وموضوعائه. ولكنه 
أحياناً يعقد لذلك بعض التبيهات؛ كالتنيه الى عقده بعد ذكر أقسام 
العطف عقب العطف على المعنىء وضرب فيه أمثلة كثيرة هذا القسم من 
أقسام العطف*©. وقد أردف ذلك بتنبيه تطبيقى آخر حول العطفب عل اللفظ 
والعطف عل ال معنى فى العبارة المشهورة دلا تأكل سمكاً وتشرب ليئأيا© 

ومن هذا القبيل عن الإعراب التوضيحى والتطبيقى ما أخل به نفسه من 
أن يعمد إلى أبيات بِيمّها فى كتابه ويأعط فى إعرايها فى ثنايا مباحئه المنعلفة, 
وكثيراً ما تكرن هذه الأببات من شعر المتنبى . 

فعندما يتحدث عن ورود (أم) محتملة للاتصال والانقطاع؛ وأنها ق 
قول الزغشرى يجوز أن تكون معادلة بمعنى إى الأمرين كائن عل سبيل التقرير 


(1) الصدر ثقسه صن 488, 489, 
(2) نفسه صن 498, 

(3) نقسه من 683. 

(4) نقسيه من 405 وما بعدها. 
(5)نقسة من 333. 

(6) نفسه اص 535 , 
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لحصول العلم بكون أحدحماء ويجوز أن تكون متقطعة .. نجده يسوق عقب 
ذلك بيئا لأبى الطيب المتنى : 


أخادٌ أم سداسٌ فى أحل ليها المسوطةٌ بالتنايى؟ 
ويقلب البيت على وجرهه المحتملة على سبيل التوضيح والتطبيق ©. 


وعند حديثه عن «الالف المفردة» وجواز حذئهاء والاستههاد لذلك» 
لجده يتطرق من هذا إلى إيراد بيت للمتئبى على سبيل الاستئناس» ويذل 
عزيد من التوضيحء هو قوله: 
أحيا وأيسر ها قاسسيتٌُ ما قتلا والبين جارٌ على ضعفى وما عدلا© 

ثم يأخط لى إعرابه وشرحه. 

وبعد الكلام عن (إذ) يعقد تنبيهاً يضمّنه آنا إذا أضيفت إلى الجملة 
الاسمية احتملت الظرفية والتعليلية فى قول المتبى : 

أمِنّ ازديارَِ فى التّجى الرَُقَبَك 

إذ حيتٌ كنت من السظّلام سا0 

ثم يمعن فى شرحه وتوضيحه”. 

ومن قبيل الإمعان فى هذا الشرح والتوصيح أنه بعد إنباء الكلام عن 
(بن) الخارة نراه يسوق سيع مسائل متتابعة 2-6 كلا ا بأية كريمة يناقش 
فيها (من» هذه ينا [عرابها ونوعها ومتعلة فى تطبيق دقيق على الموضوعء 


()تقدم فى ص 141, 

2 المئني ص 47 

(3) شرح ديوان التنبى 308/1. 
(4) شرح الديوان 287/1 

( المغنى اص 91 


سين مته الدارسون الفرق بين (من) الابتداثيةء والتعليلية والزائدةء 
وغيرها01. 


# ا#0# 


ويظهر هذا الاتجاه التعليمى واضحاً عنده فى أنه عندما يعرض الأمور 
ألتى يدخل الاعتراض على المعرب من جهتهاء ويورد منها ترك بعض ما 
يمحمله اللفظ من الأوجه الظاهرة ‏ نراه معنيًا كل العناية بذكر مسائل من ذلك 
ليتمرّن بها الطالب مرقبة مع الأبواب ليسهل كشفهاء فيسوق تريئاً على باب 
امبعدأ يضكّنه كثيراً من السائل التدرييية©» وعلى ياب (كان) وما جرى 
مجراهاء ويضمّنه أيضاً كثيراً من المسائل + وعلى المنصوبات المتشابية ما 
جحتمل المصدرية والمفعولية. وما يحتمل المصدرية وإلظرفية والحالية: وما يجتمل 
المصدرية والخالية: وما يجتمل المفعول به والمقعول معهى وكذلك الشان فى 
الاستثناء وتحته بعضى السائل؛ ثم ما محتمل الحالية والتمييزه والخال الى 
يجتمل كونها من الفاعل وكوبما من المقعول. وآلبال التى لما باعتبار عاملها 
وجهان, والتى تحتمل ؛لتعدد والتداخل. 


ثم يتطرق إلى إعراب الفعل ويعقد له تدريياً فى مسائل يناقش فيها 
وجوه هذ! الإعراب. وكذلك الشأن فى الموصول إذ يتيعه بيضع مسائل قطبيقية 
أيضأء والتوابع وتحتهآ مسائل من هذة النرعء وحروف ار ويضمّنها هى 
الأخصرى مسائل تطبيقية مشاببة. ثم يذكر أماكن من الحذف لتدريب 
الدارسين» كما صرح يذلك © 


(1) المصدر السابق صن 362 وما بعدها. 
(2) المصدر ئفسه ص 514 637. 

(3) تقسه ص 5617 619 

©) تفسة من 620 وما بعذها. 

(5) نفسه عن 688 وما بعدها. 


وأكثر من هذا أنه خصّص بابا من أيواب كتابه. هو الباب السايع ‏ 
لكيفية الإعراب تعليأ للطلاب. وقد صرّح هو نفسه بذلك فى قوله: 
«والمخاطب بمعظم هذا #لباب المبتدثوت». 

وهكذا يتضح نا فى جلاء ذلك الاتجاه التعليمى الذى أفسح له ابن 
هشام جانباً كبيراً من هذا الكتاب بصورة لم تظهر ببذا الوضوح عند غيره من 
عساهم أن يكونوا قد ظهرت عندهم هذه الظاهرة التعليمية. 


#اال# 


القصل الرامع 


- الأصول الى يعتمد عليها 
ع شواصله 


الأصول التى ريعتمد علبها 
في للناقشة والاستدلال والحكم 


لا أعنى بالحديث عن هذه الأصول التعريف ما أو التعمق فيها من 
سماع أو قياس أو غيرهماء فقد سيق للباحثين والدارسين أن تناولوا هذه 
الأصول بشكل يجعل الحديث عنيا أشبه شىء بالحديث للمعاد؛ ولهذا رأيث 
الاكتفاء ‏ ولا سيا فى بحث كهذ! البحث- يبيان مدى أهتمام ابن هشام ببذه 
الأصول» واستناده إليها فيياآ يصدره من أحكام كثيرة فى ثنايا المغنى . 

وأهم هله الأصول التى اعتسد عليها اين هشام هى السماع, 
والقياس, والإجماعء وصصحة المعتى أو فساده. 


السماع : 


نظراً لأعمية السماع باعتباره الآصل الأول من الأصول النحوية تجد له 
عند اين هشام وضعه من حيث الاستناد إليدء والاستدلال به فى تأسيسٍ 
الأحكام الدحويةء والتتبيه عل ما هو مسموع بأته مسموع ليعطيه توثيقاً 
خاصاء حتى لولم يكن مشهوداً أو أغفله بعض كبار الأئمة كسيبويه أو غيره؛ 


305 


قهو مثللً عندما يعرض روف النداء يسوق أن (آ) بالد حرف لتداء البعيت» 
وهو مسموعء ل يذكره سيبويهء وذكره غيره. 

ومن أمثلة ما حكُم السماع فيه وجوداً أى عدماً ما صنعه فى مبحث لكن 
ساكنة النونء حيث نقل إجازة الكوقيين (قام زيد لكن عمرو) على العطف: 
وأردفه بالحكم عليه يأنه ليس ممسموع©. 

ويشأن ما ورد من أن لغة تميم «ليس الطيب إلا المسكٌء بالرفم» ولغة 
الحجاز بالنصبء ينقل ابن هشام أن الفارسى خرج ذلك عل أوجه وتأويلات 
وضحهاء وذكر إلى جانبها توجيهاً آخيرء ثم أصدر حكمه على كل ذلك فى 
قوله: دوم تقدم من نقل أبى عمرو أن ذلك لغة تميم يردٌ هذه التأويلات:© 
إى أنه لا ععنى لأى تأويل أو تخريج يتناول ما ورد به السماع. 


ومن قبيل الاعتماد على السماع فى إبداء الأحكام قوله عن سيبويه إنه 
قد شافه العرب وفهم مقاصدهمء وتحكيم ريه أحياناً على هذا الآسائر#, له 
على أساس الاحترام والتقدير الذى يكن لدء فهو مع هذ؟ الاحترام خر الرأى 
إزاء شيخ النحاةء فشأنه معه يكاد يكون مكل شأنه مع غيره من أئمة البح 
عندما يناقش آراءهم . 

ومن ذلك حكمه على رأى النحاة بالصحة والفساد بمدى مطابقته لكلام 
العرب أو عدم مطابقته» وإليك من هذ! قوله: «وأما قول الزغشرى: إذا 
قلت والله رحمن» أتصرفه أم لا؟ وقول ابن الحاجب: إنه اختلف قى صرقةء 
فخارج عن كلام العرب©. 


() المغني مى 34,. 

(2) اصدر السابق صن 324 

(8) المصدر تقسه صن 326 327 
(4) نفسه عبن 390, 

(5) نقسه من 514, 
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وفى آحد المواضع التى يعود الضمير فيها على ما تآخر لفظأ ورتبة» وهو 
أن جر برب سفسّراً بتمميز ولكنه يلزم التذكير. فيقال رَيهُ امرأةٌ لادُيّهاء ينقل 
عن الكوفيين جواز مطابقته للتمييز فى التأنيث والتثنية والجشمع» ولكته لا 
يواققهم عليه لعدم السماع©. 


وفى حذف المستنى يذكر أنه يكون يمد إلا وغير المسيوقين بليسء ثم 
يحكى أن بعضهم إجاز ذلك بعد لم يكن. ولكنه يصف هذا القول بانه غير 
مسموع 9 
وعتد سرد الخلاف فى (أل) الداحلة على «بنات أوبر» فى قول الشاعر: 
ولقد جَنيتّك أكمواً رعساقلا 
ولقد عيعك عن بنات الأوبرهت 
بين القول بالضرورة؛ أو للمح الاصل يسوق رأياً بصيغة التضعيف هو 
أنها للتعريف. وأت «ابن أوبر» نكرة كاين لبون ف (أل) فيه مثلها فى قول 
الشاعر: 
وابن الليوت إذا ما لَرٌّ فى قَرَّنِ 
لم يستطع صَوْلة البُزل القناعيس © 


وينسب ذلك للمبردء ثم يرده يأنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوعاً من 


الصرف © 

(1) نفسه ص 544, 

(2) نفسه صن 706, 

(3) لم يذكر قاتله. انظر العينى 492/1١‏ وشرح أبيات مني اللبيب 310/1. 
(4) المغتى ص 53. 


(5) المصدر السابق ص 75 
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القيساس + 


كثيراً ما يستخدم ابن هشام القياس فى مناقشاته. وفى عرضه للآراء» 
فيجعله معياراً يصف به بعض مذاهب النحاة وآراعهم . 


ومن ذلك قوله: مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن 
بعض بقياس!2 

ومنه فى ميحث (مأ) عند الحديث عن قراءة الرفع فى قوله تعالى: طإن 
الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها» ”' حيث يقول إن 
الأكثرين عل أن ما موصولة. أى الذى هو بعوضة. وذلك عند البصرين 
والكوقيين على حذف العائد مع عدم طول الصلة؛ وهو شاذ عند البصريين 
قياس عند الكوفيين0©, وكثيراً ما يجعله فيصلا فى الأحكام. 


فعئد كلامه فى القلب» وقوله: إن أكثر وقوعه فى الشعر كقول حسات: 


كان سبيقة عِنْ بيت رأس<- يكون مزاجها عسل وماء“ 

فيمن نصب المزاج.» فجعل المعرقة الخبر والنكرة الاسم.. نجده بعد 
هذا يقول: وأما قول ابن أسد: إن كان زائدة فخطأء لآنا لا تراد بلفظ 
المضارع يقياس © 


وف الكلام عل ما تقع فيه الجملة مفعولاً يتاقثى اختلافهم. فى نحو 
«عرفث زيدا من هوه بين القول بأن جملة الاستفهام حال, وجكى ركةء 
والقول بأعها مفعول ثان. ويحكى رده بآن التضمين لا ينقاس» وهذا التركيب 


© 


(1) المغتى ص 118. 

(2) سورة البقرة 2 الآية 26, 
(3) المغتى من 348 

(4) شرح ديواته ص 59 
(5) المغتى صى 7716 

6 الصدر ثقسه من 466 
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وفى حذف (أل) يسوق أن قول الخليل"فى وما يمسن بالرجل خير منك 
أن تفعل كذاء: هو على نية ق ير ويرة هذ؛ الرأى ثم يورد رأى الأخفش 
غى أن اللام زائدةء ولكنه يمقب عليه بقوله: «ليس هذا بقياس. والتركيب 
قياسي ع9 

وق خلال الحديث عن أن المقسرة يسوق أن عطف البيان فى الجوامد 
بمنزلة النعت فى المشتقات. فكيا أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه 
عطف بيان» ويصف الزتخشرى بأنه ذهل عن ذلك» وأن يمن نص عليها من 
المتأخرين ابن السيد وابن مالك ويقرر أن القياس معههما فى ذلك © 

# © 

وقد يستفيد من السماع والقياس معاً فى المساألة الواحدة» فعندما 
يتحدث عن تنوين التنكير يقول بأله يقع فى باب اسم القعل بالسماع كصةء 
وم وإيه؛ وى العلم المختوم بويه بقياس: نحو «جاءن سيبويه وسيبوية 
حر 

ويقول عند الكلام فى الأمور التى يتعدى ببا القاصرء إن المتعدى إلى 
اثنين لا يتم نقله بالهمزة إلى التعدى إلى ثلاثة إلا فى رأى وعلمء وقاسه 
الأخفش فى أخواتها القلبية الآخرى. ثم يحكى بصيخة التضعيف الرأى القائل 
بأن التقل كله سماعى» والرأى القائق بأنه قياسى فى القاصر والمتعدى لواحد 

ويجحكم فى آشر المطاف بأن الحق أنه قياسى فى القاصير سماعى فى 
خيرو 9 

وتما يستفيد فيه من القياس والسساع مجتمعين آنه عتد الكلام ف 

(خلايء يقول: وإنبا على وجهين: أحدهما أن تكون حرف جار للمستثق» 
(1)تفسيه صن 717 
()نقسه صن 30. 
(3) نفسه صن 386. 
(4) لقسنة صن 577, 
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والثاق أن تكون فعلً متعدياً ناصباً له. . . تقول قاموا خلا زيداء وإن شت 
خفضت إلا فى نحو قول لبيد: 
ألا كل شىء مأ خلا الله باطلُ ب« 20 

وذلك لأن (ماح هنا مصدرية فدخوطا يعين الفعلية. . . 

ثم يضعف رأى الخرمى وموافقيه قى قوهم إنه قد يجوز الجر على تقدير 
(مام زائدةء ويستدل على بطلان رأءهم بالقياس والسماعء فهم إن قالوا هذا 
بالقياس ففاسد؛ لأن ما لا تزاد قبل الجار والمجروو بل بعده مثل «عيًا 
قليل74. «قي) رحةه” 2 وإن جنحوا إلى السماع فهو من الشذوذ بحيث لا 
يتنا علب © 

مق مايه . 

ومما جمع فيه بين السماع والقياس أيضباً قوله: العرب لم تبدل مضمرا 
من مظهر وإنا جوز ذلك بعض النحويين بالقياسر© , 

ومنه قوله بشأن المسألة الزنبورية: «وأما سؤال الكسائى فجوابه ما قاذ 
سيبويه» وهو قإذا هو هى». 

وآما فإذا هو إياها وإن ثبت فخارج عن القياس واستعمال الفصحاءو©. 


الإإمامة 
يعتبر أبن هشام الانقراد برأى يجاقى ما أجمع عليه الشحاة خخرقاً لهذا 


(ممامه ووكل تعيم لا حالة زاتق4 وصو للبيد بن ربيعة الخزاتة 4)/1ة. انظر الديوان صن 
5" 

(2) سمورة المؤمنوت 23 الآية 40. 

(3) سورة آل عمران 3 الآية 159 

(4) المقتى صن 142. 

9 للصدر السايق من 498, 

(6)الصدر تقسه صن 96 
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الإجماعء يقول بشأن الألف المفردة (الهمزةع إنها تاق على وجهين: أحدهما أن 
تكون حرفا ينادى به القريب 


ثم يحكى أن أبن الخباز نقل أن الهمزة تكون لنداء المتوسط. وأن الذي 
للقريب «يا» ثم يسوق إن هذا رق لإجاعهمء أى أن إجماع التحاة على 
عكس ذلك» وهذا خروج صارخ عل هذا الإجاع, وكذلك صنع مع الجلول 

1 عندما زعم أن تاء التانيث قى الأفعال أسم0, 


وكثيراً ما يستند إلى هذا الإجماع فى تب رأى أو إصدار حكمء ولذلك 
أمثلة كثيرة فى كتابف منا أنه عند حديثه عن (أى) بفتح الطمزة ونشديد اليا 
يدكر أن من أوجهها أن تكون موصولاً نحو: طِلَنزِعَنَ من كل شيعةٍ ايم 

م 
أشَد»ه 

وق خلال حديئه؛ وعرضه ذلآراء ومناقشتها نراه يقول: دوزعم أبن 
العلراوة أن رايأ مقطوعة عن الإضافة؛ فئذلك بنيت. وأن (هم أشد) ميتدأ 
وخبرء وهذ! باطل.. . بالإجاع على أها إذا لم تضف كانت معربةع© فهو 
يسعسد إلى الإجاع فى إبطال هذا الرأى. 


كما قال بشأن إيطال الزعم بأن (ما) الكافة التى مع إن نافية وأن ذلك 
سبب إقادتها تلحصر. إن هذ! البحث مبنى على مقدمتين ياطلتين يلماع 
الدحوريين 9 


وإذا كان يعتد بإجماع النحاة هذا الاعتدادء فإته بيتم كذلك بإجماع 
البصريينء ويستند إليه فى بعض. أحكامهء وذلك أنه عندمآ قال أين الحاجب 
فى الآية الكرعة: طوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان نهم إلا أن قالوا 


(3) تقفسيه صن كى 124, 
(2) سورة مريم 19 الآية 69 
(3) المغنى صن 82 657 
(4) المصدر السايق صى 342. 
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اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين©”"©. إن إذا هذه غير شرطيقء فلا تمتاج إلى 
جواب» وإن عاملها ما بعد (ما النافية) كيا عمل ما بعد (لا) فى يوم من قوله 
تعالى: طيوم يَرُونَ اللائكة لا بشرَّى يومعذٍ للمجرمين» 22 وإن ذلك من 
التوسع فى الظرف ‏ نجد اين هشام يرْدُ هذا القول بأمور منها أن (مام لا 
تقاس على (لا)؛ فإن (ما) ها الصدر مطلقاً بإجماع البصريين©. 


ولعل هنالك شيتاً من الخلاف بين أبن هشام وبعض سايقيه كابن جنى 
فى شأن الإجماع ومدى جواز غالقتهء فاين جنى يعقد لذلك يبا يسميه وياب 
القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة». ويضِمّن هذا الباب قوله: 
«اعلم أن إجماع أهل البلدين إتما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا 
يخائف المتصوصء والمقيس على المنصوصء فأما إذا لم يعط يده بذلك فلا 
يكون إجماعهم حجة عليه. وذلك أنه لم يرد تمن يطاع أمره فى قرآن ولا سنة؛ 
لأنهم لا يجتمعون عل الخطأء ى) جاء النص عن رسول الله 28 من قوله: 
«أمتى لا تجتمع على ضلالةى وإنما هو علم ينتزع من استقراء هذه اللغة: فكل 
من قُرِق له عن علة صحيحة: وطريق نجه كان خليل نفسهء وأيا عمرو 
فكره 40 


ومع هذا فإن أبن جنى لا يطلق ذلك القول على عواهنهء ولا يترك 
الحيل على الخارب لمؤلاء الذين يحل لهم أن يخالفوا تحقيقاً لشهرة المخالفة» 
بغير تثبت منهمء ودون تمكن من ناصية العلم. وقدرة على الاجتهاد. فهو 
ينصح المخائف ألا يخلد إلى سائح خباطره ولا إلى نزوة من نروات تفكره. فإذا 
تسلح بسلاح العلم وكأن تيتا متمكناء قله أن يمضى الرأى فيا يريه الله منه 
غير مغالب به. ولا غاض من السلف فى شيء منه. 


(1)سورة الجائية 45 الآية 25. 
(2) سورة الفرقان 25 الآية 22. 
3 المقنى من 103, 

(4) الخصائص 189/4 , 190 
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فربما رأينا فرقاً بين كل من هاتين النظرتين إلى الإجماع مع اعتدادها به 
ولكن تعل ابن هشام هو الآخر لم بتع على الف الإجماع كيا رأينا إلا حين 
يكون رأيه صارخاً فى الشذوذء وهكذا تكاد تتفق النظرتان دون خلاف يؤبه 
له 


صحة اللعنى وفساده: 
أبطل قول الكوفيين إن عن التنازع قول اعرىء القيس * 
* كفاق ونم أطلب قليلٌ من المال بن 40 


وإنه حجة على رجحان اختيار إعمال الأول. . 


فقال إن الصواب أنه ليس من التتازع فى شىء؛ لاختلاف مطلرن 
العاملين» فإت (كفانى) طالب للقليل, وأطلب طالب للملك محذوقاً للدليل» 
وليس طالباً للقليل) للا يلزم فساد المعتى©. 


وعندما أراد التنييه على أن من الاسئئاف ما قد يخفى وجعل من ذلك 
(لا يسمّحون) من قوله تعالى: طوحفظاً من كل شيطان مارد لا يستّعون إلى 
الملا الأعلى 204 قال: إن الذى يتبادر إلى الذهن أنه صفة لكل شيطان: أى 
حال منف وكلاهما باطل» إذ لا معتى للحفظ من شيطان لا يسمع, ٠‏ وإعغا هى 
للاستكناف النحوىء» ولا يكون استثنافاً بيائياً تفساد المعنى آيضاً©. 


وهناك أمقلة أخرى لهذا كله اجتزىء منها بما ذكرت. 


(41 صدرهوولو إن ما أسعى لأوقى معيشة» وهو فى ديوانه ص 145 وق الخزانة ؛/158. 
(2 المغتى صل 562 
(3) سورة السافات 37 الآيات 8-6 


(4) المغنى ص 429 
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الشواصد 


4 يعد إطلاق الشاهد النحوى ‏ كا كان عند قدامى النحاة- مقصورة 
على ما قامت عليه القاعدة. أو ما إستدل يه على صحة رأى» وبطلان آخر. 
بل توسع النحاة -حبى أدخلوا فى نطاق الشواهد كل ما يوضح القواعد من 
أمثلة تساق فى خلال الموضوع قصد التوضيح وإزالة الإببام ما دامت من القرآن 
والحديث». وما انحدر إليئا من ترائنا العربى: شعره ونقره. وإفى أيضا إنا أقصد 
بالشواهد مجموع هذا كله دون فصل بين الشاهد وامثال عند معالجة هذه 
الشواهد وبيآن ما تسم به من خصائص وسمات». ولكن قد تتم التفرقة بينبها 
من حين إلى حين إذا اقتضى المقام ذلك. 


وساعذ نقسى بالاهتمام بدراسة الشاهد التحوى من أى توع كانء 
حتى لا تغلب على الشواهد الصبغة الشعرية التى نجدها عند المصنفين الذين 
صنفوا فى إعراب الشواهد أو شرحها كشرح شواهد المغنى للسيوطىء أو شرح 
الشواهد الكبرى والصغرى للعينى» أو خزانة الآدب للبغدادى (وهى شرح 
شواهد شرح الكافية). وغيرهم من السابقين واللاحقينء وكذلك عند 
المحققين الذين قاموا! بتحقيق بعض الكتب النحوية مثل الشيخ محمد حبى 
الدين عبد الحميد فى تحقيقه لاوضح المسالك؛ وشرح أبن عقيل. . فإن هؤلاء 
وغيرهم ممن ساروا على شاكلتهم جعلوا اهسامهم منصباً على الشاهد الشعرى 
إعراباً وشرحأء فكأن هذا الشاهد الشعرى هو كل شىءء وما عداه ليس 
يقن 

وإليكم ما عنّ لى من ملاحظات حول ما إخمتطه أبن هشام لنقسه ى 
تناوكه للشواهد فى كتابه المغنى : 
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الشواهد القرآنية 


يضع ابن عشام نصب عينيه دائياً ما سيقت الإشارة إليه من أن كتابه 
هو كتاب للتحو والتفسير جميعاء وهذا تجد الشواهد 1 كثيرة عنده كثرة 
غامرة. فلا يكاد يمر بضصحة أسطر فى كتابه إلا ويتخللها شاهد قرآنى أو أكثر 
من شاهدء وتجد الآية الواحدة مستفاداً بها فى مواطن كثيرة من الكتاب» وقد 
بلغ عدد الآيات الواردة فيه زهاء ألفى آية, أو جزء من أية» ومنها آيات كثيرة 
تواردت أكثر من مرة» واستشهد بيا فى مواطن متعددة: وعلى هذا الاساس 
يففنا إحصاء هذه الشواهد القرآنية على أنها تقارب ثلاثة آلاف شاهدء وهو 
قدر لا نجذه فى كتاب نحوى فى مثل حجمه؛ وربما لا تنجده فى كتاب آخر فى 
أضعاف حجمهء وهذا يواثم ما هو معروف من أتجاه ابن هشام وهدفه من 
تاليف كتابه ‏ 


وإذا كان ابن هشام يكثر ‏ كبا نرى- عن الاستشهاد والتمثيل بأيات 
الكتاب الكريم كثرة واضحةء فإن ذلك يبدو أشد كثرة ووضوحاً فى القسم 
الخاصى بالأدوات. ولعل السر فى هذ؛ هو أن الكلام فى معانق الأدوات» 
وتعددهاء وتنوعهاء وحلول بعضها محل يعض هو قى كثير من جوائبه أمر 
سماعى لا يسعفه فيه إلا القرآن الكريم وما يليه فى كثرة الاعتماد عليه 
كالشعر الذى سنخصه بمبحث مستقل قى هذا الفصل. 


وكا يُكش من الاستشهاد بالآيات القرآنية فى السائل النسوية نجده لا 
يغفل الاستشهاد بها فى المسائل البيانية أو غبرها من المسائل التى يستطرد 
إليها. 
مسلكه فى إبراد الشواهد القرانية: 

وقد اتخذ ابن هشام مسلكاً خاصاً سار عليه في إيراده هذه الشراهد 
القرآنية يتمثل فييا يلى : 
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* يذكر ابن هشام شواهده تللك دون أن يقدم ها فى الغالب ‏ بما يتقدمها من 
عبارات ألف ذكرها بعض العلاء كأن يقولوا: «وذلك مثل قوله تعالى» أو 
«كقول الله تعالى», . 


ونضرب لذلك مثلاً قوله فى مببحث إله*: إن من معانيها الاستثتاء نحو 
طفشريوا منه إلا قليلة 4 © ونحر طما فعلوه إلا قليل متهم»0. 


وقوله رق ذكر أحكام يكثر دورها)9؟: قد تقع الخال جامدة نحو. 
«وتنحتون الجيال بيوتأ61, وقوله: عند منادى (أى حذفت أداة الااء.- مله 
مثل©. «ايوسف أعرضص عن هلا7# وأمقلة هذا كثيرة عنده. . 


ولكنا نجده يقول فى حالات قليلة: و. . . نحو قوله جل اسمههو©©. 


وقد يذكر بين يدى الشاهد ما قد يغنيه عن التصدير بهذه العبارة ف 
صورها المختلفةء كقوله مت دفى عبحث إذا الفجائية»© ولم يقع الخير معها ف 
التنزيل إلا مصرحاً به نحو ؤفإذا هى حية تسعى 96 طفإذا هى شاخصة 22 


وى بعض الأحيان يتطلب الموقف ذكر هذا التصديرء لآن السياق 


(1) المخى ص 73, 

(2) سورة البقرة 2 الآية 249. 
(3) سورة النساء 4 الآية 66. 
(4) اللذنى ص 545. 

<5) سورة الأعراف 7 الآية 74. 
©6) الغتى من 13. 

(7) سورة يوسف 12 الآية 29. 
«8) المغنى من 388 389. 

(9) المصفر السايق صن 92, 
(10) سورة طه 20 الآية 20. 
113) سووة الآنبياء 21 الآية 97 
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يقتضيه كقوله” : وجاء فى التنزيل موضع صرح فيه بهذ! الخير وحذف 
المبتدأ. . وهو قوله تعالى : «كمن هو خالد فى التارع © 


وقوله فى حذف عمزة الاستفهام : وحمل عليه قوله تعالى: طوتلك نحمة 
تمنها عفلى» ", وقوله تعالى: هذا ربى» © 
« م #» 


وإذا كان ابن هشام يذكر أحياناً بعض آيات الشواهد كاملة» فإنه غالباً 
ما يتجه فى إيراد هذه الآيات الكريمة إلى الاقتصار على موطن الشاهد منباء 
ولعل الذى حدا به إلى ذلك هو اتجاه الرعيل الذى كان يماصره إلى حفظ 
القرآن الكريم حفظاً يمكنه من متابعة الرجل. أى أن القارىء كان يستطيع 
احينذاك أن يعرف عن طريق الاستظهار والحفظ سباق الكلمة أو الكلمتين فى 
كل آية تمر بهء بل كان يستطيع كذلك أن يعرف موطن كل آية فى سورتها من 
الكتاب الكريم . 

ولكن اليرع قد تبدلت الحال غير الحال. فأصبحت الكثرة الكاثرة من 
المتعلمين والقراء لا جمكنهم مناهج التعليم» ولا ظروف الحياة من حوهم أن 
بيتموا بحفظ القرآن كا كآن يبتم يه أسلافنا. 


وقد تكقل بعض محققى والمغتى» بذكر الآيات كاملة فى حواشى النص 
'ليسدوا ما نجم عن ذلك من قصور عند القراء والدارسين ©. 


رم المغتى ص 6. 

م سورة محمد 47 الآية 15 

رق سورة الشعراء 26 الآية 22, 

(4) سورة الأئعام 6 الآية 76. 

اق انظر: حواشى للخنى» تحقيق: د. مازن البارك, ومحمد عل د الله. 
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وأغلب الظن أن ابن هشام قد نظر فى ذلك نظرة أخرى تتمثل فى حصر 
انتباه القارىء فى الشاهد نفسهء فذلك يلقى أكثر الضوء عليهء ويجعله أقرب 
ما يكون إلى الفهم والاستفادة وهذه ووجهة نظر لا قيمتها وتقديرهاء ولكن 
الذى لا نستطيع مسايرته فيه هو إيغاله الشديد فى ذلك #حيانء حتى إننة 
نجده فى ثنايا الكتاب يقتصر على محل الشاهدا. ولو كان كلمة واحدة أو 

ومن ذلك كثيله لما سكن لتوالى الحركات”© نحو ويأمركمع 2 
و ديشعركم»© فى بعض القراءات. 

ومن ذلك تمثيله ثنون التوكيد خفيفة وثقيلة 9 بقوله تعالى: #ليسجئن 
وليكوناه”. وتمثيله لتوكيد المضارع بالنون بعد [ا9© بقوله سبحانه: «وإمًا 

وقد بلغ من حرصه الشديد على الاكتفاء بأقل الألفاظ من الآية أنه قد 
لا يتم وجود الشاهد فى الجزء الذى ذكره متباء فيردف هذا الجزء الذى ذكره 
يلفظة (الآية) إشارة إلى أنه ينيغى قراءة بقية الآية للحصول على الشاهد» أو 
استكمال ما يتصل به. 

ومن أمثلة ذلك قوله< إن الزحشرى قال فى قوله تعالى: «ثم إذا 
دعاكم دعوة»”* الآية: إن التقدير إذا دعاكم فاجاتم الخروج فى ذلك الوقت ‏ 


(0 الى ص 300 4530 531 

2) من الآية : ف وما يشعركم أنيا إذا جاءت لا يؤمنون #ء سورة الأنعام 6 الآية 109. 
(3) من قوله تعالى: «إإنا يأمرككم بالسوء والفحشاء» . سررة الفرة: 2 الآية 169 . 

(4) الغتى اص 374 

(5) سورة يوسفف 12 الآية 32. 

(6) المغنى ص 375. 

رج سورة الأصراف 7 الآية 200. 

ره المغنى ص 92 583. 

(9) سودة الروم: 30 الآية 25. 


518 


وطبعاً هذا التقدير لا يتحقق إلا يبذكر بقية الآية أو استحضارها فى الذهنء 
وهذا نجده يشير إلى ذلك على النمط الذى ألممنا إليه » ولكنه لا يلتزم هذا 
دائيًء فقد يقتصر على جزء من الآبة ليس فيه موطن الشاهد. ولا يذكر لفظة 
كهذه للإشارة إلى ذلك. ومن هذا قرله فى باب ذكر المهات التى يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها: «.. .وأما من قرأطؤيسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال» بفتح الباء ‏ فالذى سوغ فيها أن يُذكر الفاعل يعدما حذف 
1 0 جملة أخرى غير الى حذف معباء” ول يردف ذلك بلفظة كاللفظة 

ابقة تدل ألقاريم على أن يتم الآية» لبتم له تفهم المسألة مادام ل يُذكر 
1 الشاهد كاملً. وهر قرله تعالى: فويسيح له قيها بالخدو والآصال رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ©. 


فحيذا لو سار على نيج واحد فى ذنك 
ومن شنة اهتمام ابن هشام بالقرآن آئنا نجده لا يقتصر فى الاستشهاد 
عل موضع معين من آية أو سورة قحسب؛ يل نجده يستدل كذلك بالقرآن فى 


ججموعه كنا أنه يستدل أحياناً برسم المصحف”© وبمصاحف الصحابة © كيا 
سبقت الإشارة. 


ومثال الأول أننا نجده يقول فى فوله تعالى (قى قراءة الحرميين): #أمن 
هو قانت آناء اليل , وكون الحمرة فيه كلدداء هو قول المراءء ويبعده أنه 
ليس فى التنزيل نداء بغير (يا#©. فهذا من قبيل الاستدلال بالقرآن جيعه فى 
يعض الآأحيان. كا أشرنا. 


(1) المشى عن 583. 

2) سورة التور 24 الآيتان 36 37 
3 انظر المغى . عمس 203 78. 
(0) المغتى ص 229. 

(ى سورة الزمر 39 الآية 9 

م الغنى من 5. 
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ومشال الثاتى ما محكيه عن الجمهور من هم يكتيون الأداة (إذن)» 
بالآلفاء إذ يقول: فالجمهور يكتبونها بالألف. وهكذا رسمت فه 
اكصحفى*©. قهو يستدل برسم المصحف لصحة عا أنه إليه الجمهور فى ذلك. 


ل« 


وإذا كانت الآيات القرأنية قد تضافرت فى كتابه تضافراً كبيراء فإنها 
تكثر عنده كذلك فى شكل قراءات متواترة قر بها بعض القراء السبعةء أو 
قراءات آحاد قرأ بها غيرهم؛ أو قراءات شاذة قرأ بها بعض القراء الآخرين. 


القراءات اللتواقرة فى مجال التمثيل 


من تمثله بالقراءات المتوائرة© قراءة الحرميين (نافع وابن كثيع «أمن هو 
قانت آناء الليل © على أن الحمزة للنداءء وقراءتهها طون كلا لما ليوفيتهم 
ربك أعمالهم»© عل أنَّ (إن) مخشفة من الثقيلة_ 


وقراءة بعض السبعة”): طإن كل نفس لا عليها حافظ ©" على (إن) 
النافية . 


(4) المغتى مس 16 وانظر عى 657. 661.660 
(2) المصدر السابق ص 5 

(3) سورة الزمر 39 الآية 9. 

© سورة هود !4 الآية 111 

رق المنتى من 20. 

(6) المصدر السابيق ص 18,. 

© سورة الطارق 86 الأية 4. 
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واستشهاده على إهمال (إِنْ)”؟ بقراءة حفص 8ن عذان لساحران» © 
وكذتك قراءة ابن كثير مع تشديد نون هذان © 

وقراءة ابن كثير أيضاًؤكذلك يوحى إليك وإلى الذين من قيلك. الله 
العزيز الحكيم © بفتح الحاء © , 

وقراءة نافع «حتى يقول الرسول94 برفع يقول. وهى شاهد (مثال 
لأحد أوجه حتى وهو كونها حرفه ابتداء تدخخل على الجمل 7" , 


وقراءة اين عامر وحمزة وحفص وإنٌ كلا لا ليوقيتهم ريك" بتشديد 
نون إن وميم لا باعتبارها مثالا ل( المركبة من كلمات عند من قال: 


الأصل (كن ما) 8 
وقراعة هشام طولا يحسبن الذين قتلوا فى سبيل اله أمواتاً 0090 
بالخيبة20, 


وقراءة شعبة: # يسيج له فيهاه221 يفت الباء120؟, 
(0 المغتى ص 20. 
(2)سورة طه 20 الآية 63 
(3) الغ من 20. 
© سورة الشووى 42 الآية 3. 
(5) الى ص 684. 
(6) سورة آليقرة 2 الآية 2144. 
© للغتى سن 137. 
(8) سورة هود 11 الآية 111. 
(9) المغتى ص 312 
(10) سورة آل عمران 4 الآية 169. 
(11) الكغنى ص 546. 
(12) سورة النور 24 الآية 36. 
(13) المفنى ص 684. 
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وقراءة قنبل: «وإليه النشور وأمنتم”؟. طقال خرعون عامنتم »3# 
وقد أوردها ابن هشام فى سياق الحديث عن الواو المبدلة من همزة الاستفهام 
ا مضموم ما قبلها©. 


إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة, 
القراءات الشاذة فى مجال التمثيل : 


من القراءات الشاذة التى أوردها وتمثل بباء أنه عندما عرضى قول جماعة 

من النحويين: إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جار فيها الوجان (الرقم 

والتصب) نحو: «وإذاً لا يليثرت خلافك إلا قليلا» ©2. طفإذاً لا يؤتون 
الناس تقيراً» 9 ساق أنه قرىء شاذا بالنصب فيهيا © 


وقراءة سعيد بن جبير: طإن الذين قدعون من دون الله عباداً 


أمثالكم» 57 بإن المكسورة الققيفة على إعماها عمل ليس ©, 


وقراءته ابقاء إلا اغيم لياكلون الطعام #* ويتمثل يبا ابن هشام 
الدتعول اللام الزائدة فى عبر أنْ19! 
(1) سورة الملك 57 الآيتان 15 76, 
(© سورة الأعراف 7 الآية 125 . 
(3) المغنى عن 408. 
(64 سورة الإسراء 17 الآية 26 
(5) سورة النساء 4 الآية 53. 
667 المغتى ص 17. 
©) صورة الأعراف 7 الآية 194 , 
880 المننى من 20. 
(9) سورة الفرقان 25 الآية 20. 
(10)المخنى ص 257, 
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وكذلك قراءة بعضهم : «وكذلك زين لكثير من المشركين ختل أولادهم 
شركاؤ هعم ببناء زين للمقعول» ورفع القتل والشركاء©. 

وقراعة ابن مسعود©: إن تعذبهم فعبادك 4 للمثيل لحذف اعد 
بعد قاء الجواب. 

وسوقه قى حذف التنوين قراءة من قرأ: «قل هو الله أحد الله 
الصمدع” . «ولا الثيل سابق التهارة بترك تنوين أحد» وسابق. ونصب 
المتهار. 

وقراءة زيد ين على: طوالذين مُن قبلكم» © بقتح اميم واللام» ووجه 
شذوذعا أله لا يدخل موصول على موصول *. ” 

وعكذ! نجد من أمثلة ذلك الشىء الكثير. 


#0 « 


القراءات اللتواترة في تيجال الاستدلال: 


وعند عرضه الآيات وللقراءات فى خلال استشهاده أو تمثيله نجد أن من 
هذه الآيات ما يذكره فى مقام الاستدلال والاحتجاج . 


ومن ذلك قوله إن الفراء شرّط ‏ فى العطف على امحل «لصححة 
الرفع؛ قبل مجىء الخبر تفاء إعراب الاسمء لثلا يتثافر اللفظء ولم يشترطه 


(4) سورة الأنعام 6 الآآية 137 

2) المختى ص 684. 

(2) المصدر السابق ص 698. 

(4) الآية: ط إن تعذبهم فإنهم عبادك . سورة امائدة 5 الآية 418, 
رك المننى ص 717. 

(6) سورة الإخلاصض 112 الأيتان 1+ 2. 

(7 سورة البقرة 2 الآية 21. 

(8) المغنى ص 625. 
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الكسائى » كبا أنه ليس بشرط بالاتفاق فى سائر مواضع العطف على اللغظ20. 
وحجتههيا قوله تعاتى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون»7© الآية. 


ومنه قوله فى حذف الموصول الاسمى© إنه أجازه الكوفيون والأحقش 
وتبعهم فى ذلك ابن مالك. . . ومن حجتهم فييا ذهيوا إليه قول الله تعاللى: 
«وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزك إليكم »4 . 


ومنه أيضاً قوله بشأن الآية الكريمة: طزوما يعزب عن ريك من مثقال 
قرة فى الآرض ولا فى السياء ولا أصخر من ذلك ولا أكبرعه©: دفظاهر الآمر 
جواز كون أصغر وأكبر معطوفين على لفظ متقال أو على محلهء وجواز كوت لا 
مع الفتح تبرئة ومع الرفع مهملة؛ أو عاملة عمل ليس» إذ يسوق بعد هذا 
قوله: «يقوّى العطف أنه لم يقرأ فى سورة سبأ فى قوله سبحانه: «عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة9 إلا بالرفمء لأنه لم يوجد الخفض فى لفظ 
مثقال7 , 


وعندما قال الزغشرى بشذوذ اقتصار الرابط على الصمير وحده دون 
الوا فى الججملة الحالية ‏ رده أبن هشام©) مستدلاً بوروده فى مواضع كثيرة من 
التتزيل» عنها قوله تعالى : طاعبطوا بعضكم لبحض عدو ©. «والله يحكم لا 
(1) المغنى ص 527 
(2) صورة المائدة 5 الآية 69. 
(3) اللخنى من 692 
(4) سورة العنكبوت 29 الآية 48. 
(5) سورة يوس 10 الآية 61. 
(6) سورة سيا 34 الآية 5. 
7١‏ المي من 266. 
© اللغنى ص 3558 3559 
رو سورة البغرة 2 الآية 36. سورة الأعراف 7 الآية 24, 
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معقب الحكمه»ه).ء وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون 
الطعام 24 طويوم القيامة ترى الذين كبوا على الله وجوههم مسردة» ©. 


وق ضصم ابن مشام إلى الشواهد السابقة شاعداً أخطأ فيه مهواً©: فقد 

عد بين الآيات السابقة «قتبدوه وراء ظهورهم كأهم لا يعلمون» ولا تود 

فى التتزيل أية بهذا التضء وهذا الإمام - رحمد الله خلط ساهياً بين قوله 

تعالى: 8 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا غليلا فبئس هأ يشترون 20 

وبين الآية موضوع الاستشهادء وهى قوله سبحانه: « وما جاءهم رسول من 

عند الله مصدق لما معهم ليذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يحلمون © 


وعندما عرض © لما قيل فى نحو طوالضحى واللي ل من أن الواو 
تحتمل العاطفة والقسمية: عقب على هذا بأن الصواب الأول مستدلاً يوجود 
الفاء فى أول سورة المرسلات: «والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفاًه*, وق 
أول سورة النازعات: «والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات 
سبحا فالسابقات سبقاً» 09 


ومن امتدلاله بإحدى القراءات السبع ما أورده فى قوله تعالىي: «أنا 
(1) سورة الرعد 13 الآية 41. 
(2 سورة الفرقان 25 إلآية 20. 
(3) سورة الزمر 39 الآية 60, 
(4) أنظر: المغنىء الحاشية () صن 339, 
(5) سورة آل عمرآن 3 الآية 187 
(6) سورة البقرة 2 الآية 101. 
(7 سورة الضحى 99 الأيعان 1 2. 
(8) المغتى ص 629. 
(9) سورة المرسلات 77 الآيتان 1. 2 
(10) سورة النثزعات 79 الآياتث 4-1. 
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آتيك 0 وأعها مئال من أمثلة ما بحسل الجملة الكيرى وغيرهاء إذ يحتمل أن 
يكون (اتيك) فملاً مضارعاً ومفعولاء وأن يكون اسم فاعل ومضافاً إليه. . 
وترجيحه للرأى الأخير بأن حزة ميل الأقف من آتيك. وذلك متنع على تقدير 
إنقلابها عن اطمزة© 

وكيا يستدل يبعض القسراءات المتوائرة نجده كذلك يستدل بقراءة 
الجماعة© على إيطال قول الكرمانى فى قوله تعالى: «ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نقسهه» إن -(من) نصب على الاستئناء فحمل قراءة 
السبعة على النصبء وإغا تأن قراءة الشماعة عل أقصح الوجهينه ألا ترى 
إلى إجماعهم على الرفع فى قوله تعالى: «إولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم»ه © وأن أكثرهم قرأ به فى قوله سبحانه: ظما فعلوه إلا قثيل 
متهم 9# 

القراءات الشاذة في جال الاستدلال+ 

ومن قبيل الاستدلال بالقراءات الشاذة ما ساقه فى مبحث (أو) من أن 
من معانيها الإضراب مثل بل بشرطين: تقدم نفى أو نهىه وإعادة العامل » 
وأث الكوفيين وأيا على وابن جتى وابن برهان قالوا بأنها تأق للإضراب مطلقاء 
وما احتجوا به قراءة أي السمّال «أو كليا عاهدوا عهداً تبذه فريق متهم »© 
بسكون واو أو0©, 


(1) سورة اسل 27 الآية عه 
(2© المغتى ص 426 

( المصدر السابق ص 608, 
(4) سورة البقرة 2 الآية 130. 
(5) سورة النور 24 الآية 6 
(6) سورة النساء 4 الآية 66. 
7) سودة البقرة 2 إلآية 100 
© المغتى صن 
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وكذلك فى مبحث (إة) يذكر أن من وجوهها التعليل وأن الفارسى وابن 
اج أثبتاء فى مثل الآية الكريمة: طولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ألكم فى 
العذاب عشتركون» 7 ويسترسل فيقول: إذا لم تقدر (إذ) تعليلا فيجوز أن 
تكون أت وصلتها تعليلاء والفاعل مستتر راجع إلى قولهم: ديا ليت بيق 
وبينك بعد المشرقين4 أو إلى القرين. 


ويردف ابن هشام ذلك بتزكية رأهها فى قوله: (ويشهد همأ قراءة بعضهم 
إنكم بالكسر على الاستعناف)20 

وفى مبحث (حاشا) والإلام بأحد معانيها وهو أن تكون تنزيبية نحو 
وحاضا لله.*"' والقول بفعليتها عند الكوفيين والمبرد وابن جنى يصدر حكمه 
بأن الصحيح كونيا اسياً مرادقاً لليراءة من كذاء مستدلا بقراءة بعضهم 
(حاشالله) بالتنوينء كما يقال (براءة للهعن كذا)”. 


قف أحد معاق (غيرع وهو الاستثناء يورد شاهدً قرأئيأء هو قوله تعال: 
طلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر© ويسوق أنه يقرأ برفم 
غير... على أنه استثناء وأبدل على حد ظما فعلوه إلا قليلمهم#©: ويؤيد 
قراءة التصب قى غير المغضوب عليهم 0©. فهذا التأييد على أساس قراءة عن 
القراءات هو نوع من الاحتجاج والاستدلال©, 


(1) سورة الرخرف 43 الآيتان 38 39. 
2 ثلغنى ص 87. 

(3) سورة يوسف 12 الآية 31. 

(4 المغنى من 130 

رى سورة النساء + الآية 95. 

(6) سورة التسام 4 الآية 66 

رن سورة القاتحة 1 الآية 7. 

() المتنى صن 170 
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وق مبحث كا يسوق أنه قرىء « كلا سيكقرون ايعبادتهم 994 
بالتنوين على أنه مصدر (كُلٌ) إذا أعياء ويردف أن الزتمشرى جوز كونه حرف 
الردع ونوؤن. ثم يسوق قراءة بعضهم ‏ والليل إذا بسر © بالتنوين قائلا: 
وهذه القراءة مصمححة لتاويل الزغشرى, إذ الفعل ليس أصله التنوين. 


فهذا التصحيح هو نوع من الاستدلال ببذه القراءة الشافة. . 
التصحيح هو نوع : 


وى مبحث (كل) يحكي أن الفراء والزغشرى أجازا أن تقطع كل 
المؤكد يها عن الإضافة لفظا © تمسكا بقراثة بمضهم «إنا كلا فيهاو". 


ويقول فى مبحث (لو): أكثرهم لم يثبت ورود لو مصدرية. . 

ويقول الماتعون فى نح وطؤيود أحدهم لو يعمر ألف سنة 9 إنها شرطية. 
ويشهد للمثبتين قراءة بعضهم: إودوا لو تدهن فيدهنوا»ه©: فعطف يدهنوا 
بالتصب على تدعن ل كان معتاه أن تدهن 29. 


وى زيادة (ما) بين المتبوع وتابعه مثل «أن يضرب ملا م941 ينقل عن 
الزجاج قوله: «ما حرف زائد للتوكيد عند جميع البصريين». ثم يعبر عن 
تأييده على إساس سقوطها فى قراءة ابن عسعود 9 . 


(1) سورة مريم 19 الآية 82. 
2 سورة الفجر 89 الآية 4. 
(3) المننى ص 208. 

(4 المصدر السايق صن 213. 
(5) سورة غافر 40 الآية 48 
(58) سورة البقرة 2 الآية 96. 
(7) سورة القلم 68 الآية 9. 
( المغقى ص 294. 

(9 سورة اليقرة 2 الآية 26. 
(10) المشنى من 348, 
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وأورد من أمثلة الجمل التى تحتمل الإنشائية والخيرية قوله تعاق: طأو 
جاءوكم حصرت صدورهم# ثم بين رأى الممهور فى أن وحصرت 
صدورهم» جلة خبريةء وقول الأخفش بأنها حال من فاعل جاء. وقد أي 
ابن هشام) هذا القول بقراءة الحسن «حصرة صدورهمي©. 


وينقل عن الروى أن لولا قد تكون نافية ممئزلة لم وجعل عله قوله 
تعالى : طفلولا كانت قرية أمنث. نفعها إكانها إلا فرم يرنسه9. ثم يفول إن 
الظاهر أن العتى على التوبيخ وهو تفسير بعض الأئمة: ويؤينه قراءة أن 
وعبدالل (فهلا كانت), 

وتلك أمثلة قليلة للعراءات على اختلاقها ماثلة قى المغنى لم نقصد بها 
الحصرء ولكن حسبنا أن تشير إلى أنها كثيرة عند أبن عشام كثرة تلفت 
النظرء وكثرتها على هذا النحو إثما عى صررة لكثرة الشراهد القرآنية بعلمة. 

ا# ا # # 


مسلكه فى عرض غذءء القراعات: 


تنجده يجتزجيء من هذه القراءاث غالباً بذكر موطن الشاهد من الآية (فى 
القراءة المعروضة)» كيا أشرنا إلى ذلك فى الآبات الشابقة (قراءة الجماعة». 


وإلى هذا تراه عند تعرضه للقراءة التواترة بعمرح غالبا باسم القارىه أثر 


(0) سورة النساء + الآبة 90 . 
2 المغتى ص 480. 
(© سورة يوني 19 إالآية 98. 
(4) المشتى صن 305. 


القراء أصحاب هفه القراءة20 أو يقول قراءة السبعة2 أو قراءة بعضص السبعة 
أو قراءة المجماعة©. 

أما إذا كانت هذه القراءة شاذةء فإنه قد لا يصرح باسم القارىء. بل 
يسوق القراءة بصيغة البتاء لغير الفامل. مغل قرىء بكذا. أو قرىء شاذاً 
بكذ؟©, أو يقول: وقراءة من قرأ كذ!7؛ وقراءة بعضهم كذا". 

ولكته قد يصرح أيضاً باسم القارىء: كقراءة ابن مسعود؟, وقراءة 
أ 29 وقراءة الحسن9'")) وقراءة ابن خيصن 310 وقراءة سعيد بن 
جبير 413 وقراءة زيد بن على © » وقراءة أبى السمال 9" . وقراءة عمرو بن 
20050 
فائد 19" 


ومن مسلكه فيها أيضاً أله قد يكتفى منها بشاهد يستدل به على المسالة 


(1) انظر المغنى ص ك3 137.20 312. ظاف 426 6كقى ههوة 
3 المصدر السابق مى 505 

(0) المصدر نفسه عن 18. 

(4) نقسه ص 608. 

(5) نقسه صن 208 

(6) ثقنه من 17 

(0 تقسه ص 717, 

(8) نقسه صن 287 130 208 614 661 7542684 
(9 نفسة من 305 698 

(10) نفس صن 305. 

(11) ققسه ص 480. 

(12) قفسه صن 609 610 

(13) نفس صنل 20. 

(14) تفسه ييه 625 

(15) نقسه ص 67. 

(16) ئفسه ص 594, 


المعروضة» مع أنه قد توجد قراءة أخرى تتضافر مع تلك القراءة ولكنه يتركها 
أحياناً اكتفاء أو إيجازاً. 


ومن أمثلة ذلك أنه عندما تمحدث عن الآية الكرمة: قالوا يا شعيبٌ 
أصلواتك تأمرك أن تُتركٌ ما يعبدٌ آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء 634 
فهو عندما ذكر أنه قد يتبادر إلى الذهن أن (أن نفعل) معطوف على (أن نترك)» 
وفى هذا فساد المعنى نجده يقرر الصواب فى ذلك. وهو أنَّ (أن نفعل» 
معطوقة على (ما) التى هى مفعول للترك؛ ثم يعقب على ذلك بقوله: نعم من 
قرأ (تفعل) و(تشاء) فلعطف عل (أن نعرك). 


وقد صقب الأمير على ذلك فى حاشيته” على المغنى مضيفاً إلى هذه 
القراءة قراءة أرى هى قراءة أبى عبد الرحمن السلمى وطلخة بن مصرّف 
(تفعل) بالنون, و(تشاء) بالتاء. 

ونجد لهذا أمثلة أخرى عنده. . 

وبذلك نكون قد أبينا الكلام فى الشواهد القرآنية. 

شواهد الهديثت 

لم يجدثنا القدامى من علراء العربية ‏ فيها يبدو عن مدى مراققتهم على 
الاستشهاد بالحديث. أو عالفتهم لذلك. ولعل كثيرين مهم كانوا يعحرجون 
من الكلام فى اللوضوعء ولكن مسلكهم ‏ فى عمومه ‏ كان يتءجه نحو الإقلال 
من الاستشهاد بهء ححتى إننا لنجد أن كتاب سيبويه نفسه لا يحوى إلا بضعة 
أحاديث على كثرة الشواهد الشعرية فيه أول» والشواهد القرآنية ثانيًء 

ولعل هذا الانجاه كان هو السائد عند كثهر من قدماثنا 


(1) سورة هود 14 آية 87 
(2) الخماشية 120/1 . 
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ولكن الكلام حول صحة الاستشهاد بالحديث». أو عدم صحة ذلك إنما 
نشا ‏ فير] أعلم ‏ عند المتأخرين عن الشحاةء فمتيم من أبدى موافقة صريحة 
كابن خخروفء وابن مالك » وابن هشام وغيرهم. 

وميم من أظهروا معارضتهم فى ذلك . متذرعين بأسباب تردّة ذكرهات 
كاين الضائم وأبى -حيان وغيرهما. 

ومنهم من فتح باب الاستشهاد بالحديث وإسعأء وأضاف إليه صحة 
الاستشهاد بكلام أهل البيتء كالرضى الذى كان يستشهد كثيراً يعبارات 
منسوبة للإمام على كرم الله وجهه 

وابن هشام . كبا ذكرنا كأن من القائلين يصحة الاستشهاد بالحديث» 
والمحبذين لهل! الاستشهاد, وقد ظهر هذا واضحاً جلياً فى كثرة ما نجده من 
شواهد الحديث فى كتبه الدحوية بمامةء إوفى كتابه المثنى بخاصة. ققد بلغ 
عدد شواهد الحديث ى هذا الكتاب 63 تحديثاً متها 12 حدياً ستفاد بها فى 
الكتاب أكثر من هرةء وييذأا يصل عسوع شواهد الحديث فيه إلى 78 شامداً.) 


مسلكه فى عرض الحديث والآثار: 
أحياناً يذكر الحديث من غير أن يقدم له بقوله: قال الرسول 86 أو ما 
يشبه ذلك. عادة من تقديمء ويستعيض عن ذلك بالإشارة إلى أنه حديث» 
ومن ذلك قوله: 
وف الحديث: «صومى عن أمك». 
-. الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبراه غما اللقذان 
هود انه أو يُتضّراته©, 


(1) المغتى صن 157. 

(2) المصدر السابق حس +13. رواه الشيخان (فتح البارى 197/5 . 199) ولفظ مسلم ما من 
مولود إلا ولد (الثووى على مسلم 207/16 - 210) الموطاً ص 192/ بنفس لفظ 
البخارى. 
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جاء فى الحديث «أنه يقال للعيد يوم القيامة: أتذكر يوم كذا وكذا؟ 
فعلت فيه كذا وكذانم9. 
وف الحديث: «لتأخفوا مصافكم:©. 
وق الحديث: «صوموا لرؤ يته وأفطروا ترؤ يته©. 
وقد يقدم للحديث بما يشبه ذلك كأن يقول: فى صحيح البخارى 
كذا"؟ فى معجم الطبراق كذا©. 
ولكنه فى أحيان أخرى يصرح بهذا التصدير خنجده يقول: 
« وقال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام: «وإن ذنى وإن سرق؟» 
فقال: «وإن زني وإن سرقع©. 
» وقوله عليه الصلاة والسلام دوإنا إن شاء الله بكم لاحقونه”, 
«قى صحيح البخارى فى كتاب الإيمان أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لأصحاية. ب 9, 
* .. .وقوله عليه الصلاة والسلام: وكل الناس يغدو قبائع نفسه فمعتقها أو 
عوبقهاو 9 


(1) المصدر ثقسه ص 204. 

(2) نفسه ص 247 251, 

(3) نفسه صن 2234 انظر البسشارى (106/6) ومسلم (1938/7). 

(4) المغئى ص 200 

9) المصدر السايق من 130, 

(6 المصدر نقسه ص 8. متفق عليه واللقظ لمسلم 9/2 المطبعة ؛لصرية» قتح البارى 387/13/ 
دار المعرفة (تصوين عن الطبعة الأولى بولاق 1301 هد. 

(7 المغنى صن 22. أنظر صحيح مسلم 41/7. 

© المغنى ص 121. 

(9 المصدر السابق ص 219. 
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 .‏ .قوله 46 : دليس من أصحاي أحد إلا ولو شقت لآخذت عليه؛ ليس 
أبا التردان 98 
لأوق تناوله للاثارء غالياً ما يذكر الأثر مقروناً بإسم قائله» كأى بكر 
وعمر©©» وعثمان وقتادة © وعائشة©. وأبن مسعود”/ وإبن الزبير ©. وأى 
الدرداء©, 
وقلّ إن يسوقه غير منسوب لصحا بعينهء أو لصحابة بأعيائهم » 
فنجده فى سالات نأدرة ينقله عن بعض الصساية دون تعبين أو تحديد 29 )) 
# ا# ا# 
ويكثر أن نجد ابن هشام فى نقله للشواهد المستقاة عن الحديث يتجه 
إلى الاقتصار على جزء من الحديث يحوى موطن الشاهد كا يفعل فى القرآن 
والشعر سواه بسواء. 
ومن ذلك صنيعه فى حذف همزة الاستفهام حيث ساق ججزءاً من 
الحديث يحوى حذف الغمزة هو: «وإن زى وإن سرقع© 
وفى مبحث (إن) المكسورة الحقيفة نجد ذلك أيضاً فى قوله عليه الصلاة 
والسلام: دوإنا إن شاء الله بكم لاحقون29, 
(1) المغئى ص 325, 
2 المصثر السابق صن 288. 
(3) المصدر تفسه من 765 
(4) نفسه ص 780 
(5) ثفسه اص 203 ٠655‏ 732 
(6) نقسه اصن 237 
(0 نغسه ص 847 
(8) ققفسه صن 759, 
©9) ثقسه اص 8 
(10) المغتى عن 22 
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وى حذف الفاء من جواب الشرط أورد جزءاً من حديث اللْقَطةَ «فإث 
جاء صاحبها وإلا استمتع بهاو20. 

وكذلك فى واو علامة الملكرين فى لغة طيىء أو أزد شنوءة «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالباره. 

وقد أدت به عملية الاكتفاء هذه إلى الوقوع فى السهر فى هذا المثال 
الآخيرء خإن هله الجملة جزء من حديث مطول. وقد روى هذا الجزء الإمام 
مائك فى الموطا””: فسها ابن مالك ومن بعده ابن هشام فى الاعتماد عليه فى 
الاستشهاد لمذه اللنة, فاصل هذا الحديث: «إن لله ملائكة يتعاقبرن فيكم: 
ملائكة بالليل وملائكة بالعهار. . .»0 

وسلك ابن هشام كذلك هذا المسلك من الاكتفاء أحياناً فى بعض ما 
أورده من آثار كبا سبق من قول عائشة رضى الله عتها عن أبيها (أى يكر: 
«وأنه مى يقوم مقامك لا يُسمعٌ الناس» 9 


# ا # اه« 
وإذا كات كثيراً ما يكتفي بموطن الشاهد من الحديث كبا ذكرناء فإنه - 
مع هل! ‏ قد يقكر الحديث كاملا أو قريباً من ذلك. 
ومنه الحديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أى من قريش» 
واسترضعت فى بنى سعد بن بكر 9 


(4) المصدر السابيق ص 178,. 

2 المصدر تقس جين 404 صسييح البمخارى 352/13 387 وصسييح مسلم 133/5 

رق أئوطأا 170/1. 

ار حاشية الخضرى عل أين عقيل 162/1 . وانظر منحة الخليل (حواشى ابن عفيل) 473/1 . 
وتجلة_كلية التربية» العدد العاشر. بحث ص 111. 

(5) المغنى ص 780 

(6) اتصدر السابق ص 122, انظر سنن أبى داود ‏ مناسك . 56 والدارمى مناسك 34. 
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والحديث: «لا يزى الزاق حين يزى وهو مؤمن2 ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» 0 

والحديث: ولولا قومكِ حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعية, 

والحديث: ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز اللبنةع 3 


والحديث: «لا يبولن أحدكم فى الماء آلدائم القى لا يجرى ثم يغتسل 


منهج 9 


والحديث: إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورونء:©. 


أ« ال# 


وابن هشام حين يورد الأحاديث والآثار نجده يأق بها غالبا للتمثيل» 
ولكنه ‏ مع هذا يورد يعضها للاستدلال. وإليك أمثلة لذلك: 


يستدل على أن (بلى) قد يجاب بها الاستقهام الكجرد يما فى صحيح 
البخارى فى كتاب الإيمات من أن الرسول #8 قال لاصحابه «أترضون أن 
يكون لكم ربع الجنة»؟ قالوا بلى» وق صحيح مسلم فى كتاب إغبة حين قال 
«أنت الذى لقيعنى بمكة» فقال له المجيب: بلىء ولكن اين هشام يعقب على 
ذلك يأنه قليل ©, 


() المغنى صن 115. صحيح البخارى 88/5 وصحيح مسلم 41/2. 

(2) المغنى ص 302. البخارى 353/8 ولغظه لولا حدثان قرمك بالكفرء ورواه مسلم يلفظ 
البشارى 88/9 91. 

(5) المغنى ص 478. 

©) المصدر السايق ص 127. البخاري واللفظ له 298/1. مسلم سنن ابن ماجه 
24/1 اقرواية (لايبولن أحدكم فى الماء الراكد). 

(5) السنتى 'صن 36 روه البشارى بلفظ أن أشد الناأس عذاباً عند الله المصوررت 2322/10 
وق صحيح عسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون 92/14 

(6) المغتى صن 121 البخارى 460/11 ولفظه أترضون أن تكونوا ريع إلخ. 
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وعتد قوله إن الصواب فى (كل) المضافة إلى معرفة أن الضمير لا يعود 
إليها من خبرها إلا مغرداً مذكراً على لفظها ‏ يستدل لذلك بالحديث القدسى : 
ويا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته». ويقوله عليه الصلاة والسلام: ذكل 
الناس يغدو قبائع نفسه قمعتقها أو مويقهاء». وقوله: «كلكم راع وكلكم 
سق ول عن رعيته». 

ويستدل عل أنه يجوز فى قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب »3 
أن (ما كسب) عراد بها الولد بما جاء فى الحديث دأحق ما أكى الرجل من 
كسيهء وإن ولده هن كسيةع© . 

ويستدل على إعمال (ما) أحياناً حملا عل (أنْ) بقول الرسول الكريم: 
دكيا تكونوا يول عليكم. 

وإعطاء إن الشرطية حكم لو قى الإهال بما روى فى الحديث: «فإلا تراه 
فإنه يراكع© _ 

وإهمال متى حكاً ها بحكم إذا بما سبق من قول أم المؤمنين عائشة: 
«. .وآنه مق يقوم مقامك لا يُسمعٌ الناس»©, 

ويستدل عل موافقة (كأيّن) (كم) فى الاستفهام بقول أ بن كعب لابن 
عسعود رضى الله عنهها «كآين تقرأ سورة الأحزراب آية؟ أي كم آية 
تقرؤ هاء هذا أجاب ابن مسعود: غلاثاً وسبعين. 

فتلك أمثلة لهذا الاستدلال من الحديث والآثار. 
(1) المغنى عن 218 219 
62 سورة المسد 111 الآية 2. 
(3) المغتى السايق ص 703. سئن أى داود259/2ء ابن ماجه 768/2 769 . 
() المغئى ص 779. أخرجه الديلعى من حديث أن بكر مرفوعأء وأخخرجه الييهقى / انظر 

تمبيز الطيب من اعقبيث لابن الربيع ص 2145 142. 

(5) المغنى من 739 رواه مسلم (قإنك إن لا تراه فإنه يراك) 183/1 


(6) المشنى ص 780. 
المصدر السابق ص 203 
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الشواهصد الشعريمة 

هذا التورع من الشواهد عند أبن هشام يلى الشواهد القرآئية عنده من 
حيث الاهتمام بهاء والاعتماد عليها فى التمثيل والتنظير والاستدلال فقد بلغ 
عدد هذه الشواهد سبعة وثلاثين وآلف بيت أو شطر غالباً أو جزءاً من شطر 
فى بعضص الأحيان» ولكن من هذه الشواهد ما هو مكرر فى الكتاب مرة أو 
أكثر عن مرة طبقاً للمقتضيات الدافعة إلى التمثيل بهء أو الاحتجاج 
والاستدلال قى ثتايا الكتابء ويهذا يصل مجموع هذه الشواهد إلى (1217) 
سبعة عشر ومائتين وألف شاعد. 


مسلكه فى عرض هذه الشواهد: 
وابن هشام ‏ على طريقته التى لمسناها فى الاكتفاء بموطن الشاهد من 
القرآن والحديث فى كثير من الأحيان- نجده يسلك طريق الاكتفاء كثيراً فى 
الشواهد الشعريةء فيكتفى معلل بالشطر الأول من آلبيت أو الشطر الأخير منه 
طبقاً لمقتضيات الأسوال, ومتطلبات الشاهد نفسه. وأحياتاً يجعل الشاهد من 
أجل هذا في شطر وبعض شطرء وذلك فى مكل ما أنشده عن قول الشاعر: 
لعليا أضاءت لك النارٌ الحمار امُقيّدا"؟ 
وما أنشده من قوله: 
يإنما يداهم عن أحساهم أنا أو مثل 22 
ومن قوله : 
إذا جنت فامنح طرف عينيلك غيرنا | لكى سير . 


(1) المغنى ص 318, البيت للقرزدق (الديوان 189/1) , 
2 المغنى صى 342 والبيت للفرزدق أنظر ديواته 153,. 
(3) المتئى ص 193. 


وفد يكتفى فى بعض الأحيان بأقل من شطر من البيت. وذلك فى مثل: 
5 0 ل.ل لا يقرأنَ بالسُوره 
56 55 51 ... صوت الحمار المُجذ*8 
شرين بماء البحصر©, 000 06 : 
... حي نعله القامفاة» 
ونه الدّخول فحومل! 
55 2 0 .فار من تق" 
ا ال 3 
ولو ملستسن م 
م السك 
ونجد من أمثال ذلك شيثاً ليم بالقليل29, 
وقد يكون الآمر على عكس ذلك أحياناً فيسوق فى الشاهد الواحد اكثر 
من بيت وذلك غالياً حين يتطلبه وضوح المعنى أو استكمال الشاهد. مثل ما 
أنشده من قول الشاعر عمر بن أ ربيعة: 


() المصدو السابق ص 27. تقدم ىق ص 195, 
(2) المصدر نقسه ص 250 البيت بتمامه: 
يقول الخنى وأبفض العجم ناطقاً إلى ربنا صوبت الخمار اليجدج 
وهو لذى الخرق الطهوى انظر الخوانة 14/1. 
زه الصدر الابق ص 119. البيت لأي ذق يب الحذل 
(4) المصدر نفسه ص 136. ينسب البيت للمتلمس ولأى مروان النحوى. لخزاثة 1ل45ه. 
(3) نفسه 174. تقدم فى مى 202. 
(6) نفسه 184 قائله: سام بن وابصة. انظر شرح أبيات المغتى 244/3: ونوادر اللغة لأى. 
زيد 490 
لنفسه 188. البيت لامرىء القيس وهو فى ديوانه ص 141 ولخزاتة 221/4. 
(8 نفسه 293. قائله أيو صخر الفط (شرح شواهد للغنى) 643/2. 
(9 نفسه والصفحة نفسها. لتوية بن ليمير (شرح شواهد المغني 644/2 ). 
(10)نفسه ص 149 215 230, 0308 332 +39 
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وقول جرير يمدح عمر ين عبد العزيز: 
يتمد الففلٌ منك علق قرشر 
وتقوج عهم الكرّبَ السشتاتا 
فيا كعبٌ بن مامة وأين سُعيدى 1 
ياجوة متنك ها عمرٌ السوادًا©© 


وقول الحارث بن وعلة: 


ولئنّ سطوتٌ لأرهِئَنْ عظمي" 


ونجد أمثلة أخرى من هذا من شواهده؟. 

ولكن أغلب شواهده يتراوح بين البيث أولاً (770) سبعين وسبعمائة 
بيت» والشطر ثانياً (411) أحد عشر وأربعمائة شطر. غير أننا نلاحظ أن 
القسم الأول من الكتاب تكثر فيه الأبيات الكامثة خلافاً لنقسم الثاى الى 
تكثر فيه الشطور وما دونها فى بعض الاحيان. 


(1) المغنى ص 7. انظر أإسقزانة 447/4 الديوات عن 399. 

«2) المغنى ص 14. الخزانة #/4ك2ء الديران مي 135. 

(3) المغتى عس 129. انظر شرح شواهد اللغني 363/1. 

4) المغتى ص 15 42 45 مه 34 3ق 66 057 126 , 
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ولعل هذ!- إلى جانب ظروف موطن الشاهد راجع إلى آنه يعمد إلى 
ذكر كثير من الأبيات كاملة فى ؟ول الكتاب؛ ثم يكضى بذكر موطن الشاهد 
مها فيها ورد من ذلك مكررا فى ثناياه. 

وإن كنا نجده فى بعض الأحيان يخالف هذا الاتجافن فيذكر الشطر 


أولًء ثم إذا أعاده فى مناسبة أخرى أو فى عوطن آخر أعاده بيتاً كاملاء ولكن 
هذا تامر عنده29, 


# ## 


وأبن غشام فى عرضه 0 الشواهد يقل عئده ذكر أساء قائليهاء كأى 
ذؤيب اطذلى© والنايخة)) ونصيبف ل وأب طالب 88 وامرىء القسر, 
والأسود بن يعفر والأحنف بن قيسن9©, وغيرهم من الشعراء فى يعض 
الأحيان. وفى أحيان أخرى لا يذكر اسم الشاعر صرياً بل يسوقه مغموراً قى 
قومهء كأن يقول: قال بعض العرب,. قال الحذلى©, 


ولكنه فى أغلب الأمر لا يشير إليه أصلا بلى ينسب الشاهد إلى ضمير 
الغائب: أو إلى الشاعر (أىّ شاعر), وهذا هو الاتجاه السائد عنده؛ وقد أنّى 
إمعانه فيه إلى آنه قد يذكر شاهداً قرآنيء ينسب فيه القول إلى ضمير الغائب 


(2) الصدر السايق صن 8 2193 346 
(2) المصدر ثقسه ص 6 37 189. 255. 
(3) نقسه عن 66, 

(4 قسه من 106 . 

(5) نفسه صن 144 315 883 

(6) نفسه عن 129 136 161 267 294 
(7) نفسه عبن 224 

(8) نفسه عبن 347 

(9) نقفسه ص 255 . 


ليث 


دون تمييز بينبماء ولعله يعتمد فى ذلك على وضوح كل من القرآن والشعرء 
ولكن لعله كان من الأفضل أن يختلف سمت العرض ف كل متها 
وقد أدى ذلك أيضاً إلى أنه عند الكلام فى دخول (إن) المخففة على 
الفعل الماضى يقول إن الأكثر أن يكون الماضى ناسكا. .. ودون هذا أن 
يكون ماضيا غير ناسح نحو قوله: 
لت عليسك عه 50-5 نيه 
فينشد الشاهد مسوياً إل ضمير الغائب المذكر. مع أن الييت لامرأة 
هى عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل الصحابية. قالته فى رثاء زوجها الزبير 
ابن العوام تخاطب قائله©. 
كذلك نراه يصنع هذا الصنيع نفسه فق بيت نوب أخت عمرو ذى 
الكلب الحذلى فى رثائه: 
بالك رسييع وغيتٌ مَرِيع 
وألكَ هناك تكون الشمالاك 
فهذا البيت الذى قد ينسب لغيرها خطاء هى ‏ فى الحق ‏ قائلته ضمن 
قصيدة فى رثاء آخيها 
وابن هشام حين يتحدثك عن أن المفتوحة المخففة وما أش اشترط فى أسمها 
من أن يكون صميراً عذوفاء وفى خبرها من أن يكون جلة, ولا يوز إفراده 
إلا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران ‏ نجده يستشهد لوجودهما معاً أحياناً كيا فى 


(1) المغنى ص 21. البيت ولماتكة بنت. ؤياء بن عمرو بن تفيل» الخزائة 348/4 شرح أبيانته 
المضي 116/1 

(2) البغدادىء شرح أبيات المقتى ص 90/1 91. السيوطى ؛ شرح شواهد المغقى ص 21/1 

3 المغنى (مازن) صن 29. اللغى مع الأمير 30/4 اللازانة 352/4. 
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البيت السايق ذكرهء فيقول: وقد اجتمعا معأ فى قوله: «الضمير هنا ضمير 
المفرد الغائب المذكرء مع أعها امرأة شاعرة. 


هذاء ونجد رواية البيت فى ديوان الحذلييت على التحو التالى: 


بكنك كشت الْسرييسمٌ المْرِيمٌ 
كت لبون يُعنَفِيك الثُمالا0» 
وق شرح أشعار الهذليين: 
بالك كنت الربيم المُفِيِتُ 
لمن يَعَخَرِيِكَ وكنت التُمَالا© 
وعاتان الروايتان الأدبيتان البعيدتان عن مظنة تحريف الشواهد النمحوية - 
بعض الأحيان ‏ تخرجان البيت عن مجال الاستشهاد على ما نحن بصنده. 
ثم إنم عتدما كان يريد أحياتاً أن يذكر الشاعر بلقب يشترك فيه هذا 
الشاعر أحياتاً مع قيرف كان لا يزيد هذا اللقب شيثاً من التوضيح يستقل به 
الشاعر عمن يشاركه فيهء قاأ 5 يكن نابغة واحددٌ وكان أكثر من 
الذبيانى بحيث إذا أطلق هل! اللقب لا يكاد يتجه إلا إليه. 
ومع هذ؟ نجد أبن عشام يسوق شامداً فى إعمال لام حيث يقول: إنبا لا 


تعمل إلا فى التكرات خلافاً لابن جنىء وابن الشجرىء: وعل ظاهر قوف 
جاء قول النابغة : 


ولت سَوادٌ القلب لا أنا بافياً . 
سسواها ولا عن حُيُها مُسرَاِي© 


(ا) ديوان الحذليين: القسم الثالث ص 123. 
:2 السكرى: شرح أشعار الحذليين /585,. 
(3) المغتى : صى 264 265 


ولكن هذا البيت هو للنابغة الجعدى”". فكان الأفضل أن يذكر ذلك صاحب 
المغى إزائة لما عساه أن يكون هنالك من لبن 

وإذا كانت تلك بعض عدنواته القليلة الناجمة عن طريقته في معاملة 
أصحاب الأشعار التى أنشدها فى كتايه. فإن له بعض هتات تتصل بالشواهد 
تفسهاء وذلك أنه قد يوجد عنده تحريف فى الشاهدء وهذا التحرية . بعضه 
يؤثر على موطن الاستشهاد فيه وبعضه لا تأثير له فى ذلك, وإن كان تحريفاً 
فى أى حال. 

ومن الأول أنه عتد قوله ك3 مبيحث (كل) إنه يجب مراعاة ممناها يحسيه 
المضاف إليه التكرة ساق شاهداً عل مجيئه مثتى فى قول الفرزدق: 

وَكُلُ رفيقى كل رحسل ون هما 

تتساطى امنا فود شا أخوان 2 

وعنى أساس روايته (قومام بالتنوين نراه يقول: «وهذا البيت من 
المشكلات لفظا ومعتى وإعراياء فتشرحهء وأخل يشرحه على غير وجهه. 

والصحيح هو (قوماما/) معنى مرقوح مضاف. وليس عفرداً عتصوياً 
منوناً. وقد عقب الأمير قى حاشيته على المصنف فى هذا©. 

ونقل السيوطى قول العيى أيضاً إن البيت إعرابه مشكل وكذا معتاه. 
واسترسل فحكى شرح العينى للبيت على أساس هذه الرواية الملحوةء ثم 
عقب على ذلك بقوله: هذا كثه متخليط. م 
عنصوب» وإنما هى مثتى مرفوع مضاف إلى هماء وتقدير البيت: 
وكل رفيقين فى أى ررحل حما أخوان, وإن هما تعاطى القنا قوماً هما فلا 
يضرا كون قومهما متعاديين9» 


() شرح أبيات المغنى 3784/4 شررح شواهد المغنى 613/2. 

2 المغتى (مازن) من 235 مع الأمير حصن 166. الديوان من 329. 
:3) الأمير على المغنى غ/156. 

(4) شرح شواهد الغنى 526/2. 527. 


ومثل ذلك تجد تظرة البغدادى إلى هذا البيت تخريجاً وشرحً». 


ومن التحريف الذى لا يؤئر على موطن الشاهد عتده ما ساقه فى أن 
المفتوحة المخقفة من أنها تقع زائدة بعد إذا كقوله: 
قامهله حتى إذا إن كانه 
مُعاطى يدٍ فى لُجّة الماء غامرٌ© 
فهنا يقول السيوطى : هكذا أنشده المصنفء وفيه تحريف فى مورضعين 
والصواب : 
فأمهله حتى إذا أن كأنة 
شُعاطى يدٍ من جَمّةٍ الماه غارق© 
ونقل الأمير ذللك عن السيوطى.. وما نجده عند السيوطى تجذه عند 
البقدادى أيضاً 6 


التمثيل والاستدلال: 


أغلب هذه الشواهد الشعرية مقصود به التمثيل لتوضييم القواعد سواء 
فى ذلك ما هو داتعل فى عصور الاحتجاج أو خارج عتها خلافاً لماهو مفهوم 
عند كثيرين من المتأخرين الذين يتناولون كتب ابن هشام وغيره بالشرح 
والتعليق» أو من المحدثين الذين يقومون بتحقيق هذه الكتب: أو من يلم من 
أولتك وهؤلاء ببذه الشواهد شرحاً وإعرابء فهم غالبا ما يظنون أن كل 
الشعر الذى أورده ؛بن هشام وغيره من أشعار القدامى إتما قصد به الاستشهاد 
بمعناه الحقيقى. أما أشعار المولدين فهى وحدها التى تكرت فى نظرهم 
للتمثيل: كشعر المتنبى وابن الرومى وغيرهما. 
(2 المغنى ص 32. والييت لأوس ين حجر. 
© شرج شواهد المغنى 112/1 113. وانظر: الانطاكى ورقة 32. 
وم شرح أبيات ألخنى 164/1 
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وهذا نجدهم يبادرون إلى الاعتذاو عن ابن عشام حينا ينشد بيتاً لأحد 
هؤلاء الشعراء بأنه إنما قصد به التمثيل لا الاستشهاد© ممعتى الاحتجاج 
والاستدلال. وكان السيوطى فى شرحه لشواهد المعنى يسقط الابيات التى كان 
ينشدها أبن هشام لأمثال أولئك الشعراء. 
أما البغدادى فكان ‏ فيا يبدو أكثر دقة حين توسع فى عتوان كتابه 
فسماء (شرح أبيات المننى) ليصدق على جتيح ما أنشده أبن هشام من هذه 
الأمئلة وتلك الشواهد. 
#* ا 
وإذا كان أكش ما أنشده إنما هو للتمثيل كيا رأيناء فإنه مع هذا ينشد 
الكثير من الشواهد قصد الاستدلال. 
ومن ذلك أنه فى علال حديثه عن (رُبٌ) تراه يقول: والدئيل على صحة 
استقبال ما بعدها قوله : 
قإن اهلك فوب فى سميسكى 
عل مهدب رخص التاق 
فالاستدلال فى هذا صريح كيا ثرى. 
وعتد حديئه فى مبحث القاء نفسها نراه يقول إن كون الفاء للغاية ممنزلة 
(إلى) غريبء وقد يستانس له عندى بمجىء عكسه فى نحو قوله : 
وأنتِ الى حبّبتٍ شغباًإلى بدا 
كل وأوطان ‏ بلادٌ ‏ سسواتما 


: حواشى المغنى (تحقيق : د. مازن), صن 3 91,47 126 

ا2) انظر: شرح شواهد المغنى: (شواعد ثم) 258/1 ححيث أسقط بيت ابن الردمى ص 126 
من المغى» وانظر اكرجح السايق 3056/2 ميث أسقط أبياتاً للمتتبى اص 7 من الغنى. 

(3 المغنى عس 146. شرح شواهد المغنى 407/1: وشرح أبيات المغنى 203/3. الخزانة 
بدلمظة . 


. المعنى شفباً فبداء وهما موضعان. ويدل على إرادة الترتيب قوله بعده: 
حللت بهذا لَه قم حلةٌ 
يبذاء» قطابٌ السواديسان كلاه 
وعند الحديث عن الحهات التى تخالف (لا) فيها (ليس) يسوق أن ذكر 
حبر (لا) قليل» حتى إن الزتماج لم يظفر بهء فادعى أنها تعمل فى الاسم 
خاصة» ويرده قوله: 
تَسَرَ فلا شىة على الأرض ساقيا 
ولا وزّرٌ مما فضى اللَهُ واقية© 
وفى مبحث (لام نقسها يذكر أنه غلط كثير من الناسء فزعموا أن 
العاملة عمل ليس لا تكون إلا نافية للوحدة فقطء ويردٌ عليهم نحو قوله: 
تعز فلا شىء علق لبان باقيياه 
البيت . 
وكيا يسوق الشواهد مسدلا بها نجده أيضاً ينقل استدلال غيره» ومن 
ذلك ما ينقله عن السهيل من أنها تأى حرفا بدليل قول زهير: 
ومهما تكن عند أمسرئء من خليقة 
وإن خالها تَحنّى على الساس عل 
ثم يذكر أنه تبعه ابن يسعون واستدل بقوله: 
قد أعبيتَ ىَُّ ساء فهي فساوية 
مهنا ِب أثقاً من بَارقٍ تشم 


(9) المغئى عن 175. 
(2) المصدر المسابق ص 264. شوح شواهد المنى ا ابن عقيل 313/1. 


(3 المغنى ص 265. 
©) المصدر السابق صن 367 إلييت «لساعدة بن جؤية» الخرانة 453/3 
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وينقل استدلال الكوفيين على أن اللام فى المستغاث بقية أسم وهو آل”2 
بقول الشاعر: 


فخيرٌ تحن عند الشاس تنكم 8 
إذا الدامى المثقلوب قال يال 
ومن نقله لاستدلال غيره أيضاً ما حكاه عن الجرمى من قوله: لا تفيد 
الفاء الترتيب فى البقاع بدليل قوله©. 
بين التخحول فحومل 
ومنه أنه عند الكلام فى (لوما) ينقل بالتضعيف رأيأً للمالقى فى أنها لم 
تأت إلا للتحضيضص» ثم يرده بقول الشاعر: 
لو ما الإصاحةٌ للوشاة لكات لى 
من يقد شُخطق فى رضل تالت 
وفى عبحث (لعل) يسوق أنها تتصل بها (ما) الحرفية» فتكفها عن 
العمل لعدم اختصاصها حينتذء ويستدل لذلك بقول الشاعر: 
لَمَنّا أضاءت لكالتارٌ الحماز الْقيدَ1©» 


فعلك آمثلة للاستدلال فى إنشاد ابن هشام. وغيرها كثير عنده. 


(1) المغنى هى 241. والبيت «لزهير بن مسعود الضبى» وهر فى الخزاتة 228/1. 
(2) المصير السايق صن 174. تقدم فى من 348-339. 

(3) المصدر نفسه ص 306 تقدم فى صن 82. 

(4) نفسه اص 118 تقدم فى اص 334. 
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الأمثال والأقوال الشهورة 


يكثر النساة عادة من الاستشهاد بالقرآن والشعر على تفاوت بينهم فى 
ذلك. ثم يختلفون فى الاستشهاد بالحديث ‏ عل تفاوت أيضاً حتى بين القائلين 
بالاستشهاد ‏ قلة أو كثرة كما أشرناء ولكن لا يخلو الأمر من أن نجد فى كتب 
النساة شيثاً من الاستشهاد بالأمثال ومتثور الكلام» وهذا على قلته - بالقياس 
إلى الشعر ربما كان ذا فاعلية كبيرة نظراً لأته كلام يقال فى الاخجيار خالياً من 
الضرورات التى يتعرض ا الشعر ورواياته المختلفة التى قد تضعف الاحتجاج 
به قى بعض الأحيان. 
وهذا رأيت أن الى بهذا النوع من الشواهد فى إيجاز. 

(استشهد اين هشام منه بأكثر من عشرين مثللا أو قولآً من أقوال 
العرب» تكرر بعفها ق الكتاب مرتين أو أكثرء وبهذا يلغ عدد هذا التوع 

من الشواهد ثلائين شاهداً. 


وقد ساق ابن عهشام بعض هذه النصوص التثرية على سييل التمثيا 20 
وجعل بعضها من قبيل الاستدلال. 

فميا ساقه على سبيل التمثيل ذلك امثل الممروف «أَعنٌ من ضيه * 
بمناسبة قوله إن الآكل من صفات الحيوانات عاقلة وغير عاقئة. وقول أبن 
الجر إن الآكل فى نحو (أكلون البراغيث) هو بعنى العدوان والظلم”*. 

وف مسوغات الابتداء بالنكرة ذكر فط وقوع الاسم النكرة بعد فاء 
الجزاء ومثل لذلك بقوله : وإن مضى عير فعيرٌ فى الرباط»©. 

وفيا يجب فيه تعلق الظرف أو الجار والمجرور بمحذوف ذكر من الات 
أن يستعمل المتعلق عحذوفاً فى مَل أو شبهه: وذلك مثل قوطم عندما يتذكر 


(1) المغتى صن 405 
(2) المصدر السابق ص 524. 


أمرأً قدم به العهد «حينئف الآن» أصله: كان ذلك حيئئل واسمع الآن. وقوهم 
للمُعرس «بالرّفاء والبئين» على حذف الفعل أعرست©. 

ومنه ما قاله ى حذف أن التاصبة: «هو مطرد فى مواضع معروفة وشاذ 
فى غيرهاء تحو: خيل اللص قبل يأخذّك, هُرْهٌ يحفِرّهاء ولا بد من تتبعها »© 


وعندما ذكر مسوغات الابتداء بالتكرة ساق متها أن تكون موصوفة لفظاً 
أو تقديرار أو معتى. وما مثل به للأول وضعيف عاذ بقٌرملَةم©, وثلشاى 
بقوهم :شر لمر ذا اتاب قدرٌ اخلّك ذا المجاز: ثم عقب على ذلك بقوله: 
إذ المعنى شَرٌ أ شر وقْدَرٌ لا يغَالب©. 

وق مبحث (عند) يقول إنها ظرف لكان الحضورء وتاق أيضاً لزمائه 
نحو والصبر عند الصدمة الآولى:5. 

وق ال حذف القعل يضرب أمثلة كثيرة متها: دلا أكلّمه ما أن جراء 
مكائى وما أنَّ فى السياء نجيأ» أى ما ثبث© 


وجما أوردم على سبيل الاستدلال ما سمع عن أهل العالية من قوم 
ون أحدّ عيراً من أحد إلا بالعافية» وهو شاهد للغة القليلة الت تعمل إن 


عمل ليس90. 
وقد يمثل أحياناً للمسألة تمثيلاً هو أقرب ما يكون إلى الاستدلال. لآن 
لفظه التمثيل» وفحواه الاستدلال. وذلك فى قوله إن (لى خاصة بالقعل وقد 


() المعتى ص 497. 

(2) الصدر السابق صن 712. 

(3) المصدر نقسه 520 

(4) المصدر نفسه والصفحة نقسها. 
(3) نفسه ص 168, 

(6) نفسه اص 703 

(7) نفسه ص 19ء 20. 
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يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسّره ما بعده. .. كقرلهم: ولوذاتٌ سوار 
لطمتنى», وقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ولوغيرك قالها يا أبا عبيدة:؟©. 

وقد يسوق المثل شاهداً غير نحوى وذلك مثل حكايته أن آبا على كان 
ينشد ممناسبة إعطاء المجاور إحياناً حكم مجاوره فى اللغة: «قد يُؤخذ اللبار 
بجرم الجارة . 

هذاء وبانتهاء شواهد ابن هشام فى كتابه المغنى يصل هذ! البحث إلى 
العبايةقء ويوق عل الغاية. 

والله ول التوفيقء وله الحمد فى الأولى والآخرة. 


(0 المغتى صن 296. 
(2 المصهر انسابق والصفحة نقها. 


الحاقه 


فى تناولى لهذا الموضوع (منيج أبن حشام من خلال كتابه المغنى) أبرزت 
حياة أبن هشام العلمية إبرازا يوائم ما اتسم به منهجه الفريد فى التصنيف 
النحوى. -حيث اتحه إلى تناول الكليات التى هى أشبه ما تكون بالآصول التى 
قليا تناوها نحوى على نحو ما فعل ابن هشام. 

وهذه الكليات والأصول هى منطلق لا فى كتبء النحو من اجزثيات. 

وتكلمت فى الحروف والأدوات كلاماً يوضح هذا الاتجاه عند ابن هشام 
ومتزلته فيه بين من كتبوا فى الموضوح عن معاصريه كالمرادى وسابقيه: المروى 
والرمانى والمالقى . . . ووازنت بين تناوله وتناول غيره. 

وبينت أنه إذا كان قد أفاد من غيره كيا فى سنة الحياة فى الأخذ والعطاء 
والتائر والتأثير فإله ‏ مم هذا أكبر من أن يعتمذ على غيره اعتمادا يخل 
بالأمانة آو يؤثر على منزلته السامقة ببن العلياءء وقد استطعت فى هذا المجال 
أن أدحض الفرية أكقائلة بأنه ثقل عن الرادى أو غيره ممن كتبوأ فى الأدوات 
والحروف. 
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وأوضحت مدى اتصال كتابه بالتفسير أولآء وسائر علوم القرآن ثانياً 
اتصالاً يتمثل فى هلء الكثرة الكاثرة من الشواعد القرآلية» والقراءات 0 
والشاذةء والامتراج بالمفسرين مشاركاً ومناقشاً مع ترجيح رأى وتضعيف آخر. 


كبا أبرزت اهتمامه بلغات العرب ولفجاتهم. 


وقد عمددت إلى عرضنى الموضوعات التى تناوها أبن هشام ق المغني 
عرضاً تحليلياً يجل جزئيات كل موضوع. ويصل بين الكتاب وقرائه وصلا 
ييسر على القارىه فهم أسراره ودقائقه . 

ووضحت موقف أبن هشام من المدارس النحوية ومن أئمة النحو 
السابقين على عصرهء ومن علاء الفغة والييانيين والفقهاء وغيرهم. 

وقد عرضت لملكه فى التناول. ورعايته للممتى مع امتمامه بيعائب 
الصناعة التحوية بحيث يسيران جنياً إلى جنب فكل منهيا متمم للآخر. 

وعنيت بالنيج الذى سلكه فى عرض مذاهب الئحاةء واهتمامه 
بالمناظرةء والألخازء وكثرة المسائل والتنبيهات عندهء وغرضه من إيرادهاء 
وكثرة الاستطراد وأهدافه. وأهمية الجائب التعليمى فى منبجه. 
ثم أبرزت الأصول التى يعتمد عليها من سماع وقياس وإجماح. . 
وتناولت شواهده ونبهت إلى ما تعارفب عليه الدارسون والباحثون من 
غير صائبة. هؤداها أن الشواعد إما تتمثل فى الشعر دون سواه 


وفرقت قى هذه الشواهد (بعناها العام) بين مأ هو للصئيل وما قصد من 
ورائه الاستدلال, وخصصت كل قسم منها بأمثلة استقيتها من واقع الكتاب. 

وبينت من خلال الشواهد أن اين هشام هو من أولئك الأثمة البارزين 
الذين استشهدوا بالحديث وعنوا به عناية كييرة خلافاً لبعض معاصريه كأى 
حيان أو سابقيه كاين الضائع ومن سلك سبيلهيا من المانعين. 


5354 


فالبحث أبرز فى شكل جل عا لابن هشام من ششخصية فلة تلت فى 
سعة علمه» وأصالته فى البحثء واستقلال فكرهء وطول نفسه فى محالجة كل 
عسألة يتناوهاء وفى كل موضوح بخوض فيه. 

وقد وضح البحث خصائص ابن حشام فى منهجه ذاك بصررة لم يسبق 
إليها دارس أو باحث . فكلل ما كان إنما هو شذراث متثورة عنا وهناك . 

أما هذا البحث فقد وفع النقاط عل الحروف. ووضح شخصية ابن 
هشام ومنبيجه أيما توضيح ‏ 

قالحمد له أولاً وآخيراً 
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ثبت الصادر والمراجع 


» القرآن الكريم . (اللصحف الشريف برواية خقص) . 
*اين الأنبارى وجهوده فى النحوء د. جميل علوش. الدار العربية كلكتاب لييا. 


تونس 1981م . 
»اين اجن التحوى. تحفيق:د. فاضل السامرائى» دار مكتبة الفكر طرئيلس 
الجماهرية. 


* أبو حيان النحوى وخدية الحديثى. العلبعة الأولى. مطابع دثر التضضن» 
يغداد 1966م . 


* أبو زكرياء القرلهء د. أحمد مكى الأتصاري. المجلس الأعلى ترعاية الفدوت 
والآداب والعلوم الاجتماعية. 


* أماس البلاغة. الزغشرى» دار صائر بيروت19635م. 
* إصلاح امنطق لابن السكيت. شرح وتتيق: أعد جمد شاكرء عيذ السلام 
محمد هارون الطبعة الثالثة, دار المعارف بمصر. 
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* أصول التفكير التحوىء د. على أبو المكارم. منشورات الجامعة الليبيق كلية 
التربية1973م. 

» الإتقان فى علوم القرآنء جلال الدين السيوطى. الطبعة الثالثة مصطفي اليايى 
الب 

* الأزهية ى حلم الحروف. على بن محمد المروىء تحقيق: عبد المعين المثوحى » 
دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية ينمشق71م 

» الأشياه والنظائرء السيوطىء تحقيق: عبد الرؤ وف سعدء شركة الطباعة الغنية 
المتحدة1975م . 

» الإعراب عن قواعد الإعراب. اين عشامء تحقيق: رشيد عيد الرعن الحييدى, 
الطبعة الأولى. جامعة بغداد . دار الفكر1970م . 

« الاعلام, خير الدين الزركل» الطيعة الرايعةء دار العلم للملايينء بيروت. 

» إملاء ما من به الرحمن, أبو البقاء العكيرى. مطبعة عيسى البلى الخلبى 
وشركاه. 

» إنباه الرواة» القفطىء تحقيق: محمد أب الفضل إبراهيم» الطبعة الأوى» مطبعة 

دار الكتب المصرية1950م . 

أوضم المسالك على ألغية أبن مالك لابن هشامء محقيق؛ محمد محى الدين عبد 
الحميد. الطبعة الخامسة. مطبعة السعادة صر 1967م. 

» الإيضاح فى عثل النحىء أبو القاسم الزجاجى. تحقيق: د. مازن المبارك. 
الطبعة الثانية ‏ دار النفائس» بيروت1973م. 

* إيضاح المكتون. لاسماعيل باشا البغدادىء الطبعة الثالثة» المكتبة الإسلامية 
بطهران1967م . 

* البحر المحيط. لأبى حيان النحوى» مكتية ومطابع النصر الحديثة: السعوديا 
الرياض , 

اقبدر الطالع , الشوكاى: الطبسة الأولى: مطبعة السعادة بمصر 1348 ها , 
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#البدورالزاهرة فى القراءات العشر المتواترة. عبد الفتاح القاضىء الطبعة الأولى» 
دار الكتاب العرىء بيروت لبنان1981م. 


» البرهان فى علوم انقران» الزركشىء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الثالئة» دار الفكر كلطباعة والتشر 1980م . 

* بغية الوعاة, السيوطى. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: نشر دار المعرفة 
هيروك . 

» تاريخ الأدب العريى: بروكلماثء نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار. الطيعة 
الرابعةء دار المعارف بمصر. 

» التبر المسبوك فى فيل السئوك. السخاوىء مكبة الكليات الأزهرية. 

» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:, أبن مالكء نحقيق : محمد كامل يركات. المكتبة 
العربيةء مصرء 1967 م . دار الكتاب العرى للطباعة والنشر. 

» الى الدانى فى حروق المعا. المرادى. تحقيق: فشر الدين باوة. محمد نديم 
فاضلء الطبعة الأولى المكتبة العربية يحلب 1973م. 

» جمهرة اللغة. اين دريد» دار صادرء بيروت. 

* حاشية الأمير على المغى, الأميرء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى 
وشركاه . 

» حاشية الأمير على شرح الشذورء الأمير» مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛» 
عيسى الببيى الخلبى وشركاه. 

» حاشية الخضرى على ابن عقيل: الخضرى. دار إحياء الكتب العربية: عيسى 
البابى الخلى وشركاء. 

» حاشية الدسوقي على المغتى ٠‏ الدسوقى . 

حاشية الشئوانق: على شرح مقدمة الإعراب لابن مهشامء محمد شمامء الطبعة 
الثانية» منشورات دار الكتب الشرقية» تونس. 

» حاشية السجاعى على شرح القطر , السجاعى» تعاضلية الهدى تونس1948م. 
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» حاشية الشمتى على المغنى, الشمنى» المطبعة البهية) مصرت 

» حاشية الصبان على شرح الأشموى, الصبان» دار إحياء الكتب العربية عيسى 
الباى الحلبى وشركاة. 

* حبجة القراءاتء لأبى زرعةء تحقيق: سعيد الأقغان: الطيعة الأولى: منشوراته 
جامعة بتغازى 1974م . 


» حسن المحاضرةء السيوطى. محقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.؛ دار إحياء الكتيه 
العربية» القاهرة. 1967م . 


» خزانة الأعمب. عيد القاحر البغدادى. الطبعة الأولى» دار صادر بيروت. 

«» الخنطط المقريزية ء للمقريزى» دار صادرء بيروت. 

الخلاف التحوى بين البصريين والكوقيين, محمد شير الجلواق» دار القلم العري 
يور ويك . 

* دائرة المعارف الإسلامية , ترجة: محمد ثابت أقتدى.» أحد الشتتناوى. إبراهيم 
زكى نخورشيدء عبد اميد يونس 1933م. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريمء محمد عيد الخالق عضيمة. مطبعة السعادةء 
عصر. 5 

الدرر الكامتة, أبن حجرء دار الخيل» بيروت. 

دلائل الإعياز فى علم المعانى. عبد القاهر الخرجاى تصحيح وتعليق محمد 
رشيد رضاء نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء ببروت ثبتان 1م 

» دولة بتى قلارون فى مصرء د. حمد جمال الدين سرورء مطبعة الاعتماد» 

فصر. 

» ديوان اطذليين,» ط دار الكتب 1965 م , 

* رصففب المباتى فى شروح المعاق. المالقى» #قيق محمد أحمد الخراط: مطبعة زيد 
اين ثابشء دمشق 1975 م مطبوعات مجمع اللغة العربية بدعشق. 
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ألرمانى التحوى فى ضوء شرحه لكتاب سيبويه, د. عازن اليارك نشر دار الكتاب 
اللينان 1974م , 


شذرات الذهب. لابن عماد الحنبق. نشر مطبعة المكتب التجارى بيروت لبنان. 


شرح أييات الشنى » عبد القادر اليفدادي. تمقيق- عيد العزيز ربلج. أحد يوسف 
دقاق, مطبعة زيد بن ثابت دمشق. 


شرح أشعاو اغذليين+ السكرى. تحقيق: عبد السثار» محمود شاكرء صطبعة 
دىء القاهرة. 

شرح الأشموى. الاشمون» تحقيق: محمد ممبى الدين عبد الحميد الطبعة 
تألثةء مكتية العبضة المصرية. 


شرح التصريح على التوضيح . خالد الأزهرى. وبه حاشية الشيخ يأسينء دار 
لكر 

شرح الدمامينى على المقنىء بدر الدين الدمامينى, المطبعة البهية مصر. 

شرح شذور الذهبء ابن هشامء تحقيق: محمد مى اكدين عبد النميف. الطبعة 
الخادية عشرة» دار الاتحاد العرى للطياعة 1968م , 

شرح الرضى على الكافية. رضى الدين الاسترابادى. تحقيق: يوسقا حسن 
عمر منشورات جامعة قاريونس. 


شرح شواهد ابن عقيل, عبد المتعم الجرجاوى. دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البلى الحليى . 


شرح شواهد ال مغنى» السيوطى , دار مكتية اللحياة بيروت لبنان. 
شرح كتاب سيبويه» السيراق ٠‏ مخطوطات معهد المخطوطات القاهرة. 


شرح اللمحة البدرية؛ إين هشام. تحقيق: د , هادى خبر. مطبعة جامعة يغداد 
17م 


شرح المفصل» أبن يعيش. دار صادرء بيروت. 
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غنية الأريب عبن شروح مغتى اللبيب؛ مصطفى رمزى الانطاكى» خطوط بدار 
الكتب الظاعرية, دمشق تحت رقم (8485 عام). 


# الفروق فى الثغة, لآبى هلال العمسكرى. الطبعة الثالثةء دار الآفاق الجديدة 
بيرويت 1979م - 

قى أصول النحو. سعيد الأففانىء الطبعة الثالثةقء جامعة دمشق » نشر دار الفكر. 

القاموس المحيط؛ للفيروز آبادى. نشر مؤمسة الحلبى وشركاء للنشر والتوزيع» 
القاهرة ‏ 

القاهرةء تاريخها وتشأتباء لشحاتة عيسى إبراهيم, دار الهلال. 

# الكتاب. سيبويه: تحقيق : عبد السلام محمد هارون: إفيئة اللصرية العامة 
للكتاب. الطبعة الثانية 977ام . 

+« الكشافء الزخشرى:؛ دار الفكر» بيروت. 

* كشفف الظنون ء حاجى نخليفة» الطبعة الثالثة: تشر المكتبة الإسلامية» طهران ‏ 

لسان العرب. ابن منظورء دأر صادر؛ بيروت. 

« اللامات ٠.‏ التساجى ٠‏ تحقيق: د. مازن البارك:» المطلبعة الهاشمية؛. دمشق,. 
عطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق , 1968م . 

#* جالس ثعلبء أبو العبامى تعلبء تحفيق: عبدالسلام هاروت» الطبعة الثائية» 
دار المعارقف مصر. 

مجلة كلية الثربية. العدد العاشرء 1979م . 


» جموعة الأنعال والتصريقب. سيويه: غطوط بدار الكتب الظاهرية» دمشق» 


تحت رقم (9573. 

> المحكمء اين صيدهء تحقيق: مصطفى السقاء د. حسين تصارء؛ الطيعة الأوليء 
مطبعة مصطفى الباى الحلبى 1958م . 

+« المحرر الوجيز فى تقسير الكتاب العزيزء ابن عطية, محقين: المجلس الملمى 
بقاسء 1975م . 
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« المخصص» لابن ميدهء تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي فى دار الآفاق 
ابخديدة ٠.‏ بيروت . 


المدارس التحويةء د. شوقى ضيف» ذار المعارقء مصر. 
المزهرء السيوطىء تحقيق؛ محمد أحمد جاد الله, غلل محمد اليجاوى. محمد أبو 
الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 


» مشكل إعراب القرآن: مكى بن أى طالب» تحقيق: ياسين محمد السواسء 
الطيعة الثانيةء دار اللأمون للتراث. 


»* معاي المقرآن, الفراء؛ عالم الكتب. بيروت. 
» مسجم المؤلفين, عمر رضا كسالة, دار إحياء التراث العري » بيروت» لبتان. 
* المعتى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل, د . عبدالعزيز عبده أبر عبداش 


الطبعة الآول» منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطاببع» طرةبلس» 
الجماهيرية . 


» معتى الخروف. الخليل بن أحمد الفراهيدى, غطوظ بدار الكتب الظاهرية بدمشق 
تمت رقم (10232)م 5 


» مغنى اللبيب» ابن هشام» تحفيق: د . هازت الميارك: محمد على حمد الله مرااجعة 
سعيد الأفشانى. الطيعة الثانية دار الفكرء 1969م . 


مفاتيح الغيبء الفخر الراذى المطيعة العامرة الشرقية بمصرء الطبعة الأولى 
1308 هع 


* المفصل مع ابن يعيش دار صأدرء بيروت. 

* المقتضب» الميردء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب؛ بيروث. 

» مقدمة ابن خلدون, ابن خلدون, دار الكتاب العربيى» بيروت» لبتان. 

» المقربء أبن عصفورء تحقيق: أحد عبد الستار الخوارى: عبد اله ابفبورى» 
مطبعة العاق» بغداد , 
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' © الصحاح. الجوهرى. تحقيق: أحمد عبدالفقور عطارء دار الكتاب العرن» مصر. 


» ظاهرة الشطوذ فى النحو العرى» د. عبد الفتاح الدج نشر وكالة المطبوعات» 
الكويت» الطبعة الأولى 1974م . 


* عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك؛ محمد نحبى الدين عبد الحميد . 


* الممتع فى التصريف. فخر الدين قياوقء متشورات دار الآفاق النديدة, بيروت 
1م 


» منحة الجلبل يتحقيق شرح ابن عقيل» محمد عبى الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة يمصر. 

* من تاريخ التحوء سعيد الأفغان: نشر دار مكتبة القكرء طرابلس ليبيا. 

* الموجز فى التحوء تحقيق: مصطفى الشومى. بن سالم دامرجى» مؤمسة 1. 
بدران للطباعة والنشر» بيروت لبناك. 

نتائج الفكر النحوىء السهرلى» تحقيق: د. محمد إيراهيم البناء نشر جامعة 
فاريونسء مطابع الشروق» ببروت 1978م . 


* التجوم الزاهرةء ؛بن تغرى بردى» المؤسسة المصرية العامة مصودة عن دار 
الكتب. 


» النحو وكتب التفسير» د . إبراهيم رفيدة. الطبعة الثانيةء المنشأة الشعبية للتشر 
والتوزيم والإعلان والمطابع ٠‏ الجماهيرية. 


» التحى الوافى» عباس نحسنء» الطبعة الرابعة: دار الممارف. مصر. 


#* نشأة النحوء مممد الطتطاوىء تعليق: عبد العظيم الشتاوى. محمد عبد الرحن 
الكردى. الطبمة الأولى. 1968 م 


* النواسخ فى كتاب سيبويه. حسام سعيد التعيمى » دار الرساثة للطباعة, يغداد. 
» هدبة العارفين. إسماعيل ياشا البغدادى: عطبعة استائبول 1951م , 
* همع الفوامع. السيوطى » تحقيق: عبدالسلام محمد هارون, د . عيد العال سا 
3 
مكرم . دار البحوث العلمية؛ الكريت 1975م . 
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» وقيات الأعيات » ابن خلكان, تمقيق : 5ى. إحسان عباسء دار صادرء 
بيرونثت . 


#6 # 


النهارس العابة 


1- فهرس الآيات القرآنيه 


328 - 308 - 297 - 271- 232 . + 26 


367 


1 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


م بي 8 8 ه ع 5 


21 
321 - 8 


327 - 152 ٠. 


185 


369 


2370 


2 


157 


331 - 5 


م ا 8 88 


79 


> 5 8خ 


15 لوم د بوره 4 
+ - 239 - 240 - 311 


الصفحة 
6 241 - 321 
2 52 - 190 
2 52 - 190 
8 274 
9 و وه 
97 316 
108 201 
15 261 
25 26 
هه 30 
253 2 
54 107 
100 271 
6 عجن الام دمو لان لم ا ا 233017 
10 208 
14 268 
20 268 
21 لا عد ب 2046 
36 310-21 - 319 - 321 
37 21 - 319 
40 
20 
322 
28 
33 173 
24 24 


3273 


الآية السورة الصفحة 


9 9 الرص ...ا ا لملا ال لال 86 319 320 


48 


327 


20 46 الأحقاف , وممدوة يام الو ع افد فوا قات 30 


15 


الآية السورة الصفحة 
16 م املك 122 
9و 8 اللقلم 318 
32 49 الطاعة لل 
0 ود امدق 244 
31 74 المدثر 7 232 
32 4 الدشر 243 
19 75 القيامة 2243-8 
زينت 5 القيامة قم - دهد 
1 6 الإنسان 1 - 225 
4 6 الإنسان 3م - 227 
15 6 الإنسان 228 
1 7 الرسلات 35 
- 7 للمرسلات 5 كد 
1 9 التازعات. ا 325 
4 8 335 
27 : 360 
3 240 
8« 243 
9 243 
2 22 
6 جه 
7 5 ج24 
15 جه 
15 جه 
34 33 
4 عه 


5376 


الآية السورة الصفحة 


1 

1 

2 

3 

6 

5 

5 

1 

2 

3 

2 28 
1 2 الاخلاص 
2 12 الإخلاص . 
2 4 الئاس 

3 4 الئاس عدا الحو ا 0 


577 


2- فهرس بيات الشعر 


طلاتها أبو ذؤيب اغذلي 
راي الفرزدق 
المواكب الخارث بن غعالف 


379 


2 الصفحة 
رحرف التام) 


حسات بن ثابثت ... 
زهير بن أبى سلمى 


كسيرا 
تثور 

غامر أوس بن حجر 
الأوبر مجهول ... 


بالسوي ١‏ الراعى التميرى . 


حرف اللام) 


0 جئوب أخت عمرو ذى الكلب 
اهلا أمرق القين ........... ... 


2301 


#م 


ياه 7 
زائل 310-271 
قليلٌ الكندى .. 19 
نكال ابن الصاحب يلير الدين به 


ماكر 153 
0 - 339 - 348 


ابن هشام الأتضارى ............. 


5853 


فهمس 


الفصل الثان 
الخروف والادوات 
الكتب التي تناولت هذه الحروف .. 


كتاب المخنى 

حراسة مقارنة للحروف والآدوات .. 6 ١‏ 
تُقول ابن هشام عمن كتبوا فى الحروف ا 79 

الفصل الثالك 
عرض وتخليل للقسم الثان من الكتاب 

الببحث الآول (يتناول آلباب الثاق من الكتابم .. ما 1 
المببحث الثانى (يتناول الباب الثالث من الكتاب» .. 113 
المبحث الثالث (يتناول الباب الرابع من الكتاب) .. 119 
المبحث الرايع (يتناول الباب القامس من الكتايم .... 127 
المبحث الخامس (يتناول الباب السادس من الكتايم . :.. 139 
الميحث السادس (يتتاول الياب السابع عن الكتاب» ................ ..... 143 
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الميحث السابع (يتناول الباب الثامن من الكتاب) د 119 
القسم الدان 
النصل الأول 


ن هشام في كتابه التي . 
مدى دقته فى تقل الآراء ونسبتها ياد 


أبن هشام والمدارص التحويه : 166 
ابن هشام وسييوية ...ب .. 171 


أبن هشام والزعخشرى ممت ا اج 115 


ابن هشام وان مالك ... 182 
أبن هشام وأبو حيان 194 
الفصل الثاق 
اتصاله باللغة والدراسات القرآنية والبلاغية والفتهيه ١‏ 
مع اللغة والقعويين 207 


الكهجات العربيه 


مع البيان والبيانين 218 
ابن هشام والتقسير . 22 
أبن هشام وسائر علوم القرآن 239 
الجائب الفقهى عند ابن عشام ك2 
الفصل الثالثك 
مسلكه فى التناول - 
(1) عبارته وأسلويه 2 .. : 253 
(2) رعايته للمعزيت. 263 
(3) إهتمامه بجائب الصناعه 28 
(4) طريقته فى عرض مذاهب التحاه او ا م 2 201 


(5) لئهاهة إلى القراعد الكالية ...تيت ل لل لني ملاتا 275 


(6) ال مناظرة (التنظير» ... 27 
(7) المسائل والتتبيهات 2 


(8) الاستطراده ‏ 
(9 الالخاز .. 4 
(10) وضوح الجانب التعليمى فى منبجه 


الفصل الرابع 
الأصول التى يعتمد عليها 


الشواهد القرآتيه 3 


315 

شواهد الحديث بك 
الشراهد الشعريه 0 338 
3 

353 0 
357 

الفهارس العامه 
00 27 
0 381 
5 
ا 0 


التمل رقا في هذه إلافاق الاحية. الب يعيش فيها قارىء كت 


1 والمطفورغق تيل اكز 


بتداول. هنذا الكتهاب ادداسة ابن عشام او من خلال اكتابه 


#الانى ١‏ وصولة :إلى. أسرارا هذا-الكتاب اؤله. وقصدا إلى 
ليله عملا يصل ينه وين قرآنه. 


+71 31-111051212. الاللالا/ع :10 


